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   الإهــــداءالإهــــداءالإهــــداء
  

  :أهدي هذا العمل المتواضع إلى  
  أمّي الحبيبة التي أمدّتني بحنانها وعطفها طوال مراحل

الدراسة، فكانت لي  ينبوعًـا فيّاضًـا من النور أضاء لي 
  الطريق،

  أبي العزيز الذي آان لي سندًا قويًــا في حياتي
  ية والمعنوية،الدراسية، بتشجيعاته الماد

  إلى زوجي الكريم، الذي قاسى معي متاعب هذا البحث
وآلامه، ولم يبخل علي  بمساعداته ماديًــا ومعنويًــا، 

  فضحّى براحته وماله من أجل هذا البحث،
  إلى ابنتي وريحانتي نسرين   التي آانت لي نفَسًــا أزيل

  به متاعبي وهمومي،
 ون، حسينة، ليلى،  نورة، إلى إخوتي وأخواتي منير، هار

  سامية، عتيقة، الذين تحمّلوا معي مصاعب هذا البحث،
 ،إلى آافة أفراد عائلة زوجي ببجاية  

  
  إلى هؤلاء جميعًــا أهدي هذا العمل
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   شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
  
  
  

بادئ ذي بدء، أشكر االله عز وجل، على منته وفضله، 
بحث، فالحمد الله الذي ونعمته علي أن وفقني لإتمام هذا ال

  .تتم بنعمته الصالحات
لا يشكر االله من لا : "وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم 

فإنني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل " ناسيشكر ال
  .إلى آل من أعانني في آتابة هذا البحث من قريب أو بعيد

لدآتور أبا عبد المعز محمد علـي  فأشكر استاذي وشيخي ا
فرآوس على قبولـه الإشـراف علـى هـذه الرسـالة، وعلـى       

  .توجيهاته ونصائحه القيمة
آما أشكر طاقم مكتبـة آليـة أصـول الـدين الـذي آـان فـي        
خدمة الباحثين في علم الشريعة، وآـذا الأخـوات العـاملات    

  .إعانتهن لي ىفي إدارة المكتب عل
لــى اللجنــة المــوقرة علــى  آمــا أتوجــه بشــكري الخــالص إ 

  .اعتمادها هذا البحث وقبول مناقشته
بذلوه من كر أيضا زوجي وعائلتي على ما شأولا أنسى أن 

وسع في إعانتي لإتمام هذا البحث، وآذا الأخوات اللواتي 
ساعدنني من إعارة للكتب، والرسائل، وتفضلن علي 

  .بملاحضاتهن
الجميـع خيـر    ى االلهزفأشكر هؤلاء جميعا شـكرا جـزيلا، وج ـ  

  .الجزاء
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  المقدمة
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}{
إن الحمد الله Ŵمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات   

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 
  : أما بعد  شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، 

دلولها، وقدرها يعظم بعظم محصولها ولا خلاف فإن شرف العلوم يتفاوت بشرف م  
عند ذوي البصائر أن أجلها ما كانت الفائدة فيه أعم، والنفع فيه ألزم، كعلم الشريعة الذي هو 
طريق السعداء إلى دار البقاء، ما سلكه أحد إلا اهتدى، ولا استمسك به من خاب، ولا تجنبه 

  .د مƖب من إزدان بحلاهمن رشد، فما أمنع جناب من احتمى بحماه، وأرغ
ولما كانت هذه مزية علم الشريعة، هب إلى Ţصيله والاعتناء به السلف الصاŁ من   

الصحابة والتابعين وأتباعهم، والعلماء الأجلاء، عبر الأزمان، ومن مختلف الأمكان، ففتحوا 
بين مختلف فجمعوا . متون الأخبار، ونظروا في السنن والآثار وفتشوا عن المعاني والأسرار

  .العلوم، وسائر الفنون
وأكثر ما اشتغلوا به الجمع بين الفقه والحديث، وفدونوا الدواوين الجامعة بين الحديث   

كمالك . والفقه، فبرز منهم أئمة هم أمراء المؤمنين في الحديث، وأئمة المسلمين في الفقه
حيث قال . ان إذا افترقاوالشافعي وأحمد، إذ أن الحديث والفقه يكملان إذا اجتمعا وينقص

رايت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، : "الخطابي رحمه االله 
أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحد منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة، ولا 

الذي هو الأصل،  تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمŗلة الأساس
والفقه بمŗلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس، فهو منهار، 

  ".وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو فقر وخراب
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جلاء، واقتداء بطريقتهم المثلى اخترت هذا الموضوع والمتمثل في واتباعا لمنهج العلماء الأ  
من خلال كتاب . الآثار الفقهية المترتبة على الاختلاف في الحكم على الحديث صحة أو ضعفا

وهو بحث يشمل دراسة . هـ٥٩٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد المتوفى سنة 
بداية المجتهد كأصل في حصر المسائل الفقهية التي كان حديثية فقهية، حيث اعتمدت كتاب 

سبب الاختلاف فيها هو الاختلاف في صحة الحديث وضعفه فقمت ŝمع المسائل الفقهية 
المختلف فيها، وكذا جمع الأحاديث المختلف في صحتها وضعفها فكان البحث جامعا بين 

  .الحديث والفقه
  :لي وتعود أسباب اختياري للموضوع إلى ما ي  

الميل الشديد إلى علمي الحديث والفقه والرغبة في الوصل بينهما إذ لا غŘ لأحدهما عن  - ١
  .الآخر

الاقتداء بمنهج العلماء والمحدثين والفقهاء في الجمع بين الحديث والفقه، إذ أن مصنفاتهم في  - ٢
مض شروح الحديث تشهد بصنيعهم العجيب، فنجدهم يضعون الحديث ويستنبطون منه أغ

الأسرار وأدق الأفكار، من اختلاف واتفاق حوله وكذا شرح لȌلفاǙ والعبارات، واستنباط 
  .لȌحكام فكانت بمعŘ موسوعات علمية بلغة العصر الحاضر

الرغبة في خدمة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد ولو ŝهد المقل فهو كتاب ذو قيمة  - ٣
ارن، يجمع بين Ţرير المسائل وجمع أقوال الفقهاء فيها، علمية كبيرة خاصة في مجال الفقه المق

كما يتضمن أسباب اختلافهم فأردت أن أدرسه وذلك بالتعريف بصاحبه، وابراز أهمية الكتاب 
  .وقيمته

وأما أهمية الموضوع فتكمن في تسليǖ الضوء على بعض جوانب الاختلاف في الشريعة   
وآثاره في الفقه فمعرفة أسباب . هوهو اختلاف المحدثين في صحة الحديث وضعفالإسلامية 

  .الاختلاف من أهم الوسائل لفهم الشريعة
كما تتجلى أيضا أهمية البحث في ربǖ الكليات بالجزئيات، والأصول بالفروع،   

والأسباب بالنتائج، حيث أن اختلاف الفقهاء في المسألة لم يكن باختيار منهم، كما أن 
ن المحدثين فلكل اختلاف أسبابه ودوافعه، ومن ثم الاختلاف في الحديث لم يكن باختيار م

  .نتائجه وآثاره
  : ويمكن تلخيص القيمةالعلمية للموضوع فيما يلي   
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  .التعريف بابن رشد الحفيد، وبكتابه بداية المجتهد - ١
  .الوقوف على أسباب الاختلاف في تصحيح الحديث - ٢
  .بيان منهج المحدثين في تصحيح الحديث وتضعيفه - ٣
  .براز أثر الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه في الفروعإ - ٤
  .Ţرير القول في المسائل الحديثية والمسائل الفقهية - ٥
  
  :ƛشكالية البحث  -

إن من يتصفح كتابا من كتب شروح الأحاديث والتي تسمى كتب الأحكام دون   
ها، وكذا إمعان نظر، يتعجب من وجود الاختلاف في الأحاديث، من حيث صحتها وضعف

فنجد الأقوال والمذاهب الكثيرة في المسألة الواحدة، وهذا  هاالاختلاف في الأحكام المستنبطة من
التعجب قد يؤدي ببعض الجهلة بالشريعة إلى التشكيك في السنة النبوية، وإلى سوء الظن 

  :التالية  ةالإشكاليبالمحدثين والفقهاء، وأنهم أرادوا ذلك الخلاف وقصدوه، فهذا ما يجعلنا نطرح 
لماذا اختلف المحدثون في قبول الأخبار، ولماذا اختلف الفقهاء في المسألة الفقهية مع 

  وجود الدليل من السنة النبوية �
فكان هذا البحث ليزيل بعض الغموض عن هذه الحيثية، ويدفع الشكوك عن السنة 

  .النبوية وعلماء الشريعة
  

  : الدراساƩ الǈابقة 
في دليل الرسائل الجامعية، لم أعثر على من تناول هذا الموضوع ببحث  بعد تفتيش  

  .جامعي، خاصة بالتقيد بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فلم أجد من انتبه إلى ذلك
  : لكن تجدر الإشارة إلى كتابين مهمين لا أنكر الاستفادة منهما   

الأحدب، وهو رسالة علمية لنيل أسباب اختلاف المحدثين، للدكتور خلدون : كتاب  - ١
  .درجة التخصص

  .اختلافات المحدثين والفقهاء في الحكم على الحديث، للدكتور عبد االله شعبان - ٢
ولكن كلا الكتابين كان ينقصهما الجانب التطبيقي في المسائل الحديثية وأثر الاختلاف   

  .في الفقه الإسلامي
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تي واجهتها في Ţرير هذا البحث، والتي لابد ولا يفوتني أن أذكر المصاعب والمتاعب ال  
منها لكل طالب علم، فلا يتذوق العلم من لا يكابده، ومن أهم هذه المصاعب العثور على 
بعض المصادر والمراجع المهمة، حيث أن البحث كان ساريا في مدة الإجازة الصيفية، وهي فترة 

كلة الإسراع في البحث لا تسمح بالبحث كما يعلم الجميع، كما أنني واجهت مش
والاستعجال فيه، إذ كانت المدة محدودة من طرف الجهات الوصية Ųا أدى إلى وجود بعض 

  .النقائص
  

  :مǼهƲ البحث وǟملȆ فيه 
١-  Ǟالمتب ƲهǼالم:  

التحليلي، حيث جمعت المسائل واعتمدت في هذا البحث على المنهج الإستقرائي   
ا هو الاختلاف في صحة الحديث وهذا تقيّدا بكتاب الفقهية والتي كان سبب الاختلاف فيه

كما قمت أيضا ŝمع الأحاديث الواردة في تلك . بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد
المسائل والتي اختلف المحدثون في صحتها وضعفها، كما أنني جمعت المسائل الحديثية المختلف 

ل الأحاديث وردها، وبعد الإستقراء، اكتفيت بالمسائل فيها والتي تعد أسبابا لȎختلاف في قبو
كما اقتصرت في المسائل الفقهية على التي صرح ابن رشد فيها . التي لها علاقة بأحاديث البحث

  .أن سبب الاختلاف هو الاختلاف في صحة الحديث
  :ويمكن حصر نقاط العمل فيما يلي   

  .وجه الاختلاف فيهااستقراء القواعد الحديثية، وجمعها وŢرير أ - ١
استقراء الأحاديث الواردة في المسائل الفقهية وŢرير أقوال المحدثين وأدلتهم وترجيح  - ٢

  .الراجح من الصحة والضعف
استقراء المسائل الفقهية وابراز أوجه اختلاف الفقهاء مع بسǖ أدلتهم ومناقشة ارائهم،  - ٣

  .وترجيح الراجح
  
Ï-  ǊوامŮاتبعت ما يلي  :ا:  
عزو الأقوال لأصحابها من المصادر الأصلية بذكر الإسم المشهور للكتاب، أو الاسم  -

  .المختصر، إلا إذا تعذر العزو إلى المصدر الأصلي فإنني أعتمد على نقل الكلام من مصدر آخر
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اعتمدت في ţريج أحاديث اليحث الأصلية على السنن الأربعة لأن غالبها موجودة فيها، مع  -
في بعض الأحاديث على سنن الدارقطني، وسنن البيهقي وكذا مسند أحمد، الاعنماد 
  .والمستدرك

وأما الأحاديث الواردة في المسائل والمباحث، فإذا كانت في الصحيحين فإنني أكتف 
بهما، وإن كانت في أحدهما اكتفيت به، وأما إذا كانت في غيرهما فإنني أذكر مصدرا أو أكثر 

  .مع بيان درجة الحديث
اكتفيت في ترجمة الرواة بذكر اسم الراوي ونسبه، ولقبه، وكنيته، وكذلك رتبته من حيث  -

وقد اعتمدت في الغالب على التقريب لابن حجر، . الجرح والتعديل، مع ذكر مصدر الترجمة
  .وفي بعضها على الجرح والتعديل لابن أبي حاĻ، والثقات لابن حبان

 ψنقل عنه قولا أو نصا، ولم أترجم للصحابة واكتفيت في تراجم الأعلام بمن أ
لشهرتهم، واقتصرت في الترجمة على اسم العلم ونسبه ولقبه وكنيته، وبعض مؤلفاته، وتاريخ 

   .واعتمدت في ذكرهم على أشهر أسمائهم أو ألقابهم أو أنسابهم. وفاته، مع ذكر مصادر لترجمته
ديثية في الهامش لعدم أهميتها في البحث، وفضلت أن تكون ذكرت بعض الأمور الح -

  .التنبيهات على بعض الأوهام في المŔ لأهميتها
  
Ð-  ǅالفهار :  

  : وضعت للبحث الفهارس التالية   
فهرس الآيات القرآنية، مرتبة حسب موقعها وتسلسلها في المصحف الشريف مضبوطة  - ١

  .ورقم الآية، ورقم الصفحة في البحث مع ذكر السورة،. على رواية ورǉ عن نافع
فهرس الأحاديث النبوية جميعا، الواردة في البحث، مرتبة الترتيب الهجائي بذكر طرفها،  - ٢

  .والصحابي الذي روى الحديث، ورقم الصفحة
فهرس المفردات والمصطلحات المشروحة والمعرفة، مرتبة ترتيبا هجائيا مع ذكر مواضعها في  - ٣

  .البحث
س للفوائد الحديثية، والتعقيبات، ورتبتها ترتيبا هجائيا، بذكر الفائدة الحديثية، ورقم فهر - ٤

  .الصفحة، وكذا التعقيب ورقم الصفحة
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فهرس للرواة المترجم لهم، مرتبين ترتيبا هجائيا، بذكر اسمهم، ونسبهم، ورقم الصفحة، مع  - ٥
ية كما بدأت في ترتيب وجود البعض لا يعرف له اسم، فاعتمدت في ترتيبه على الكن

  .الأسماء على المحلى بالألف واللام اتباعا لطريقة المحدثين في كتب التراجم
فهرس لȌعلام المترجم لهم، مرتبة ترتيبا هجائيا، بذكر أشهر الإسم للعلم، أو أشهر لقب  - ٦

  .أو أشهر نسب، مع ذكر رقم الصفحة
تبة ترتيبا هجائيا، بذكر الكتاب وصاحبه، فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في البحث، مر - ٧

  .ومحققه، ودار النشر، وسنة الطبع، مع ذكر الكتاب بأشهر الأسماء
  .فهرس للمواضيع، بذكر الخطة التفصيلية للبحث - ٨

  .لاثة فصول وخاتمةثا البحث إلى مقدمة وهذا وقد قسمت هذ  
حث والمنهج المتبع بذكر أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وبيان اشكالية الب :المقدمة 
  .وطريقة العمل

  
  التعريف بابن رشد الحفيد وبكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد :الفصل الأول 

  التعريف بابن رشد الحفيد :المبحث الأول   
  الحياة الذاتية :المطلب الأول     
  الحياة العلمية :المطلب الثاني     
  التعريف بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ني المبحث الثا  
  أهمية الكتاب وقيمته العلمية :المطلب الأول     
  منهج ابن رشد في تأليفه :المطلب الثاني     

  في اختلاف المحدثين وأسبابه  :الفصل الثاني 
   يحجرالتوتعارض اختلافاتهم و في اختلاف المحدثين وطبيعته :المبحث الأول   

  .ابينهفيما                            
  تعريف الاختلاف  :المطلب الأول     
  طبيعة الاختلاف عند المحدثين :لمطلب الثاني ا    
  ابينهفيما  يحجرالتتعارض اختلافات المحدثين و :الثالث المطلب     
  أسباب اختلاف المحدثين :المبحث الثاني   
  الأسباب المتعلقة بالعدالة :المطلب الأول     
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  رواية المجهول :الفرع الأول       
  إنكار الأصل رواية الفرع :الفرع الثاني       
  الأسباب المتعلقة بالجرح والتعديل :المطلب الثاني     
  الجرح والتعديل المبهمين :ع الأول الفر      
  تعارض الجرح والتعديل: الفرع الثاني       
  الأسباب المتعلقة بالانقطاع في الإسناد :المطلب الثالث     
  الاختلاف في المرسل :الفرع الأول       
  الاختلاف في المرسل الخفي :الفرع الثاني       
     Ǟالإسنادالأسباب المتعلقة بالمخالفة في  :المطلب الراب  
  الاختلاف في الشاذ :الفرع الأول       
  الاختلاف في المضطرب :الفرع الثاني       
     ǆامŬالمطلب ا: Ŕالأسباب المتعلقة بالم  
  الاختلاف في زيادة الثقة  :فرع       

  المترتبة على الاختلاف في صحة الحديث أو ضعفهالفقهية  ثارالآ : لثالفصل الثا  
  كتاب الطهارة  :المبحث الأول     
  مسألة ţليل اللحية :المطلب الأول       
  مسألة المسح على الجوربين :المطلب الثاني       
  مسألة كفارة إتيان الحائض :المطلب الثالث       
  الصلاة كتاب :المبحث الثاني     
  مسألة أخذ الاجر على الأذان :المطلب الأول       
  مسألة صفة سجود السهو :المطلب الثاني       
  مسألة الصلاة لغير القبلة :المطلب الثالث       
       Ǟلمن لم يجد سترة :المطلب الراب ǖمسألة الخ  
       ǆامŬمسألة استحسان سكتات الصلاة :المطلب ا  
       ǅƽاǈة الشخص خلف الصفمسألة صلا :المطلب ال  
       Ǟابǈمسألة وجوب الجمعة على المسافر والعبد :المطلب ال  
     ǆامŬكتاب الزكاة :المبحث ا  
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  مسألة زكاة العسل :المطلب الأول       
  مسألة زكاة عروض التجارة :المطلب الثاني       
  مسألة زكاة ما زاد على النصاب :المطلب الثالث       
       Ǟكاة الفطر على العبد الكافرمسألة ز :المطلب الراب  
     Ǟكتاب الصيام  :المبحث الراب  
  مسألة إفطار من ذرعه القيء :المطلب الأول       
  مسألة صيام يوم السبت :المطلب الثاني       
     ǆامŬكتاب الذبائح :المبحث ا  
  مسألة ذكاة الجنين  :مطلب       
     ǅƽاǈكتاب الجهاد :المبحث ال  
  غالمسألة عقوبة ال :مطلب       
     Ǟابǈكتاب النكاح :المبحث ال  
  مسألة اشتراط الولاية في النكاح  :مطلب       
  كتاب البيوع :المبحث الثامن     
  مسألة بيع الربوي الرطب ŝنسه اليابس :مطلب       
  في نتائج البحث وťراته :خاŤة 
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  : الفصل  الأول
  التعريف بابن رشد و كتابه

   )بداية المجتهد ونهاية المقتصد  (
  

  التعريف بابن رشد: المبحث الأول
  الحياة الذاتية لابن رشد: المطلب الأول  
  الحياة العلمية لابن رشد: المطلب الثاني  

  
   )بداية المجتهد  (التعريف بكتاب : المبحث الثاني

  أهمية الكتاب وقيمته العلمية: لب الأولالمط
  ابن رشد في تأليفه طريقة: المطلب الثاني
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  التعريف بابن رشد:  المبحث الأول
  

  )١(الحياة الذاتية لابن رشد:  المطلب الأول
  ترجمته ومولده : الفرع الأول

  ترجمته:  الفقرة الأولى
هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، كنيته أبو الوليد، ويُعرف   

شجرة [المولد والنشأة، وقد ذهب صاحب تفرقةً بينه وبين جدّه ابن رشد، القرطبي ) الحفيد(بـ
، وهذا غير صحيح، فجميع من ترجم له ذهب إلى أنّ )٢(إلى أنّ أصله من غرناطة] النور الزكيّة

  .أصله من قرطبة
  

  مولده :الفقرة الثانية
: هـ، وقيل ٥١٥سنة : هـ، وقيل ٥١٤سنة : اختلف المؤرخون في تاريخ ولادته، فقيل  

  .)٣(هـ، وذلك قبل موت جدّه بشهر ٥٢٠سنة  هـ، والراجح هو ٥٢٠سنة 
  

  نشأته ووفاته :الفرع الثاني
  نشأته: الفقرة الأولى

لم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعلمًا وفضلاً، ويقال أنه لم يترك الاشتغال بالعلم سوى   
  .)٤(ليلة موت أبيه، وليلة بنائه بأهله: ليلتين

ذ تقلّد جدّه ثمّ أبوه منصب قاضي القضاة وهو سليل أسرة ذات شرف، ومكانة رفيعة، إ  
، وكان ابن رشد الحفيد مكينًا عند )٥(هـ، وحمدت سيرته ٥٦٥بقرطبة، وتقلّده هو أيضًا سنة 

                                                           
، التكملة ٢٨٤، الديباج المذهب ٥٣٠، عيون الأنباء ٢١/٣٠٨، سير أعلام النبلاء ١/١٣٦نفح الطيب : ترجمته في (1)

، العبر في أخبار من غبر ٤/٣٢٠، شذرات الذهب ٢/١١٤، الوافي ١٢٩، شجرة النور الزكية ١/٣٢٢لكتاب الصلة 
  .٥/٣١٨، الأعلام ١/٧٤، بغية الملتمس ٣/١١
  .١٤٦شجرة النور الزكية ص  (2)
  .٤/٣٢٠، شذرات الذهب ٣/١١١ار من غبر ، العبر في أخب٢١/٣٠٧سير أعلام النبلاء  (3)
  .٢١/٣٠٧سير أعلام النبلاء  (4)
  .٣٧٣الديباج المذهب   (5)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

، قرّبه إليه عند مجيئه إلى قرطبة لمحاربة )١(نصور، حيث كان وجيهًا في دولتهالأمراء، خاصّة الم
  .نصور يحترمه كثيرًا، وكان الم)٢(هـ ٥٩١ملك البرتغال، وذلك سنة 

وكان ذا أخلاق عالية، فكان كثير الحياء، قليل الكلام، مسمتًا، نزهًا، قوي النفس،   
  .حسن الرأي ذكيًا، خافضًا للجناح، متواضعًا

وكان مطبوعًا في هذا الباب، حسن العلم والرواية، كثير الدّين،  «: )٣(قال ابن فرحون
  )٤(.»هًاكثير الحياء، قليل الكلام، مسمتًا نز

لم ينشأ مثله كمالاً وعلمًا وفضلاً، وكان متواضعًا، : قال الأبّار « :)٥(وقال الذهبي
  .)٦(»منخفض الجناح 

: حدثني القاضي أبو مروان الباجي قال «]: عيون الأنباء[في  )٧(وقال ابن أبي أصيبعة  
  .)٨(»نفس كان القاضي أبو الوليد ابن رشد حسن الرأي، ذكيًا، رثّ البزّة، قويّ ال

  
  وفاته :الفقرة الثانية

هـ، وذلك أن المنصور نقم عليه بسبب ما  ٥٩٥كانت وفاة ابن رشد في مراكش سنة   
ادّعى أنه مشتغل بالحكمة وعلوم الأوائل، وما اتهم به من الزندقة، فأحرقت كتبه، ونفي إلى 

  .أليسانة، ثمّ حبس بداره بمراكش، فمات بها

                                                           
  .٣٥٠عيون الأنباء   (1)
  .نفس المرجع السابق (2)
: هـ، ترجمته في ٩٩٩إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون برهان الدين اليعمري الجياني، المتوفى سنة : ابن فرحون (3)

  .٣/٣٢١، الفكر السامي ٦/٣٥٧، شذرات الذهب ١/٤٨ة الدرر الكامن
  .٣٧٣الديباج  (4)
له تاريخ الإسلام، سير أعلام  بن شمس الدين الذهبي، المحدث الناقد المؤرخ عثمانأبو عبد االله محمد بن : هبيلذا (5)

 ،٣/٤٢٦الدرر الكامنة  ،١٠/١٨٢هـ، ترجمته في النجوم الزاهرة  ٧٤٨توفى سنة  .النبلاء، ميزان الاعتدال، الموقطة
  .٥/٣٢٦، الأعلام ٨٤الاعلان بالتوبيخ ص 

  .٢١/٣٠٨السير  (6)
له عيون  أحمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبو العباس، الطبيب المؤرخ،: ابن أبي أصيبعة (7)

، ٧/٢٢٩، النجوم الزاهرة ٥/٣٢٧، شذرات الذهب ١٣/٢٥٧البداية : هـ، ترجمته في ٦٦٨توفى سنة  .الأنباء
  .١/١٨٨الأعلام 

  .٥٣٠عيون الأنباء  (8)
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 إنّ المنصور نقم على أبي الوليد بن رشد، وأمر أن يقيم في ثمّ «: قال ابن أبي أصيبعة  
، وأظهر أنه فعل ذلك بسبب ما يدّعي أنه -بلد قريب من قرطبة كانت أولاً لليهود-أليسانة 

  .)١(»مشتغل بالحكمة وعلوم الأوائل 
لمّا دخلت البلاد، سألت عن ابن رشد، : قال شيخ الشيوخ ابن حمّويه «: وقال الذهبي  

يل إنه مهجور في بيته من جهة الخليفة يعقوب، لا يدخل إليه أحد لأنه رفعت عنه أقوال فق
  .)٢(»ردّيّة، ونسبت إليه العلوم المهجورة، ومات محبوسًا بداره بمراكش 

  

  الحياة العلمية لابن رشد: المطلب الثاني
  سيرته العلمية :الفرع الأول

، درس  )٣(كانت الدراية أغلب عليه من الروايةجمع كثيرًا من العلوم النقلية والعقلية، و  
  .علم الفقه والخلاف، فبرع فيه، فعرض الموطأ على أبيه، وتفقّه بابن رزق

  .)٤(»معتني بتحصيل العلوم، أوحد في علم الفقه والخلاف  «: قال عنه ابن أبي أصيبعة  
له بصحة النظر،  الإمام العالم المحقق، المعترف «: )٥(]شجرة النور الزكية[وقال في   

وجودة التأليف، زعيم الفقهاء، إليه المرجع في حل المشكلات، متفننًا في العلوم، بصيرًا بالأصول 
  .)٦(»والفروع، وكان يرحل إليه في الفقه 

  .)٨(»قرّب الفقه المالكي تقريبًا لم يسبق إليه  «: )٧(وقال عنه المقرّي  
  .)٩(»لتفقه من أقطار الأندلس مدّة حياته وإليه كانت الرحلة ل «]: الديباج[وقال في   
  ودرس الطبّ، وأخذه عن أبي مروان بن حزيول، فكان يفزع إليه في الطب كما يفزع   

                                                           
  .٥٣٠يون الأنباء ع (1)
  .٢١/٣٠٨السير  (2)
  .٣٧٣الديباج  (3)
  .٥٣٢عيون الأنباء  (4)
. محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف عالم بتراجم المالكية، اشتهر بكتابة شجرة النور الزكية مد بنمح: مخلوف  (5)

  .٣/٢٤٤، معجم المؤلفين ٦/٣٢٦، الأعلام ١/٣١هدية العارفين :  ترجمته في
  .١٢٩شجرة النور الزكية  (6)
  .١/١ نفح الطيب:  هـ، ترجمته في ١٠٤١أبو العباس أحمد بن محمد المقري شهاب الدين، المتوفى سنة : المقري (7)
  .١/١٣٦نفح الطيب  (8)
  .٣٧٣الديباج  (9)
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في طبقات ] عيون الأنباء[وقد ترجم له ابن أبي أصيبعة في كتابه  ،)١(إليه في فتياه في الفقه
  .)٢(الأطباء، وذكر مكانته في الطّب

  .)٣(قيل أنه كان يحفظ ديوان أبي تمام، والمتنبيكما درس العربية، ف  
، فاشتغل بها، وبرع فيها )٤(كما مال إلى الفلسفة وعلوم الحكمة حتى ضرب به المثل  

  .فكان إمامها
  .)٥(»ثمّ أقبل على علم الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل فيها  «: قال الذهبي  
  )٦("AVERROS: "ويسميه الإفرنج   

  

  شيوخه :الأولىالفقرة 
تتلمذ ابن رشد الحفيد على كثير من الشيوخ وأخذ عنهم مختلف العلوم الشرعية من فقه 

  :وحديث وأصول، وكذا اللّغة والطب والفلسفة؛ ومن أبرز شيوخه
  ، حيث عرض عليه الموطأ واستظهره)٧(أبوه أبو القاسم أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد -
  )٨(الحافظ أبو جعفر بن رزق -
  )٩(أبو مروان عبد الملك بن مسرة، حيث حدّث عنه بإشبيلية -
  )١٠(أبو عبد اللّه بن فرج -
  )١١(ابن أبي العافية الجوهري -
  )١٢(أبو القاسم بن بشكوال، حيث أخذ عنه الفقه -

                                                           
  .٢١/٣٠٨السير  (1)
  .٥٣٠نباء عيون الأ (2)
  .٢١/٣٠٨السير  (3)
  .نفس المصدر السابق (4)
  .نفس المصدر السابق (5)
  .٥/٣١٨الأعلام  (6)
  .١/٨٣، الصلة ٢١/٣٠٧سير أعلام النبلاء  (7)
  .٥٣٠، عيون الأنباء ٣٧٤الديباج  (8)
  .٢١/٣٠٧، السير ١/٣٢٢التكملة  (9)

  .١٢٩شجرة النور الزكية  (10)
  .١/٣٢٢ ، التكملة٣٧٤الديباج  (11)
  .١/٢٧١التكملة لكتاب الصلة  (12)
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  )١(أبو مروان بن حزيول، وهو شيخه في الطب -
  .، وقد أخذ عنه الطب)٢(أبو جعفر بن هارون الترحالي -

  
  تلاميذه : قرة الثانيةالف

  :درس لدى ابن رشد كثير من التلاميذ، ومن أبرزهم
  )٣( ابنه أحمد القاضي -
  )٤(»جالسته كثيرًا واستفدت منه  «]: الغنية[القاضي أبو الفضل عياض، حيث قال في  -
  )٥(أبو بكر بن جهور  -
  )٦(أبو الحسن سهل بن مالك -
  )٧(أبو القاسم بن الطيلسان -

  

  مؤلفاته :ثانيالفرع ال
  .ألّف ابن رشد مؤلفات كثيرة في الفقه وعلم الكلام، والطب، والفلسفة  

  
  .)٨(]الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملّة[له :  في علم الكلام -
، ذكر فيه مذاهب الفقهاء وأسباب اختلافهم؛ وله ]بداية المجتهد ونهاية المقتصد[له :  في الفقه -

، جمع فيه اختلاف أهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ونصر ]لكتاب التحصي[أيضًا 
  .)٩(مذاهبهم، وبيّن مواضع الاحتمالات التي هي مثار الاختلاف

  ولأبي الوليد ابن رشد في أصول  «: ، قال المقري]مختصر المستصفى للغزالي[له :  في الأصول -
                                                           

  .٥٣٠عيون الأنباء  (1)
  .٢١/٣٠٧السير  (2)
  .١٢٩شجرة النور الزكية  (3)
  .٣٧٣الديباج   (4)
  .نفس المصدر السابق (5)
  .نفس المصدر السابق (6)
  .نفس المصدر السابق (7)
  .٧٧حياته وعلمه وفقهه، حمادي العبيدي ص : ابن رشد (8)
  .٥٣٠لأنباء عيون ا (9)
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  )١(»] مختصر المستصفى للغزالي[الفقه ما منه 
  .)٢(]الضروري[له كتاب اسمه :   اللغة العربيةفي -
  .)٣(]الكليات وحيلة البرء والحميّات[له كتاب :  في الطب -
  :)٤(دوّن فيها كثيرًا من المصنفات، منها:  في الفلسفة -

  جوامع كتاب أرسطوطاليس *
  شرح كتاب النفس *
  كتاب المنطق *
  الاتصالفصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من  *
  التعريف *
  تلخيص الإلهيات *
  تهافت التهافت *
  مقالة في الرد على ابن سينا *
  ما خالف فيه الفارابي أرسطو *

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٢٨٤، الديباج المذهب ١/١٣٦نفح الطيب  (1)
  .٢١/٣٠٨السير  (2)
  .نفس المصدر السابق (3)
  .نفس المصدر السابق (4)
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  )بداية المجتهد ونهاية المقتصد  (التعريف بكتاب : المبحث الثاني
  

ب الأول، ثمّ في المطل] بداية المجتهد ونهاية المقتصد[نتناول في هذا المبحث أهمية كتاب   
  .نعرّج على منهجه في تأليفه لهذا الكتاب في المطلب الثاني

  
  أهمية الكتاب وقيمته العلمية: المطلب الأول

من الكتب المعتمدة في الفقه المقارن، وذلك ] بداية المجتهد ونهاية المقتصد[يعدّ كتاب   
ومستنداتهم، ولم يختص لأنه يعرض المسألة على مذاهب الفقهاء المعتبرين، مع ذكر أدلتهم 

  .بمذهب معيّن كما هو الشأن في المؤلفات الفقهية، بل يشمل جميع المذاهب
بداية المجتهد ونهاية [وله تصانيف جليلة الفائدة، منها كتاب  «: )١(قال ابن الأبّار  
ه في الفقه، أعطى فيه أسباب الخلاف، وعلّل فوجّه فأفاد، وأمتع به، ولا يعلم في فنّ] المقتصد

  .)٢(»أمتع منه، ولا أحسن مساقًا 
كما يعدّ الكتاب تذكرة في المسائل المتفق عليها، والمختلف فيها، وتنبيهًا على نكت   

فإنّ غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه  «: الخلاف، كما يذكر ذلك صاحبه في المقدّمة، فقال
ختلف فيها بأدلتها، والتنبيه لنفسي، على جهة التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها، والم

على نكت الخلاف فيها، ما يجري مجرى الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من 
  .)٣(»المسائل المسكوت عنها في الشرع 

فكان الكتاب شاملاً للمسائل التي تجري مجرى الأصول والقواعد، جامعًا لها ومحررًا   
  .القول فيها

  
                                                           

محمد بن عبد االله بن أبي بكر بن عبد االله بن أحمد بن أبي بكر القضاعي الأندلسي، الشهير بابن الأبار، أبو : ابن الأبار (1)
نفح ، ٣٥٥، الوافي ١٣/٣٠٦سير أعلام النبلاء : هـ، ترجمته في ٦٥٨توفى سنة  .كتاب الصلةله التكملة ل عبد االله،
  .٧/١١٠، الأعلام ١/٦٣٠الطيب 

  .١/٢٧١التكملة  (2)
  .١/١٥البداية  (3)
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  ابن رشد في تأليفه طريقة:  المطلب الثاني
جمع ابن رشد المسائل الفقهية المتفق عليها والمختلف فيها، مرتبة ترتيبًا فقهيًا، وقسم   

  :الكتاب إلى قسمين
  .خصصه للعبادات وما يلحق بها كالجهاد، والأيمان والنذور، والأضاحي: القسم الأول  
  .فخصصه للمعاملات والحدود: وأما القسم الثاني  
  .كل قسم منها إلى كتب وأبواب ومسائلكما قسم   
ونجده يستعرض المسألة الواحدة، على مذهب مالك، ثم على سائر آراء الفقهاء   

المعتبرين، كأبي حنيفة، والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والحسن البصري 
 يناقش وسفيان الثوري، وداود الظاهري والأوزاعي، كما يعرض مذاهب الصحابة أيضًا، ثم

المسألة من جميع الوجوه، فيبيّن أوجه الاتفاق، وأوجه الاختلاف مع ذكر سبب الاختلاف، 
ويورد حجج كل واحد من المذاهب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويرجح ما يراه 

  .صوابًا
لشأن أمّا إذا انعدم الدليل في المسألة، فإنه يَعدّ الأمر مسكوتًا عنه في الشرع، كما هو ا

في مسألة المسح على الخفّ المخروق، فبعد أن أورد مذاهب الخلاف من الجواز والمنع، 
هذه المسألة مسكوت عنها، ولو كان فيها حكم مع : قلت «: والتفصيل في نوع الخرق، قال

  .)١(» )لتبيّن  للناس ما نُزّل إليهم( عموم الابتلاء به لبيّنه صلّى اللّه عليه وسلّم، وقد قال تعالى
كما نجده أحيانًا يورد أوجه الاختلاف في المسألة، ويتوقف فلا يصرّح فيها بشيء،   

مسألة المقدار الواجب مسحه من الرأس عند الوضوء، فيذكر أن أصل الخلاف هو : ومثال ذلك
وإذا سلّمنا أنّ الباء  «: الاشتراك الذي في الباء، فقد تكون زائدة وقد تكون تبعيضية، ثم يقول

، فيتوقف )٢(»هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها : ة يبقى احتمال آخر وهوزائد
  .في الأمر ولا يقرر شيئًا

                                                           
  .١/٤٧البداية  (1)
  .١/٣٣البداية  (2)
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وهو يستعين بعلم الطب في بعض المسائل، ولا غرابة في ذلك، إذ أنه درس الطب وبرع   
الدم  فإنّه مرة يكون «: مسألة اختلاف الفقهاء في حيض الحامل، فيقول: فيه، ومثال ذلك

  الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة، والجنين صغيرًا، وبذلك أمكن 
  .)١(»أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء 

ويستعين في بعض المسائل بعلم الفلك، كما في مسألة اختلاف الفقهاء في اعتبار رؤية   
الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يُرى والشمس  «: ال، فقالهلال رمضان قبل الزو

بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها، لأنه حينئذ يكون أكبر من قوس الرؤية، وإن كان يختلف في 
أن يبلغ من الكبر أن يُرى، والشمس بعد لم تغب، ولكن  -واللّه أعلم-الكبر والصغر، فبعيد 

قلنا، ولا فرق في ذلك قبل الزوال ولا بعده، وإنما المعتبر في ذلك  المعتمد في ذلك التجربة كما
  .)٢(»مغيب الشمس أو لا مغيبها 

الاستذكار [والظاهر من صنيع ابن رشد في نقل أقوال المذاهب، أنه اعتمد على كتاب   
: ه، وهو ما صرّح به في قول]بمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

  .)٣(»] الاستذكار[وأكثر ما عوّلت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب  «
للعلم في كتابه هذا، حيث صرّح بإباحة تصحيح وهمه لمن وقف  تواضعهكما يتجلّى   

  )٤(»وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، واللّه المعين الموفّق  «:عليه، فقال
  

  : د استخدم بعض المصطلحات وفسّرها، ومن ذلكوق  
  .مالكًا والشافعيَ وأبا حنيفة ومن وافقهم: ويعني بهم): الجمهور(قوله  -

وهم الجمهور، وإذا قلت الجمهور، فالفقهاء الثلاثة معدودون  «): كتاب التيمم(قال في 
  .)٥(»فيهم، أعني مالكًا والشافعي وأبا حنيفة 

  .ويقصد به ما أخرجه البخاري أو مسلم، أو ما اتفقا على إخراجه ):الحديث ثابت(قوله  -

                                                           
  .١/١٠٩البداية  (1)
  .٢/٥٦٠البداية  (2)
  .نجاءفي باب آداب الاست ١/١٧٣البداية  (3)
  .في باب آداب الاستنجاء ١/١٧٣البداية  (4)
  .مسألة عدد ضربات التيمم/ كتاب التيمم ١/١٣٨البداية  (5)
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ثابت، فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو : ومتى قلت «): الغسل(قال في كتاب   
  .)٦(»مسلم أو ما اجتمعا عليه 

  .أبا حنيفة وأصحابه، والثوري: فيقصد بهم): الكوفيون(وقوله  -
وأصحابه والثوري، إذا زادت على عشرين ومئة أبو حنيفة : وقال الكوفيون «: فقال  

  .)١(»... عادت الفريضة على أولها
  .فإنه يعني نفسه): قال القاضي(وإذا قال  -
  .فإنه يقصد ابن عبد البرّ): قال أبو عمر(وإذا قال  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .مسألة الوطء/ باب نواقض الغسل/ كتاب الغسل ١/٩٧البداية  (6)
  .مسألة فيما زاد على العشرين ومائة/ باب زكاة الإبل/ كتاب الزكاة  ٢/٥١٢البداية  (1)
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  śƯ وأسبابه    اختلاǥ اƄد:الفصل الثاني
  

 فيما بيǼها يƳƶرالتاختلاǥ اƄدśƯ وطبيعته وتعارǑ اختلافاǶē و: المبحث الأول 
  تعريف الاختلاǥ: المطلب الأول 
  طبيعة اختلاǥ اƄدśƯ في تصحيƶ الحديث وتǔعيفه: المطلب الثاني 

  فيما بيǼها يƳƶرالتتعارǑ اختلافاƩ اƄدśƯ و: ب الثالث المطل  
  أسباب اختلاǥ اƄدśƯ : المبحث الثاني 

  الأسباب المتعلقة بالعدالة : المطلب الأول 
  رواية المجهول: الفرع الأول 
  ƛنكار الأǏل رواية الفرع: الفرع الثاني 

  الأسباب المتعلقة باŪرƵ والتعديل: المطلب الثاني 
  اŪرƵ والتعديل والمبهمś: ع الأول الفر

  الاختلاǥ في تعارǑ اŪرƵ والتعديل : الفرع الثاني 
  الأسباب المتعلقة بالانقطاع في اȍسǼاƽ: المطلب الثالث 

  الاختلاǥ في المرسل: الفرع الأول 
  الاختلاǥ في المرسل اŬفȆ: الفرع الثاني 

 Ǟالفة في: المطلب الرابƼالأسباب المتعلقة بالم ƽاǼسȍا  
  الاختلاǥ في الشاƿ: الفرع الأول 
  الاختلاǥ في المǔطرب: الفرع الثاني 

 ǆامŬالمطلب ا :Ŕالأسباب المتعلقة بالم  
  الاختلاǥ في ǃياƽة الثقة: الفرع الأول 
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  اختلاǥ اƄدśƯ: المبحث الأول 
  

  تعريف الاختلاǥ: المطلب الأول 
  هو المضادة وعدم الاتفاق :لǤة 

أن يجيƞ : أحدهما : الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة : خلف : ففي معجم مقاييس اللغة 
  )١(.التغيير: الثالث . خلاف، قدام: الثاني . شيء بعد شيء يقوم مقامه
  )٢(".المضادة: الخلاف : "وفي لسان العرب 

الخلاف منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال : في التعريفات  :اǏطلاƷا 
  .)٣("باطل

لفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض ولا يراد به مجرد : ")٤(وقال ابن تيمية  
ولو كان من عند غير االله : "عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله تعالى 

  )٥(".إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك: "وقوله " لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
  

-  ǥوالاختلا ǥلاŬا śالصلة ب :  
دارت عبارة المتقدمين حول حقيقة الخلاف والاختلاف على معŘ واحد، وأن أحدهما   

  .يطلق على ما يطلق عليه الآخر
  .أو أعم من الضدفالخلاف هو الضد   
  .والاختلاف هو التضاد  

                                     
(1) ٣/٢١٠.  
(2) ٩/٩٠.  
  .٢ص  (3)
عباس شيخ الإسلام له الكثير من أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله الحراني الدمشقي أبو ال: ابن تيمية  (4)

اقتضاء الصراط المستقيم، مجموع الفتاوى، العقيدة الواسطية، الفرقان بن أولياء الرحمن وأولياء : المصنفات منها 
في فوات : ، ترجمته في ٧٢٨وقد ذكر صاحب فوات الوفيات أن مؤلفاته تبلغ ثلاث مئة مجلد، توفى سنة . الشيطان
  .١/١٤٤، الدرر الكامنة ١٧/٥٠٣، سير أعلام النبلاء ٢/٣٧٨قات الحنابلة ، ذيل طب١/٣٥الوفيات 

  .٤٣الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص  (5)
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وقد يقال أن أحدهما أخص والثاني أعم، أو أن أحدهما قائم على دليل والآخر ليس   
  .كذلك، أو يقال يترتب على أحدهما ما لا يترتب على الآخر

وعند التحقيق نجد أن الخلاف كالاختلاف سواء، وأنهما مترادفان وأن السياق هو   
  )١(.الذي يفرق

  
-  ǥأنواع الاختلا:  

  .اختلاف تنوع، واختلاف تضاد: الاختلاف نوعان 
فاختلاف التنوع يكون على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا  -

مشروعا كالاختلاف في أوجه القراءات وصفة الآذان والإقامة وغيره Ųا شرع جميعه وإن كان 
  .بعضه أفضل من البعض

  : ة قال ابن تيمي  
وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن "

  )٢(".الذم واقع على من بغى على الآخر
  
فهو الذي يقع في أذهان المجتهدين من تضاد في الأحكام، بسبب : أما اختلاف التضاد  -

  .ا والآخر مخطئااختلاف أفهامهم واستدلالاتهم، وكل مجتهد يرى نفسه مصيب
  .وهذا هو الذي قصده ابن تيمية في تعريفه للاختلاف  
، واختلاف الأئمة المجتهدين وهذا النوع لا يمكن ψومن هذا القسم اختلاف الصحابة   

ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات والأحاديث الناهية عن الاختلاف، لعدم . الخلاص منه
اختلفوا اضطرارا لكنهم كانوا  ψفالصحابة . لاصرار عليهŢقق شرط المؤاخذة وهو القصد وا

وكان اختلافهم عن ضرورة، . ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وحدوا إلى ذلك سبيلا

                                     
  .٣٣عبد االله شعبان ص . اختلافات المحدثين والفقهاء، د (1)
  .٣٩اقتضاء لاصراط المستقيم ص  (2)
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ومع اختلافهم المعروف في الفروع فقد كانوا . واختلاف طبيعي منهم في الفهم والاستنباط
  )٣(.البعد عما يفرق الكلمة محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة، وبعيدين كل

  طبيعة اختلاǥ اƄدśƯ في تصحيƶ الحديث وتǔعيفه: المطلب الثاني 
  

يرتبǖ الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه ارتباطا وثيقا بتاريخ علم الحديث   
ونشأته فلم يكن الاختلاف قائما في جانب معين أو زمن معين، وإنما كان على طول مراحل 

  .نشأة هذا العلم
حيث يعتبر عصر الخلافة الراشدة بداية لظهور هذا العلم، فقد بدأ التثبت والتحري في   

  .الحكم على الحديث، والكشف عن حال الضعفاء والمتروكين
ما : "حينما جاءته الجدة تلتمس أن ترث، فقال  τويشهد له صنيع أبي بكر الصديق   

ثم سأل الناس فقام . ذكر لك شيئا ρ أجد لك في كتاب االله شيئا، وما علمت أن رسول االله
هل معك أحد � فشهد محمد : يعطيها السدس، فقال له  ρحضرت رسول االله : المغيرة فقال 

  )١(".τبن مسلمة بمثل ذلك فأنفذه لها أبو بكر 
  .)٢("وإليه المنتهى في التحري في القول وفي القبول: "قال الذهبي معلقا   
أبو بكر وعمر وعلي وزيد بن ثابت الطبقة الأولى من ":  )٣(وقال الحاكم النيسابوري  

  .)٤("طبقات علماء الجرح والتعديل
  )٥(.بالمŔ دون السند، وذلك لقلة الضعف فيهم ψفارتكزت اهتمامات الصحابة   

                                     
  .٦٤-٦٠الألباني ص  –صفة صلاة النبي  (3)
  .، كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة٦/٢٨٠لترمذي سنن ا (1)
(2)  Ǚ١/٥تذكرة الحفا.  
محمد بن عبد االله بن البيّع أبو عبد االله النيسابوري المعروف بالحاكم المحدث، المشهور، له معرفة : الحاكم النيسابوري  (3)

، ٣/١٧٦، شذارت الذهب ٣/١٠٣٩ترجمته في تذكرة الحفاǙ . هـ٤٠٥توفى سنة . علوم الحديث، المستدرك
  .٦/٢٢٧الأعلام 

  .٦٦معرفة علوم الحديث ص  (4)
  .٩٨عبد االله شعبان ص . د –اختلاف المحدثين والفقهاء  (5)
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ثم جاء عصر التابعين، مع ما امتاز عصرهم من الفŔ منها ظهور الوضع، فكان التثبت   
لاسناد والنظر في الرجال ومن ثم قبول الرواية أو ردها ولذلك قال أقوى وأشد وبدأ الاهتمام با

  سموا لنا رجالكم : لم يكونوا يسألـون عن الإسناد فلما  وقعت الفتنة قالوا : " )٦(اين سيرين
  )١(".إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهمفينظر 

اشتهر منهم خلق كثير، فضاعفوا من جهودهم وسلك جيل التابعين مسلك الصحابة و  
إلى ) أي البحث عن الاسناد(في مقاومة الوضع بمعرفة الرواة وأحوالهم، فأضافوا النقد الخارجي 

Ŕالنقد الداخلي أي البحث عن الم.  
ثم جاء دور أتباع التابعين، وظهرت في عصرهم اختلافات جديدة في مسلك الأخذ   

القدح في الضعفاء، واشتهر منهم نقاد كثيرون كسفيان بن عيينة بالحديث وانتقاد الرجال و
وخلفهم آخرون، فأخذوا عنهم وزادوا وفتشوا وبحثوا فرحلوا إلى الأمصار، . وشعبة ومالك

ني وأحمد بن حنبل، وأبو يوبينوا أحوال الثقات والمتروكين منهم يحŜ بن معين وعلي ابن المد
  )٢(.عوا في الكتابة وأفرطوا وقعدوا القواعد وأصلوازرعة والبخاري ومسلم، وغيرهم، فأمت

  .)٣(فكانت هذه المادة الأساسية التي أصبحت قانون القبول والرد  
وتجدر الإشارة إلى أن النقد في هذه المرحلة كان يدور على الاجتهاد وبذل الوسع في   

ت آراؤه وعباراته في ثم اختلف: "قال الذهبي عن يحŜ بن معين . الوقوف على حقيقة أمر الراوي
بعض الرجال كما اختلفت اجتهادات الفقهاء وصارت لهم الأقوال والوجوه، فاجتهدوا كما 

  )٤(".اجتهد ابن معين في بعض الرجال
ومعŘ كونها اجتهادية أي أن المحدث بذل غاية وسعه في الوقوف على حقيقة أمر   

Řالحكم عليها من المحسات الراوي رغم ما هو ظاهر لديه وماهو ثابت من أمور انب 

                                     
محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري، العابد القدوة، المحدث كان إماما جليلا، وهو : ابن سيرين  (6)

، سير أعلام النبلاء ٩/٢١٤تهذيب التهذيب : ترجمته في . هـ١١٠توفى سنة . ا كثير العلممن التابعين، وكان فقيه
  .٣/١٣٥، الكاشف ٤/٦٠٦

  .١/٨٤مقدمة صحيح مسلم  (1)
  .١/٣٠المجروحين لابن حبان  (2)
  .٩٧اختلافات المحدثين والفقهاء ص  (3)
  .١٧٢ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ص  (4)
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والمسموعات والمشاهدات والتجارب، وهو ما يعرفه الحاضر والغائب عن طريق الاختبارات 
  )٥(.وشهادة الشهود واستفاضتها، وهي مسائل تغني عن الاحتهاد من حيث الشكل

فكل ما سجله الأئمة من الألفاǙ في الرواة أمرها مبني وقائم على الحسن والمشاهدة   
أي، وأغلبها تجارب، وبهذا يثبت كون الراوي ثقة عدلا بما يظهر من هذه الأمارات وبذلك والر

ومن حالة إلى حالة أخرى عند . يكون إدراك هذه المحسات أمر نسبي يختلف من إمام إلى آخر
ومن ثم كان الاختلاف في تصحيح الحديث أو . الفرد الواحد، وعلى هذا يجزم بالقبول والرد

  .تضعيفه
ذلك نجدهم يختلفون في شروط قبول الأخبار، وخير دليل على ذلك اختلاف الأئمة ول  

  .الستة في ذلك
ثم ينبغي أن يعلم أن جهات الضعف متباينة متعددة، وأهل العلم : " )١(قال الحازمي  

مختلفون في أسبابه، أما الفقهاء، فمدارك الضعف عندهم محصورة جلها منوط بمراعاة ظاهر 
أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم وهي عند الفقهاء معتبرة، ثم أئمة النقل الشرع، وعند 

أيضا، على اختلاف مذاهبهم وتباين أحوالهم في تعاطي اصطلاحاتهم يختلفون في أكثرها، فربّ 
  .)٢("راو هو موثوق به عند عبد الرحمن بن مهدي، مجروح عند يحŜ بن سعيد القطان وبالعكس

وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود : ")٣(وقال ابن الصلاح  
  )٤(".هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض الأوصاف كما في المرسل

  
  

                                     
  .٩٩لمحدثين والفقهاء ص اختلافات ا (5)
أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان زين الدين الحازمي الحافظ الفقيه له الاعتبار في الناسخ والمنسوخ : الحازمي  (1)

، الأعلام ٢/٢٨٢، شذرات الذهب ٤/٣٦٣هـ ترجمته في تذكرة الحفاǙ ٥٨٤توفى سنة . شروط الأئمة الخمسة
٧/٣٩٩.  

  .٧١شروط الأئمة الخمسة ص  (2)
له معرفة . أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين الشهرزوري الدمشقي ابن الصلاح المحدث الفقيه: ابن الصلاح  (3)

، شذرات ٤/١٤٣تذكرة الحفاǙ : ترجمته في . هـ٦٤٣والمستفتى توفى سنة  فتيأنواع علوم الحديث، أدب الم
  .٣/٢٤٣، وفيات الأعيان ٥/٢٢١الذهب 

  .٢٥علوم الحديث ص  (4)
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  يƶ فيما بيǼهارƴتعارǑ اختلافاƩ اƄدśƯ والت: المطلب الثالث 
اجتهاديا، لم لقد اتضح من المطلب السابق أن اختلاف النحدثين كان في طبيعته اختلافا   

يختلف عن اختلاف الفقهاء، فكما كان لكل إمام من أئمة الفقه أصوله الفقهية وقواعده التي 
بني عليها فقهه، كان لكل إمام من أئمة الحديث أصوله الحديثية التي بني عليها أمر قبوله ورده 

  )١(.لȌثار والأخبار
تضعيف الرجال وتوثيقهم  وهذا الاختلاف الاجتهادي للمحدثين يظهر جليا في أمر  

والذي يعد بدوره الأساس الركين الذي بني عليه فيما بعد الاختلاف في أمر التصحيح 
لكنهم . والتضعيف، حيث لافق المحدثون على اشتراط والضبǖ في رواه الحديث لقبول رواياتهم

اختلافهم في اختلفوا في كثير من المسائل المتفرعة عن هاتين الصفتين أو الشرطين، ومن ذلك 
كيفية ثبوت العدالة واختلافهم في الجهالة، وبما ترتفع، وكاختلافهم في وجوه Ţمل الحديث 

ǖغيرها من إلى . والاحتجاج برواة كل قسم وأدائه واختلافهم في أقسام الرواة بالنسبة للضب
من اختلافهم في هذه المسائل نشأ تباين في فانطلاقا . المسائل المذكورة في كتب علم الحديث

  .الحكم على الرواة توثيقا وتضعيفا ومن ثم الاختلاف في قبول الأحاديث وردها
اها الاجتهاد من قبل المحدثين لاختلاف فإن هذه الاختلافات جميعها اقتض وعليه،  

واختلاف هؤلاء أي أئمة الجرح : "فقال  )٢(مداركهم وأصولهم، وهذا ما أكده المنذري
الحاكم إذا شهد عنده بحرج إن ف. والتعديل كاختلاف الفقهاء، اصل ذلك يقتضيه الاجتهاد

الاحتجاج بحديث شخص، اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا � وكذلك المحدث إذا أراد 
  .)٣("هد فيه، هل هو مؤثر أم لا �شخص ونقل إليه فيه جرح، اجت

كان الاختلاف كان هناك التعارض، حيث نجم عن اختلاف المحدثين تعارض وحيثما   
صحيح عند البعض  كثير في الحكم على الأحاديث، وأيضا على الرواة، فنجد الحديث الواحد

د أحدهم ثقة عند بعضهم، بل ضعيف وثقة عند الناقد ضعيف عند الآخر، والراوي ضعيف عن
  راوي ـى حقيقة الـرجة الحديث، وكذا الوقوف علر معرفة دـيالواحد، حتى أصبح من العس

                                     
  .٢/٥٤١أسباب اختلاف المحدثين  (1)
  .٣٩ستأļ ترجمته في ص  (2)
  .٢/٥٤٤أسباب اختلاف المحدثين  (3)
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  .المختلف فيه
فقد جعل المتأخرون من علماء الحديث بعض المسالك لإزالة هذا التعارض ولذلك   

آخر وهو ما  ورفعه وهو ما يعرف بمسلك الجمع، وكذا مسالك لتقدŉ قول أو حكم على
  .التجريحيعرف بمسلك 

المسالك، وإن كانت مثبوتة في مصنفات متأخري علماء الحديث، وذلك عند وهذه   
جد من صرح بها كقاعدة ديث والرواة، فكانت مسلكا تطبيقيا، إلا أنني لم أكلامهم على الأحا

كون يواعلم أن التعارض بين التعديل والتجريح إنما : "، حيث قال )١(قبل ابن الوزير السماني
عند الوقوع في حقيقة التعارض أما إذا أمكن معرفة ما يرفع ذلك فلا تعارض البتة، مثال ذلك 

توبته أيضا، والجارح جرح قبلها، أو  علمتقد علم وقوعه منه، لكن ح هذا بفسق رأن يج
يجرح بسوء حفظ مختص بشيخ أو بطائفة والتوثيق يختص بغيرهم، أو سوء حفظ مختص بƖخر 

  )٢(".زوال عقل عمره لقلة حفظ أو
  
١-  ǞمŪا Ǯالǈم :  

ل ţريج الراوي بفسق قد علم وقوعه منه، ولكن علمت توبته، والجارح جرحه قب -
  .التوبة

الراوي بسوء مختص بشيخ أو بطائفة، والتوثيق يختص بغيرهم، وأمثلة هذا كثيرة تجريح  -
والعراق، وثقة في جدا، كإسماعيل بن عياǉ فهو ضعيف في روايته من أهل الحجاز، 

 )٣(.روايته عن أهل أهل الشام
ثابت حماد بن سلمة ضعيف في روايته عن قيس بن سعد، وثقة في روايته عن وأيضا 

  )٤(.البناني
  .الأمور Ųا يدفع بها التعارض ويجمع بين القولينفهذ 

                                     
  .٤٠ستأļ ترجمته في ص  (1)
  .٢/١٦٧أنظر توضيح الأفكار  (2)
  .٢/١٧٦تهذيب التهذيب  (3)
  .٢/٧٧٣شرح علل الترمذي  (4)
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تجريح الراوي بسوء حفظ مختص بƖخر عمره لقلة حفظ أو زوال عقل وهو ما يعرف  -
  )١(.لاطبالاخت
  )٢(.عطاء بن السائب الثقفي الكوفي ثقة قبل اختلاطه: أمثلته ومن 

بعينه أو بشيء مخصوص، ويكون ثقة فيما سواه ومن  حديث الراوي باعتبارتجريح  -
محمد بن عبيد الطنافسي ضعفه أحمد بن حنبل في حديث كما ذكر ذلك ابن : أمثلته 
أشار إليه أحمد كان في احتج بمحمد الأئمة كلهم، ولعل ما : "حيث قال  )٣(حجر

  )٤("حديث واحد
هدبة ب خالد القيسي، حيث ضعفه النسائي، ووثقه غيره فيحمل على شيء وأيضا 

وضعفه  قواه النسائي مرة: وقرأت ǖş الذهبي : "مخصوص كما ذكر ابن حجر فقال 
  .)٥("لعله ضعفه في شيء خاص: أخرى، قلت 

لتعديل بين المحدثين من حيث Ţديد عدم الاختلاف الكبير في مؤدى ألفاǙ الجرح وا -
مرتبة حكم، ولكل . راتبمرتبة الراوي والحكم عليها إذ أن الألفاǙ مجموعة في م

  )٦(.فيكون لȌلفاǙ حكما واحد أو متقاربا جدا، فلا تعارض
  
  

                                     
  حقيقته فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال إما بحزف، أو ضرر أو عرض أو مرض من موت ابن، : الاختلاط  (1)

  .٣/٣٦٦فتح المغيث انظر  –. و شرقة مال أو ذهاب كتب أو احترقهاأ      
رفة من رمي بالاختلاط الاعتباط بمع: ها ومن. اء من اختلǖ من الرواةمـات جمعت أسـألف فيه المحدثون مصنفوقد       

والكواكب النيرات في معرفة من اختلف من الرواة الثقات لابن الكيال . هـ ٨٤١ن العجمي المتوفى سنة لسبǖ اب
  .هـ ٩٣٩المتوفى سنة 

  .٢/٧٧٣شرح علل الترمذي  (2)
  .٢٩ستأļ ترجمته في ص  (3)
  .٤٤١هدي الشاري ص  (4)
  .٤٤٧نفص المصدر ص  (5)
لما كانت ألفاǙ الجرح والتعديل كثيرة جدا قام أئمة الحديث بتقسيمها إلى مراتب تجمع المرتبة الواحدة ما تقارب من  (6)

ا ابن أبي حاĻ أربعة في لمصنفون في عدد المراتب فجعلهاواختلف . لفاǙ ومن ثم يظهر حكم كل مرتبة واصحابهاأ
 نظر ا. وŨسة للجرحربعة مراتب للتعديل أجعلها الذهبي و. ٢/٣٧الجرح والتعديل أنظر . بعة في التعديلأرالجرح و

  .١/٣٦١فتح المغيب انظر  .السخاوي ستة للتعديل وستة للجرحجعلها ز .١/٤دال ميزان الاعت
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Ï-  ƶيƳالتر Ǯلǈم:  
ثلاث صور للترجيح، وأضاف خلدون الأحدب صورة رابعة، وهي  )١(اللكنويذكر   
  : وهذه الصور هي  )٢(.قة مسلك تطبيقي لبعض المحدثينفي الحقي
تجريح قول المعروف عنه التحقيق والتنقيح على قول المعروف عنه التساهل في  - ١

لأن الأول من أهل التصحيح والحسين، كترجيح قول الذهبي على قول الحاكم مثلا 
  .النقد التام، والحاكم من المتساهلين في التصحيح

ساهل في المعتدل من أئمة الجرح والتعديل على قول المتشدد في الجرح المتترجيح  - ٢
 .دد ومتوسǖالتضعيف فكل طبقة من طبقات أئمة الجرح والتعديل لا ţلو من متش

 .النظر في الأقوال والأدلة، فيرجح الأقوى على الأدŇتدقيق  - ٣
الراوي الذي اختلف في توثيقه وتضعيفه يكون حديثه حسنا، وهذه الصورة من أن  - ٤

ونها في كلامهم نفاتهم يذكرصور التجريح هي مسلك تطبيقي لعدة من المحدثين في مص
، وهي )٥(، وابن حجر)٤(، وابن دقيق العيد)٣(على الرواة والأحاديث ومنهم الزيلعي

صنيع الألباني أيضا في كتبه، حيث قال بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر في أحد الرواة 
 Ļإن كونه مختلفا فيه، ومحله الصدق ف: "محله الصدق : أنه محتلف فيه، وقول أبو حا

 )٥(".يعني أنه حسن الحديث في علم المصطلح
وŲا ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن : "أيضا وقال 

تلف فيه العلماء من رواته ما لذاته، من أدق علوم الحديث وأصعبها، لأن مدارهما على من اخ
  .)٦("بين موثق ومضعف

 

                                     
  .١٦٢- ١٦١انظر الأجوبة الفاضلة ص  (1)
  .٢/٥٨٧أسباب اختلاف المحدثين  (2)
  .١/٦٢نصب الراية  (3)
  .نفس المصدر (4)
  .٥/٢٦٠تهذيب التهذيب  (5)
  .٢٠٢تمام المنة ص  (5)
  .٣/٣٦٣إرواء الغليل  (6)
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  أسباب اختلاǥ اƄدśƯ: المبحث الثاني 
  

  الأسباب المتعلقة بالعدالة : المطلب الأول 
   رواية المجهول: الفرع الأول 

  :تعريف المجهول 
  )١(.لا أعلام بها ولا جبال: الجهل نقيض العلم، أرض مجهولة  :لǤة   
ول عند ذكر الخطيب البغدادي في أجوبة عن مسائل سئل عنها أن المجه :اǏطلاƷا   

كل من لم تعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو : "أصحاب الحديث هو 
  )٢(".واحد

  )٤("والجهالة أن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين: ")٣(وقال ابن حجر  
  

  : أقǈاǵ المجهول 
  : قسم المحدثون المجهول إلى أقسام ثلاثة   
  .راو واحدوهو من لم يرو عنه إلا : مجهول العين  - ١
 .وهو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا: مجهول الحال  - ٢
 .وهو مجهول العدالة باطنا، وعدل في الظاهر: المستور  - ٣

  
فإن سمي وانفرد واحد : "وقد جعل ابن حجر القسمين الأخيرين قسما واحدا، فقال 

  .)٥("عنه، فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا، وإن لم يوثق فمجهول الحال، وهو المستور

                                     
  .١١/١٢٩لسان العرب  (1)
  .١٠٢علوم الحديث ص  (2)
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر بن شهاب الدين العسقلاني المصري الشافعي خاتمة الحفاǙ وعليه : ابن حجر  (3)

ترجمته . هـ٨٥١توفى سنة . اعتماد من بعده رواية ودراية من مؤلفاته فتح الباري، تهذيب التهذيب، الدرر الكامنة
  .١/٨٧، البدر الطالع ٢/٣٦الضوء اللامع ، ٣٨٠ذيل تذكرة الحفاǙ ص : في 

  .٤٤نزهة النظر ص  (4)
  .نفس المصدر (5)
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وقد اختلف المحدثون في قبول رواية كل قسم من أقسام المجهول، Ųا كان له أثر كبير في 
  .قبول الروايات أو ردها

  

١ ( śهول العů رواية ǶكƷ:  واختلف فيه على ستة أقوال:  
  .لا تقبل روايته مطلقا :القول الأول  -

  )١(".لعلماء مطلقاالأكثر من ا -أي مجهول العين-ولكن قد رده : "قال السخاوي 
تقبل روايته مطلقا، وهذا عند من لا يشترط في الراوي غير الإسلام ويكتفي  :القول الثاني  -

  .بالتعديل بواحد
وقد قبل هذا القسم مطلقا من العلماء من لم يشترط في الراوي : ")٢(قال السخاوي  

فصلوا بين من روى عنه مزيدا على الإسلام، وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال إنهم لم ي
  )٣(".واحد، وبين من روى عنه أكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق

وهذا المذهب لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي، تعديل له،   
بن كما ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وإليه أيضا يومƞ قول ا

  .)٤("العدل من لم يعرف فيه الجرح، فمن لم يجرح فهو عدل، حتى يتبين جرحه: "جبان 
إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل قبل، وإلا فلا، كابن  :القول الثالث  -

  .مهدي ويحŜ بن سعيد القطان
-  Ǟلزهد أو النجدة، قبل وإلا إذا كان الراوي مشهورا في غير العلم، كاشتهاره با :القول الراب

  )٥(.فلا، وإليه ذهب ابن عبد البر
-  ǆامŬإن زكّاه أحد أئمة التوثيق قبل، وإلا فلا، فهو ما اختاره ابن القطان،  :القول ا

  )٦(.وصححه ابن حجر

                                     
  .١/٣٢٠فتح المغيث  (1)
فتح المغيث، الضوء اللامع، : محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي العلامة المحدث له من المؤلفات : السخاوي  (2)

  .٢/١٨٤، البدر الطالع ٨/١٦لذهب ، شذارت ا٢/٦١٨نفح الطيب : ترجمته في . هـ٩٠٦توفى سنة 
  .١/٣١٧فتح المغيث  (3)
  نفس المصدر السابق (4)
  .٢٨٩علوم الحديث ص  (5)
  .١/٢٩٢فتح المغيث  (6)
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Ï ( هول الحالů رواية ǶكƷ:  واختلف فيه على ثلاثة أقوال:  
  .هو قول أكثر أهل العلمرد روايته وعدم قبولها، و :القول الأول  -
المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، روايته غير مقبولة : "قال ابن الصلاح    

  )١(".عند الجماهير
وذلك لأن العدالة شرط في قبول الرواية، فإذا لم يظهر حال الراوي بالاختبار، فلا تقبل   

  .أخباره لفوات الشرط
وهو لازم من ذهب إلى أن رواية العدل عن الراوي تعديل له،  قبول روايته، :القول الثاني  -

  )٢(.وعزاه ابن المواق لأكثر أهل الحديث كالبزار، والدارقطني
  .تقبل روايته إذا كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل، وإلا فلا :القول الثالث  -

  )٣(".ل وإلا فلافإن كان لا يرويان إلا عن عدل قب: وقيل يفصّل : "قال السخاوي   
  

Ð ( تورǈرواية الم ǶكƷ :  
  .قبول رواية المستور :القول الأول  -

وذلك لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية : "قال ابن الصلاح   
الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في 

  )٤(".الظاهر
  .رد رواية المستور، وهو مذهب الشافعي وأحمد، وأكثر أهل العلم :قول الثاني ال -

تردد المحدثون في روايته، والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين : ")٥(قال إمام الحرمين  
  )٦(".أنه لا تقبل روايته، وهو المقطوع به عندنا

                                     
  .١٠٠علوم الحديث ص  (1)
  .١/٢٩٨فتح المغيث  (2)
  .١/٣٢٢فتح المغيث  (3)
  .١٠١علوم الحديث ص  (4)
عبد االله بن يوسف الجويني المحقق النظار له الإرشاد الشامل في أصول  هو أبو المعالي عبد الملك بن: إمام الحرمين  (5)

، طبقـات الشـافعية الكبرى للسبكي ٨/٤٦٨سير أعلام النبلاء : ترجمته في . هـ٤٧٨توفى سنة . الدين، البرهان
  .٣/١٦٧، وفيات الأعيان ٣/٢٤٩
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  .ة الأولىقبول رواية المستور في القرون الثلاث :القول الثالث  -
  المستور في زماننا لا يقبل لكثرة الفساد، وقلة : قال بعض الحنفية : "قال السخاوي   

الرشاد، وإنما كان مقبولا في زمن السلف الصاŁ، هذا مع احتمال اطلاعهم على ما لم نطلع 
  )١(".Ŵن عليه من أمرهم

-  Ǟه، وهو قول ابن حجر؛التوقف في رواية المستور إلى حين استبانة حال :القول الراب  
والتحقيق أن رواية المستور وŴوه Ųا فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها، ولا : "قال   

  )٢(".بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين
ويعود سبب الاختلاف في حكم رواية المجهول إلى أصل الاختلاف في شرط قبول   
هل هو العلم بالعدالة، أم عدم العلم بالمفسق � فإن قلنا بالاول، لم تقبل رواية المجهول : الرواية 

  .أيا كان، وإذا قلنا بالثاني قبلت روايته
  

  ƛنكار الأǏل رواية الفرع: الفرع الثاني 
    

إنكار "الاختلاف فيمن روى عن ثقة حديثا، فسئل عنه فنفاه، وهو ما يعبر عنه بـ 
  ".عالأصل رواية الفر

اختلف المحدثون فيما إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ثم ينفي المروي عنه ما روي عنه، هل   
  .يقبل قوله أم لا � وهل يؤثر ذلك النفي في عدالة الفرع أم لا �

  : فاختلف في هذه المسألة من وجهين   
  : إذا جزم المروي عنه بنفيه تماما، وفي ذلك Ũسة أقوال  :الوƳه الأول * 

  

إذا جزم المروي عنه بنفسه، فقد تعارض الجزمان، فالشيخ قطع  :ول الأول الق -
بكذب الراوي، والراوي قطع بالنقل، فتعارضا، فوجب رد حديثه، وذهب إليه ابن الصلاح 

  )٣(.والنووي، والعراقي، وهو المختار عند المتأخرين

                                                                                                               
  .١/٣٢٣فتح المغيث  (6)
  .١/٣٢٣فتح المغيث  (1)
  .٥٠نزهة النظر ص  (2)
  .١/٣٨٥تدريب الراوي  (3)
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ازم من التصريح ويجدر التنبيه إلى أن من قال بهذا القول، لم يفرق بين النفي الج  
؛ ]ما حدثت به[أو ] ما رويت هذا: [بالكذب، والنفي الجازم دون التصريح بالكذب كقوله 

 - أي في إنكار الأصل رواية الفرع- ولأهل الحديث فيه : "وفرق ابن حجر بينهما، فقال 
، إما أن يجزم برده أولا، وإذا جزم فإما أن يصرح بتكذيب الراوي عنه أو لا: تفصيل، قالوا 

وإن جزم وصرح بالتكذيب فهو متفق عندهم على رده، لأن جزم الفرع بكون الأصل حدثه 
يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر، 

  )١(".وإن جزم بالرد ولم يصرح بالتكذيب فالراجح عندهم قبوله
لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل، وقد ذكره أنه لا يرد، ولكن  :القول الثاني  -         

  )٢(.السيوطي وحكاه عن الماوردي والروياني
  )٣(.أنهما بتعارضان، فيرجح أحدهما بطريقة، وإليه ذهب إمام الحرمين :القول الثالث  -        

  

 ، فلم يجزم بنفيه، وإنما قال ما]لا أذكره[أو ] لا أعرفه[أن يقول الأصل  :الوƳه الثاني * 
  يقتضي جواز نسيانه، فاختلفوا لمن يكون الحكم، هل الفرع أو لȌصل �

  

الحكم للفرع الذاكر، وإليه ذهب الجمهور من المحدثين، لأن نسيان  :القول الأول  -
  .)٤(الأصل لا يسقǖ العمل بما نسيه، وحكى ابن حجر اتفاق المحدثين على ذلك

رع تبع لȌصل في إثبات الحديث، فإذا الحكم لȌصل الناسي لأن الف :القول الثاني  -
  .أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، فكذلك يكون تبعا له في النفي

ولكن هذا متعقب، فإن عدالة الفرع يقتضي : "وتعقب السخاوي على هذا القول فقال        
  )٥(".صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت الجازم مقدم على النافي، خصوصا الشاك

                                     
إلا  ρما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول االله : " τ، عند الكلام على حديث ابن عباس ٢/٣٢٦فتح الباري  (1)

  ".بالتكبير
  .١/٢٨٥تدريب الراوي  (2)
  .نفس المصدر السابق (3)
  .٢/٣٢٦فتح الباري  (4)
  .١/٣٤٢فتح المغيث  (5)
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إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان أو كانت عادته في محفوظاته قبل : القول الثالث  -
  .الذاكر الحافظ، وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رد

فقل ما ينسى الإنسان شيئا حفظه نسيانا لا يتذكره بالتذكير والأمور : "قال السخاوي   
  ى النادر، قاله ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي، وقد صنف الدارقطني ثم تبŘ على الظاهر لا عل

  )١(".الخطيب من حدث ونسي
وهذه المسألة كان لها أثر في رد بعض الأحاديث والقول بتضعيفها، وسنرى ذلك جليا   

  .في الدراسة الحديثية لثالثا فصلفي ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .١/٣٤٢فتح المغيث  (1)
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  أسباب الاختلاǥ المتعلقة باŪرƵ والتعديل:  الثاني طلبالم
  

Ūوالتعديلتعريف ا Ƶر :  
  : لǤة -

 *ƵرŪعدالته: سبّه وشتمه، وجَرَح شاهدًا: مصدر جَرَح فلانًا :ا ǖ١(أسق(.  
      Ɗ٢(النقصان والعيبُ والفساد: عضّ شهادته، والاستجراح: وجَرَح الرجل(.  

  .)٣( زكّاه: ، وهو ضدّ الجƊوąر، وعدّلƊ فلانًاتفعيلƈ من العدل: التعديل *
  .)٤(المرضيُ قولƌه وحكمه: والعدلƌ من الناس            

  : اǏطلاĆƷا -
  .الطعن في راوي الحديث بما يسلب أو يخلّ بعدالته أو ضبطه:  الجرح عند المحدّثين* 
  .)٥(تزكية الراوي والحكم عليه أنه عدل أو ضابǖ:  والتعديل *

  
  : ŪارƵ والمعدĈلشروǕ ا

  : يشترط فيمن تصدّى لهذه المهمّة شروطًا ثلاثة    
  .فيشترط في الجارح أن يكون ورعًا، تقيًا صادقًا، بعيدًا عن التعصب : الأمانة العلمية - ١

  .)٦(»الكلام في الرجال لا يجوز إلاّ لتامّ المعرفة، تامّ الورع «  : قال الذهبي
  .)٧( »قبل الجرح والتعديل إلاّ من عدل متيقظينبغي أن لا ي«  : وقال ابن حجر

  
Ï - وأسباب التعديل ƵرŪبأسباب ا Ƕيلزم الجارح والمعدّل أن يكون عالمًا بأسباب  : العل

  .الجرح والتعديل الحقيقية، فلا يجرح إنسانًا لأسباب متوهّمة

                                                           
(1)  ǖ٢٧٥القاموس المحي.  
  .٢/٤٢٢لسان العرب  (2)
(3)  ǖ١٣٣١القاموس المحي.  
  .١١/٤٣٠لسان العرب  (4)
  .٩٢منهج النقد عند المحدّثين  (5)
  .٣/٤٥ميزان الاعتدال  (6)
  .١٥٤شرح ŵبة الفكر  (7)
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  بمجرّد  تقبل التزكية من عارف بأسبابها، لا من غير عارف، لئلاّ يزكّيَ« :قال ابن حجر
  .)١(»ما يظهر له ابتداءÅ من غير Ųارسة واختبار

Ð - العرب ǵبتصاريف كلا Ƕوهذا حتى لا يضع اللفظ لغير معناه، ولا يجرح بنقله لفظًا  : العل
  :غير جارح، فالحجازيون يطلقون الكذب ويريدون به الخطأ، ولذا قال ابن عبد البرّ

  .)٢(»بت به جرح حتى يتبيّن ما قالهفلان كذّاب، فليس Ųا يث:  فأمّا قولهم«
  

  : أقǈاǵ المتكلƐمś في اŪرƵ والتعديل
١ - Ƕفيه ǶƐالرواة المتكل ƽدǟ يثƷ ٣(فينقسمون إلى ثلاثة أقسام : من(:  

  .كابن معين وأبي حاĻ الرازي: قسم تكلّم في أكثر الرواة *
  .كمالك وشعبة: قسم تكلّم في كثير من الرواة *
  .كابن عيينة والشافعي: جل بعد الرجلقسم تكلّم في الر *

Ïوالتعديل ƵرŪل في اǿاǈوالت ƽيث التشدƷ من º :  
فيغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، ويليّن : قسم متعنّت في الجرح متثبّت في التعديل *

هل وافقه غيره، فإن : بذلك حديثه، فإذا وثّق شخصًا، فيُتمسّك بتوثيقه،وإذا ضعّف رجلاً يُنظر
، ومن )٤(ولم يوثّقه أحد فهو ضعيف، وإن خالفه أحد فوثّقه، فلا يقبل تجريحه إلاّ مفسّرًاوافقه، 
  .ابن معين، وأبو حاĻ والجوزجاني: هؤلاء

، وأبي عبد االله الحاكم، وأبي بكر )٥(كأبي عيسى الترمذي: قسم متساهل في الرواة *
  .)٦(البيهقي

  .)٧(عة وابن عديّكالبخاري وأحمد بن حنبل، وأبي زر: قسم معتدل *

                                                           
  .١٥٣شرح ŵبة الفكر  (1)
  .٢/٣٤التمهيد  (2)
  .١٧١ل ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعدي (3)
  .نفس المصدر (4)
أنه لا يعتمد : نفس المصدر؛ وقد ردّ نور الدين عتر على الذهبي عند ذكره للترمذي أنه من المتساهلين، وكذا قوله (5)

  .٢٤١- ٢٤٠الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ص : على تصحيحه، ففصّل القول في كتابه
  .١٧٢والتعديل  ذكر من يعتمد قوله في الجرح (6)
  .نفس المصدر السابق (7)
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  اŪرƵ والتعديل المبهăمś:  الأول فرعال

  

اتفق المحدّثون على قبول التزكية المستندة إلى سببها الموجب لها، وكذلك الجرح المستند   
  .إلى سببه الموجب له، متى صدر كل واحد منهما عمّن هو أهل لصدوره عنه

ستند إليه في الجرح، فهذا ما يسمّى أمّا إذا ذكر المعدّل حكمه من غير بيان للسبب الم  
  .بالجرح المبهم أو المجمل، وكذلك الحال في التعديل

واختلف المحدّثون في هذه المسألة، وكان لاختلافهم فيها أثرًا كبيرًا في الحكم على صحة   
  :)١(الحديث أو ضعفه فيما بعد

قبل الجرح إلاّ مفسّرًا لسبب أنه يقبل التعديل مبهمًا دون بيان السبب، ولا ي : القول الأول -
 )٢(الجرح؛ وإليه ذهب الحنفية والشافعية، والأئمة من حفّاǙ الحديث ونقّاده، كالبخاري ومسلم

وذلك لأنّ أسباب التعديل غير منضبطة ولا منحصرة، أمّا الجرح فإنّه يحصل بأمر واحد لا يشق 
لق أحدهم الجرح بناءÅ على أمر اعتقده ذكرُه، ولأنّ الناس يختلفون فيما يجرّح وما لا يجرّح، فيط

  .)٣(جرحًا، وهو في حقيقته غير جارح، فلا بدّ من بيان سبب الجرح لينظر فيه أهو جرحć أم لا
إجماع الأمّة  - أي على قبول التعديل المبهم–والدليل عليه « :  )٤(قال الخطيب البغدادي

ارفĊ بما يصير به العدل عدلاً والمجروح على أنه لا يرجع في التعديل إلاّ إلى قول عدلƉ رضًا، ع
مجروحًا، وإذا كان كذلك وجب حمل أمره في التزكية على السلامة، وما تقتضيه حاله التي 
أوجبت الرجوع إلى تزكيته من اعتقاد الرضا به، وأداء الأمانة فيما يرجع إليه فيه، والعمل şبر 

ار عدلاً عنده كان ذلك شكėا منه في من زكّاه، ومتى أوجبنا مطالبته بكشف السبب الذي ص

                                                           
  .٢/٥١٧أسباب اختلاف المحدّثين  (1)
  .٩٦، علوم الحديث ١٧٩الكفاية  (2)
  .٩٦علوم الحديث  (3)
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد أبو بكر الخطيب البغدادي الحافظ الكبير صاحب التصانيف : الخطيب البغدادي  (4)

، ٢/٨٣طبقات الشافعية : ترجمته في . هـ٤٦٣توفى سنة . والمتفقه، تاريخ بغداد الكفاية، الفقيه: المشهورة له 
 Ǚ١/١٧٢، الأعلام ٣/٣١١، شذرات الذهب ٣/١٣٥تذكرة الحفا.  
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علمه بأفعال المزكّي وطرائقه، وسوء ظنĘ بالمزكّي واتهامًا له بأن يجهل المعŘ الذي صار به يصير 
  .)٥(»  العدل عدلاً

  وقد ذكر الخطيب بعض الرواة الذين جُرّحوا بما لا يصلح أن يكون جارحًا، ومن أمثلة 
  .)١(هل الرأي، وكذا تجريح بعض الرواة بسبب الإرجاءذلك تجريح أبي حنيفة بكونه من أ

  .)٢(»الإرجاء مذهب لعدّةĊ من جلّة العلماء، ولا ينبغي التحامل على قائله « :  قال الذهبي
  .)٣(وقد رجّح هذا القولƊ ابنُ الصلاح، والعراقي، والخطيب

ن سبب الجرح، لأنّ يجب بيان سبب العدالة ولا يجب بيا: عكس القول الأول : القول الثاني -
  .)٤(العدالة يكثر فيها التصنّع، فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر

لا يقبل الجرح ولا التعديل إلاّ مفسّرين، فقد يجرّح الجارح بما لا يقدح،  : القول الثالث -
  .)٥(وكذلك يوثّق المعدّل بما لا يقتضي العدالة، وقد مال إلى هذا القول الشوكاني

يقبل الجرح والتعديل من غير بيان أسبابهما إذا كان الجارح والمعدّل بصيرًا،  : الرابǞ القول -
إذا : قال الجمهور من أهل العلم« : عن الجمهور فقال )٦(عارفًا بأسبابهما، وقد نقله الباقلاني

جرح من لا يعرف الجرح، يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا 
  )٧(.»الشأن 

- ǆامŬيقبل الجرح مبهمًا في حق من خلا عن التعديل، لأنّه في حيّز المجهول،  : القول ا
وإعمال قول المجرّح فيه أولى، أمّا في حق من وُثّق وعُدّل، فلا يُقبل الجرح المجمل، وذهب إلى 

  .)٨(هذا القول ابن حجر

                                                           
  .١٦٥الكفاية  (5)
  .١٦٥الكفاية  (1)
  .٤/٩٩ميزان الاعتدال  (2)
  .١٧٩والكفاية  ١/٣٠٠، شرح الألفية ٩٦انظر علوم الحديث  (3)
  .١/٣٠٤ث فتح المغي (4)
  .٦٨إرشاد الفحول : انظر (5)
ترجمته في سير أعلام . هـ٤٠٣توفى سنة . أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني العالم الحجة، إمام الأشاعرة: الباقلاني  (6)

  .٤/٢٣٤، النجوم الزاهرة ٤/٣٦٩، وفيات الأعيان ١٧/١٩٠النبلاء 
  .١٧٨الكفاية  (7)
  .ŵ٧٣بة الفكر  (8)
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التفصيل الذي و« : ، ورجّحه أحمد شاكر فقال)٩(وقد استحسن هذا القول اللكنوي
اختاره ابن حجر هو الذي يطمئنّ إليه الباحث في التعليل، والجرح والتعديل، بعد استقرار علوم 

  .)١٠(»الحديث وتدوينها
  تعارǑ اŪرƵ والتعديل :  الثاني لفرعا

  في تعارǑ اŪرƵ والتعديل في الراوȅ:  الأولى قرةالف
  

في راوƉ واحدĊ، أيّهما يُقدّم � وسبب  اختلف المحدّثون فيما إذا تعارض الجرح والتعديل  
اختلافهم في هذه المسألة، هو اختلافهم في عدالة الرواة وضبطهم، كالاختلاف في التعديل على 
الإبهام، أو الاختلاف في رواية المجاهيل، والمبتدعين؛ فاختلافهم في هذه المسائل المتعلّقة بالعدالة 

ى الرواة، ومن ثƊمّ كان إصدارُ الجرح أو التعديل في والضبǖ، أدّى إلى اختلافهم في الحكم عل
، وهذا ما أكّده أئمة الحديث )١(الراوي عملاً اجتهاديًا يخضع لاختلاف وجهات النظر

وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف « : )٢(المتقدّمون والمتأخّرون، فقال الترمذي
  .)٣(»الرجال، كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم 

، كاختلاف الفقهاء، -أي أئمة الجرح والتعديل-واختلاف هؤلاء« : )٤(وقال المنذري  
أصل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فإنّ الحاكم إذا شهد عنده ŝرح شخص اجتهد في أنّ ذلك القدر 
مؤثّر أم لا � وكذلك المحدّث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص، ونُقل إليه فيه جرح اجتهد 

  .)٥(»أم لا �  هل هو مؤثّرć: فيه
  ļأمّا اختلاف المحدّثين في هذه المسألة، فكان كالآ:  

                                                           
  .١١٠لتكميل الرفع وا (9)

  .١٠٥الباعث الحثيث  (10)

  .٢/٥٤٤أسباب اختلاف المحدثين   (1)
 الحديث علماء أئمةمن أبو عيسى، السلمي البوغي الترمذي  محمد بن عيسى بن سورة بن موسى:  الترمذي (2)

ذكرة الحفاǙ ت:  هـ، ترجمته في ٢٧٩توفى سنة  .الجامع الكبير، الشمائل النبوية، العلل: من تصانيفه . وحفاظه
٢/١٨٧ Ǚ٢٨٢، طبقات الحفا.  

  .١/٥٥٨شرح علل الترمذي  (3)
المحدث له الترغيب والترهيب، تهذيب سنن أبي  عبد العظيم بن عبد القويّ زكيّ الدّين المنذري، الحافظ:  المنذري (4)

  .٥٠٤، طبقات الحفاǙ ٤/١٤٣٦تذكرة الحفاǙ :  هـ، ترجمته في ٦٥٦توفى سنة  .داود
  .ذكر أنّ قوله في رسالته المخطوطة في مراتب الجرح والتعديل وتعارضهما. ٢/٥٤٤اختلاف المحدثين  أسباب (5)
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الجرح مقدّم على التعديل مطلقًا، وإن زاد عدد المعدّلين على الجارحين؛ وهو  : القول الأول -
  .ما ذهب إليه الجمهور

 إذا عدّل جماعة رجلاً وجرحه أقلّ عددًا من المعدّلين، فإنّ« : قال الخطيب البغدادي
  .)٦(»الذي عليه جمهور العلماء أنّ الحكم للجرح، والعمل به أولى 

  .إذا زاد عدد المعدّلين على الجارحين، فالتعديل مقدّم على الجرح : القول الثاني -
بل الحكم للعدالة، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه : وقالت طائفة« : قال الخطيب البغدادي

عندنا زيادة علم لم تعلموه من :  العلم بالظاهر، ويقولونمن أنّ الجارحين يصدďقون المعدّلين في
  .)١(»باطن  أمره 

عن  )٢(أنه يترجّح أحدهما على الآخر بمرجّح، وحكى هذا القول السّبكي : القول الثالث -
  .أنه يرجّح بالأحفظ )٣(بعض المالكية، وذكر البلقيني

بين الجرح والتعديل يكون عند الوقوع وŲّا يجدر التنبيه إليه في هذه المسألة، أنّ التعارض 
في حقيقة التعارض، أمّا إذا أمكن معرفة ما يزيل التعارض فلا يكون هناك تعارض البتة، وهذا 

واعلم أنّ التعارض بين التعديل والتجريح إنّما يكون « : ، فقال)٤(ما نبّه إليه ابن الوزير اليماني
ن معرفة ما يرفع ذلك فلا تعارض البتة؛ مثال ذلك عند الوقوع في حقيقة التعارض، أمّا إذا أمك

أن يجرح هذا بفسق قد عُلم وقوعه منه، ولكن عُلمت توبته، والجارح جرّح قبلها، أو يجرّح 
  .)٥(»بسوء حفظ مختصّ بشيخƉ أو طائفةĊ، والتوثيق يختصّ بغيرهم 

كما هو عند كما يجدر التنبيه أيضًا إلى أنّ تقدŉ الجرح على التعديل حال التعارض 
  :، وأهمّها)٦(الجمهور، ليس على إطلاقه، بل Ţكمه بعض الشروط، وقد فصّل فيها السبكي

 

                                                           
  .١٧٧الكفاية  (6)
  .١٧٧الكفاية  (1)

  .٢/١٩٤جمع الجوامع  (2)
  .٢٢٤محاسن الاصطلاح  (3)
مجتهد باحث من . روف بابن الوزيرالقاسمي أبو عبد االله المع محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى:  ابن الوزير اليماني (4)

الضوء اللامع :  هـ، ترجمته في ٨٤٠توفى سنة  .م، الروض الباسمصم من القواصالعوا ،أعيان اليمن له تنقيح الأنظار
  .٥/٣٠٠، الأعلام ٢/٨١، البدر الطالع ٦/٢٧٦

  .٢/١٦٧تنقيح الأنظار  (5)
  .١/١٨٧طبقات الشافعية الكبرى  (6)
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  .أن لا يكون الجارح في نفسه مجروحًا - ١
  .أن لا يكون الجرح صادرًا عن منافسة بين المتعاصرين أو عصبية أو Ŵو ذلك - ٢
  .أن يكون الجرح مفسّرًا - ٣
  .واشتهرت إمامته عند الأمّةأن لا يكون المجروح Ųّن ثبتت عدالته  - ٤

  وعلى أساس هذه الشروط، فإنه لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك، وابن معين 
 ļلأنّ هؤلاء أئمة مشهورون، صار الجارح لهم كالآ ،Łفي الشافعي، والنسائي في أحمد بن صا

  .)١(şبر غريب
  

  ناقدĊ واƷدĊ الاختلاǥ في تعارǑ اŪرƵ والتعديل من : ة الثانيفقرة ال
                 Ɖفي راوĊدƷوا  

قد يتعارض الجرح والتعديل من ناقد واحد في راوƉ واحد، والسبب في ذلك أنّ حكم   
  .الناقد يتغيّر تبعًا لتغيّر حال الراوي أو لتغيّر اجتهاد الناقد نفسه

وعلى هذا يحمل ما ورد من اختلاف كلام أئمة الجرح والتعديل، « : قال السخاوي  
 في وقت وجرّحه في آخر، فينبغي لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بفصّها Ųن وثّق رجلاً

ليتبيّن ما لعلّ خفي منها على كثير من الناس، وقد يكون الاختلاف لتغيّر اجتهاده، كما هو 
أحد احتمالين في قول الدارقطني في الحسن بن عفير بالمعجمة، إنّه منكر الحديث، وفي موضع 

  .)٢(»وكآخر إنّه متر
يحي بن معين، وقد سأله عن الرجال   …فمن أئمة الجرح والتعديل« : وقال الذهبي  

عباس الدوري، وعثمان الدارمي، وأبو حاĻ، وطائفة، وأجاب كل واحد منهم بحسب 
اجتهاده، ومن ثمّ اختلفت آراؤه وعباراته في بعض االرجال، كما اختلفت اجتهادات الفقهاء 

  .)٣(»م في المسألة أقوالالمجتهدين، وصارت له
  :واختلاف الناقد في الراوي الواحد يعود إلى أسباب، منها  

  

  : الاختلاǥ في الحكǶ الǼاتǟ Ʋن كيفية الǈؤال -١
                                                           

  .١/١٨٧طبقات الشافعية الكبرى  (1)

  .١/٣٧٥ح المغيث فت (2)
  .١٧٢ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل  (3)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

  

ومثال ذلك قول ابن معين في العلاء بن عبد الرحمن، حينما سأله عنه الدارمي، فقال 
: إليك أو سعيد المقبري � فقال يحيوهو أحبّ : ثمّ حينما سأله الدارمي» ليس به بأس « : يحي
  .»سعيد أوثق، والعلاء ضعيف « 

  .)٤(فاختلاف قول يحي في العلاء كان بسبب اختلاف كيفية السؤال
وŲا ينبّه عليه، أنّه ينبغي أن تتأمّل أقوال المزكّين ومخارجها، فقد « : قال السخاوي

بحديثه، ولا Ųن يردّ، وإنّما ذلك  فلان ثقة أو ضعيف، ولا يريدون به أنه Ųن يحتجّ: يقولون
 ǖرن معه على وفق ما وجّه إلى القائل من السؤال، كأن يسأل عن الفاضل المتوسƌبالنسبة لمن ق

فلان ثقةƈ، يريد : ما تقول في فلان وفلان وفلان � فيقول: في حديثه، ويُقرن بالضعفاء، فيقال
  .)١(»يّن حاله من التوسǖّ أنه ليس من نمǖ من قƌرن به، فإذا سئل عنه بمفرده، ب

  

Ï- ǶǿيرǤب Ĉǎتź ǪيƯفة� والتوƟأو طا ƺبشي ǎتű Ɣوǈب ƶريƴالت :  
إسماعيل بن عياǉ، فهو ضعيف إذا حدّث عن : فمثال من جرح بسوء مختص بطائفة

  .أهل الحجاز، أما ما رواه عن أهل الشام فصحيح
حفظ حديثهم، فصلاً فيمن حدّث عن أهل مصر أو إقليم، و )٢(وقد ذكر ابن رجب

فمنهم إسماعيل بن عياǉ « : وحدّث عن غيرهم فلم يحفظ، فذكر إسمـاعيل بن عيّاǉ فقال
الحمصي أبو عتبة، إذا حدّث عن الشاميين فحديثه عنهم جيّد، وإذا حدّث عن غيرهم فحديثه 

  . )٣(»مضطرب، هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد ويحي والبخاري وأبو زرعة 
حمّاد بن سلمة، فإنه ضعيف إذا روى عن قيس بن : من جرّح بسوء مختص بشيخومثال 

  .سعد، وزياد الأعلم، أمّا روايته عن ثابت البناني فصحيحة
وضعّف يحي بن سعيد القطان روايات حمّاد بن سلمة عن قيس بن سعد « : قال ابن رجب

  .ورواياته عن زياد الأعلم

                                                           
  .١/٣٧٥فتح المغيث  (4)
  .١/٣٧٥فتح المغيث  (1)
علل  فتح الباري، شرح: أبو عبد الرحمن بن محمد بن رجب البغدادي قدوة الحفاǙ الفقيه من مصنفاته : ابن رجب  (2)

  .٥٤٥طبقات الحفاǙ : ترجمته في . هـ٧٩٥توفى سنة . الترمذي، جامع العلوم والحكم، القواعد الفقهية
  .٢/٧٧٣شرح علل الترمذي  (3)
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عمره، فالحفّاǙ لا يحتجّون بما يخالف فيه، ويجتنبون ما  حمّاد ساء حفظه في آخر: قال البيهقي
  .)٤(»تفرّد به عن قيس خاصّة 

Ð- قلهǟ والǃ ه أوǜفƷ ةƐمره لقلǟ خرƖب ǎتű ǚفƷ Ɣوǈب ȅالراو ƶريš :  
  .ومثال ذلك عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، فقد ضعف في آخر عمره لاختلاطه

وقات دون بعض، وهؤلاء هم الثقات من ضعُف حديثه في بعض الأ« : قال ابن رجب
تون في ţليطهم، فمنهم من خلţ ǖليطًا فاحشًا، الذين خلطوا في آخر عمرهم، وهم متفاو

ومنهم من خلţ ǖليطًا يسيرًا، ومن أعيان هؤلاء عطاء بن السائب الثقفي الكوفي، يكŘ أبا 
اب الأدب من جامعه هذا، يزيد، ذكر الترمذي في باب كراهية التزعفر والخلوق للرجال من كت

يقال إنّ عطاء بن السائب كان في آخر عمره قد ساء حفظه، وذكر عن علي بن المديني :  قال
  .)١(»من سمع من عطاء بن السائب قديمًا فسماعه صحيح : عن يحي بن سعيد قال

وعلى هذا، فيمكن توجيه اختلاف حكم الناقد الواحد في راوƉ معيّن بمعرفة أسباب هذا 
  .ختلاف، وبذلك يزول التعارضالا

 يمكن معرفة الأسباب، فإنّ التعارض يبقى قائمًا، ويمكن توجيهه بالترجيح، أما إذا لم
كما ذكر ذلك الزركشي، حيث ذكر أنّ العمل على آخر القولين إن عُلم المتأخّر منهما، وإن 

  .)٢(لم يُعلم فالواجب التوقف
:  الد القيسيـل في ترجمة هدبة بن خوقد خالف ابن حجر صنيع الزركشي، حيث قا

، )٣(»لعلّه ضعّفه في شيء خاص: قوّاه النسائي مرّة، وضعّفه أخرى، قلت: قرأت ǖş الذهبي« 
ولعلّ « :  الفحمل الجرح على شيء خاص، وكأنه رجّح التعديل وهذا ما وجهه أبو غدّة، فق

  .)٤(»هذا أوجه Ųا ذكره الزركشي رحمه االله تعالى 
  
  
  

                                                           
  .نفس المصدر (4)
  .٢/٧٧٣شرح علل الترمذي  (1)
  .٣/٣٦١النكت  (2)
  .٤٤٧هدي الساري ص  (3)
  .، من تعليق عبد الفتاح أبو غدة على الحاشية١٢١الرفع والتكميل ص  (4)
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  الأسباب المتعلقة بالانقطاع في الǼǈد: المطلب الثالث 
  اȍرسال: رع الأول لفا

  

  : تعريف اȍرسال
، وناقة مرسال أي سريعة )٢(اء القوم أرسالاً أي متفرّقينـ، وج)١(أرسل الشيءÈ أطلقه وأهمله : لǤة

  .)٣(السير
  :اختلف المحدّثون في تعريفه على أقوال : ǏطلاĆƷاا

المرسل هو ما انقطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه من فوقه، وهذا  : القول الأول -
  .قول الشافعي وجماعة من المحدّثين، منهم الخطيب البغدادي، وإليه ذهب الفقهاء والأصوليّون

إنّ المرسل ما سقǖ من سنده رجل واحد، سواء كان المرسĉل له تابعيًا،   «: )٤(قال العلائي
  .)٥( »ظاهر كلام الإمام الشافعي أو من بعده، وهو

والمرسل عند أصحاب هذا القول هو بمعŘ المنقطع، لأنه لم يحدد صفة الانقطاع، فعلى أيّ 
  .وجه جاء الانقطاع فهو عندهم مرسل

  )٦( »والذي يظهر من كلام الشافعي رضي االله عنه أنّ المنقطع والمرسل واحد «:قال العلائي
قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، دون تقييد : ل هو قول غير الصحابيأنّ المرس :القول الثاني -

بعصر، وينسب إلى متأخري الحنفية، وهو مقتضى كلام إمام الحرمين ومن تبعه، ومثّلƊ ذلك بقول 
  .قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: الشافعي

  .)٧(ه المرسلومثلƌه أيضًا إذا سقǖ في أثناء السند رجلان فأكثر، يطلق علي
أنّ المرسل ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم، وذلك  : القول الثالث -

  .كسعيد بن المسيّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وŴوهما
                                                           

  .١١/٢٨٥لسان العرب  (1)
(2)  ǖ٤/٣٠٠القاموس المحي.  
  .٧/٣٤٤تاج العروس  (3)
جامع : أبو سعيد خليل بن كيكلدي صلاح الدين كان إماما في الفقه والأصول حافظا للحديث من مصنفاته : العلائي  (4)

  .٢/٣٦٩، الأعلام ٢/١٧٩الدرر الكامنة : ترجمته في . هـ٧٠٢توفى سنة . التحصيل، تنقيح الفهوم
  .٣١جامع التحصيل  (5)
   .نفس المصدر السابق (6)
  .نفس المصدر (7)
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  .وأما ما أرسله صغار التابعين، فهو من المنقطع  
ه بإجماع على حديث التابعي أما المرسل، فإنّ هذا الاسم أوقعو  «:)١(قال ابن عبد البرّ

الكبير عن النبي صلّى االله عليه وسلّم، مثل أن يقول عبيد االله بن عديّ بن الخيار أو أبو أمامة سهل 
قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، : بن حنيف أو عبد االله بن عامر بن ربيعة، ومن كان مثلهم

بن عبد االله، وأبي سلمة بن عبد الرحمن،  وكذلك من دون هؤلاء، مثل سعيد بن المسيّب، وسالم
  .)٢( »والقاسم بن محمد، ومن كان مثلهم 

- Ǟما أضافه التابعي، صغيرًا كان أو كبيرًا، إلى النبيّ صلّى االله عليه وسلّم، وهو ما  : القول الراب
  .عليه جمهور المحدّثين

  .)٣( »ولم أرَ تقييده بالكبير صريحًا عن أحد   «:قال ابن حجر
وحاصل كلام الحاكم وابن عبد البرّ، نقلاً عن أئمة الحديث، اختصاص   «:قال العلائيو

المرسل بما رواه التابعي عن النبيّ صلّى االله عليه وسلّم، ولكنّه في التابعيّ الكبير متفق عليه، وفي 
  .)٤( »التابعيّ الصغير مختلƊفć فيه، هل هو مرسل أم لا �

- Ŭالقول اºǆي الحسن ـم يسمع منه، وهو قول أبـل هو رواية الراوي عمّن لأنّ المرس : ام
فعلى هذا، من روى عمّن سمع   «:بن القطّان، وعدّه العراقي قولاً مستقلاė في حدّ المرسل، فقالا

  . )٥( »منه ما لم يسمعه، بل بينه وبينه فيه واسطة، ليس بإرسال، بل هو تدليس
اجح في تعريف المرسل، هو ما ذهب إليه جمهور والظاهر من جميع هذه الأقوال، أنّ الر

  .المحدّثين، أنّ المرسل ما أضافه التابعيّ، صغيرًا أو كبيرًا، إلى النبيّ صلّى االله عليه وسلّم
  

  : ƷكǶ الحديث المرسل
  ي ـاختلف المحدّثون في الاحتجاج بالحديث المرسل، وهذا الاختلاف يعود إلى الاختلاف ف  

                                                           
عالما  ،كان حافظا حافظ المغرب ،القرطبيعبد البر النمري الأندلسي  يوسف بن عبد االله بنأبو عمر :  ابن عبد البر (1)

توفى  .التمهيد، الاستذكار، الاستيعاب، جامع بيان العلم : بالقراءات والخلاف وعلوم الحديث، والرجال، من مصنفاته 
، نفح الطيب ٣/٥٢٤، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٤، شذرات الذهب ٣/٧٨٢تذكرة الحفاǙ :  ته فيهـ، ترجم٤٦٣سنة 

  .٤٤١، الديباج المذهب ص ١/٢٧٩
  .١/١٩التمهيد  (2)
  .٢/٥٤٣النكت  (3)
  .٢٩جامع التحصيل  (4)
  .١/١٤٦شرح ألفية الحديث  (5)
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  :ل الرواية، والتي سبق ذكرها، وهيالقواعد الخاصة بأصو
  .الاختلاف في رواية المجهول .١
  .الاختلاف في رواية العدل عن غيره، هل هي تعديل أم لا � .٢
  .حدّثني الثقة، ولم يسمّه، هل يُعدّ تعديلاً �: الاختلاف في قول الراوي .٣
  .الاختلاف في اشتراط العدد في التعديل .٤

  : ل كثيرة، تعود كلّها إلى ثلاثة أقوالومذاهب المحدّثين في حكم الحديث المرس
  .يذهب إلى القبول مطلقًا : الأول -
  .يذهب إلى الردّ مطلقًا : الثاني -
  .يذهب إلى التفصيل : الثالث -

أنّ المرسل يُقبل مطلقًا، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما، وهو رواية  : القول الأول -
  .ثينعن أحمد، وذهب إليه جماعة من المحدّ

وقد استدلّ كثير من الفقهاء بالمرسل، وهو الذي ذكره أصحابنا أنه  « : قال ابن رجب
  .)١( »الصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأصحاب مالك أيضًا

وأما المراسيل فقد كان يحتجّ بها العلماء فيمن مضى، مثل سفيان  « :)٢(وقال أبو داود
ي، حتى جاء الشافعي فتكلّم فيها، وتابعه على ذلك أحمد ـأنس والأوزاع الك ابنـالثوري، وم

بن حنبل وغيره، رضوان االله عليهم، فإذا لم يكن مسند ضدّ المراسيل، ولم يوجد مسند، فالمرسل ا
  .)٣( »يحتجّ به وليس هو مثل المتصل في القوة

ل، فذهب بعضهم إلى تقييد واختلف القائلون بقبول المرسل فيما بينهم، في تقييد هذا القبو
ى اختلاف طبقاتهم، وهو الذي ذهب إليه مالك وجمهور أصحابه، وأحمد ـابعين علـالمرسل بالت
  .بن حنبل

وذهب بعضهم إلى تقييده أن لا يكون المرسĉل عُرف بالإرسال عن غير الثقات، فإذا عُرف 
  .عنه فلا يُقبل

                                                           
  .٥٤٣شرح علل الترمذي ص  (1)
السنن، رسالة إلى أهل : ، الحافظ من أئمة الحديث له إسحاق بن بشير السجستاني سليمان بن الأشعث بن:  أبو داود (2)

شذرات الذهب ، ٣٩١، طبقات الحفاǙ ٢/٩٥١اǙ ـتذكرة الحف:  ترجمته في. هـ ٢٧٥توفى سنة  .مكة، المراسيل
  .٣/٢٠٣، سير أعلام النبلاء ٢/١١٧

  .٢٥رسالة أبي دود لأهل مكة ص  (3)
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  .عصر التابعين وذهب البعض الآخر إلى قبول المرسل، ولو كان بعد
أنّ المرسل يُردّ مطلقًا، وذهب إليه مسلم بن الحجاج، وابن أبي حاĻ، والخطيب  : القول الثاني -

  .البغدادي، وبعض المالكية والشافعية، وجماعة من أئمة الأصول
  .)٢( »والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة « :)١(قال مسلم

والذي ŵتاره من هذه الجملة سقوط فرض العمل بالمراسيل،  «:  الخطيب البغداديوقال 
  .)٣( »وأنّ المرسل غير مقبول

  : قبول المرسل بتفصيل، وفي هذا المذهب ثلاثة أقوال : القول الثالث -
أنه يُقبل مرسل من عُرف من عادته أنه لا يرسل إلاّ عن ثقة، ولا يُقبل مرسلƌ  : الأول*     

، سواء كان ثقة أم لا؛ وذهب إليه جماعة كثيرين من أئمة الجرح والتعديل، كيحي بن سعيد غيره
  .)٤(القطان، وابن المديني

يُقبل مرسل من كان من أئمة النقل المرجوع إليهم في الجرح والتعديل إذا جزم  : الثاني*     
م الحرمين، وابن إماـبه، ولا يُقبل إذا لم يكن كذلك؛ وقد ذهب إليه بعض الأصوليين، ك

  .)٥(الحاجب
اعتبار المرسل بما يعضده من مرسل آخر، أو مسند من وجه آخر، أو قول  : الثالث*     

المنقطع مختلف فيه، فمن شاهد  « ]:الرسالة[بعض الصحابة، وذهب إليه الشافعي، حيث قال في 
أحدها أن ينظر : بأمور أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، فروى حديثًا منقطعًا اعتبر عليه

إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفّاǙ المأمونون، فأسندوه إلى النبيّ صلّى االله عـليه 
وسلّم بمثل معŘ ما روى، كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه، وحفظه، وإن انفرد به 

هل : تبر عليه بأن ينظربـإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده، قƌبƎل ما ينفرد به من ذلك، ويع
يوافـقه مرسĉلƈ غيره من قƌبƎل العلم عنه من غير رجاله  الذين قƌبƎل عنهم � فإن وُجد ذلك، كانت 
دلالة يقوى له مرسĉلƌه، وهي أضعف من الأولى، وإن لم يوجد ذلك، نُظر إلى بعض ما يُروى عن 

                                                           
توفى سنة  .، التمييزالصحيحله الجامع . المحدث المشهور ،النيسابوري بن الحجاج القشيري ين مسلمهو أبو الحس : مسلم (1)

  .٢/١٤٤، شذرات الذهب ٢/٥٨٨تذكرة الحفاǙ :  هـ، ترجمته في ٢٦١
  .١/٣٠مقدمة الصحيح  (2)
  .٥٥٠الكفاية ص  (3)
  .٣٧جامع التحصيل ص  (4)
  .نفس المصدر السابق (5)
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افق ما روى عن رسول االله صلّى أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قولاً له، فإن وُجد يو
  .)١( »االله عليه وسلّم، كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسَلƊهُ إلاّ عن أصل يصحّ إن شاء االله

فهذا القول أرجح  « :ورجّح العلائي القول الثاني من مذهب القائلين بالتفصيل، حيث قال
  .)٢( »الأقوال في هذه المسألة وأعدلها

يع ما قيل في المرسل، يظهر له أنّ الراجح في حكم المرسـل هو الـردّ، لأنّه والناظر إلى جم
من قبيل الضعيف، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل الحديث ونقّاده، واسـتقرّوا عـليه، فقال ابن 

وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقرّ  « :الصلاح
  .)٣( »فّاǙ الحديث ونقّاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهمعليه آراء جماهير ح

  .)٤( »ولكنّ المشهور عن أهل الحديث خاصة عدم القول بالمرسل « :وقال ابن حجر
  

  المرسل اŬفĈȆ: الفرع الثاني 
  

  .)٥(»هو ما رواه الراوي بصيغة موهمة عمّن أدركه ولم يلقƊهُ«  : تعريفه  
  .على كثير من أهل الحديث، إلاّ على النقّاد الجهابذة وهذا النوع من المراسيل يخفى

وهو نوع بديع من أهمّ أنواع علوم الحديث، وأكثرها فائدة، وأعمقها مسلكًا،  « : قال العلائي
ولم يتكلّم فيه بالبيان إلاّ حذّاق الأئمة الكبار، ويُدرك بالاتّساع في الرواية والجمع لطرق الحديث، 

  .)٦( »لإدراك الدقيقمع المعرفة التامة وا
  

ĈȆفŬلى معرفة المرسل اƛ Ǫالطري  :  
  :)٧(يمكن معرفة المرسل الخفيّ بالأمور التالية

ء بين الراوي ومن روى عنه، أو عدم السماع منه، ويكون ذلك بمعرفة ـاأن يُعرف عدم اللق - ١
  رةً بمعرفة عدم اريخ، وأنّ هذا الراوي لم يدرك المرويċ عنه بالسنّ، بحيث يتحمّل عنه؛ وتاـالت

                                                           
  .٤٦١الرسالة ص  (1)
  .٣٨جامع التحصيل ص  (2)
  .٣٢علوم الحديث ص  (3)
  .٢/٥٦٨النكت  (4)
  .٢/٦٢٣النكت  (5)
  .١٢٥جامع التحصيل ص  (6)
  .نفس المرجع السابق (7)
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اللقاء، كما قيل في الحسن عن أبي هريرة، فإنه معاصره ولكن لم يجتمع به، وتارةً يكون بثبوت 
  .عدم التلاقي مع وجود المعاصرة من وجه صحيح

والحكم بالإرسال هو على اختيار ابن المديني والبخاري، وأبي حاĻ الرازي، وهو الراجح، 
  .اء بالمعاصرة المجرّدة، وإمكان اللقاءدون ما ذهب إليه مسلم من الاكتف

  ].أƌخبرتُ عنه[أو ] نُبّئتُ عنه: [أن يذكر الراوي الحديث عن رجل ثمّ يقول في رواية أخرى - ٢
  .أن يرويه عنه ثمّ يجيء عنه أنها بزيادة شخص فأكثر بينهما، فيحكم على الأول بالإرسال - ٣
  

ǆوالمدل ȆفŬالمرسل ا śب ǩ١(الفر( :  
والفرق بين المدلس والمرسل الخفيّ دقيق، حصل Ţريره بما ذكرناه وهو : "ر قال ابن حج  

أن التدليس ليس يختص بن روى عمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو 
المرسل الخفي، ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي، لزمه دخول المرسل في 

  )٢(".قة بينهماوالصواب التفر. تعريفه
 Ǟالمبحث الراب :ƽاǼسȍالفة في اƼالأسباب المتعلقة بالم  

  الشاƿ : طلب الأول الم
  : تعريفه

  . )٣(إذا انفرد عن الجمهور: الشذوذ هو التفرّد، شذّ يشذّ:  لǤة
  :اختلف المحدّثون في تعريفه على أقوال : اǏطلاĆƷا

  .الناس أن يرويَ الثقة حديثًا يخالف فيه : القول الأول -
  .)٥(، وحكاه الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز)٤(وإليه ذهب الشافعي    
  .حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة : القول الثاني -

                                                           
فهو : واصطلاحا . لغة من الدلس وهي الظلمة، وإخفاء العيب ومنه دلس في البيع إذا أخفى العيب: الحديث المدلس  (1)

رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه دون ذكر : جحه العلائي وقال به المتأخرون مختلف في تعريفه والذي ر
  .١١٠، جامع التحصيل ص ٢/٨٠، النكت ٥١٠انظر الكفاية ص . لصيغة السماع

  .٤٣نزهة النظر ص  (2)
  .٢٥٥، مختار الصحاح ص ٣/٤٩٤لسان العرب  (3)
  .٦٨، علوم الحديث ص ٢٢٣الكفاية ص  (4)
  .١/١٩٦لمغيث تح اف (5)
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  .)٢(، وحكاه النووي عن جماعات من أهل المدينة)١(وإليه ذهب الحاكم
  .د يشذّ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقةما ليس له إلاّ إسناد واح : القول الثالث -

  .)٣(وإليه ذهب الخليلي، وذكر أنه الذي عليه حفّاǙ الحديث
  .وبمقارنة هذه التعاريف، نجد بعض الاعتراضات على أصحابها  

فأما قول الحاكم، فإنه يلزم من تعريفه للشاذ أن يكون في الصحيح الشاذّ، وغير الشاذّ، 
  .لأنه قصره على الثقة

إنه تفرد الثقة، فيخرج تفرد غير : وأخص منه كلام الحاكم، لأنه يقول « :ن حجرقال اب
  .)٤(»الثقة، فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذّ وغير الشاذّ

، فيلزم على قوله أن )٥(وأما قول الخليلي، فيعترض عليه أنه يسوّي بين الشاذّ والفرد المطلق
  .حيكون في الشاذّ الصحيح وغير الصحي

والحاصل من كلامهم أنّ الخليلي يسوّي بين الشاذّ والفرد المطلق، فيلزم  « :قال ابن حجر
  .)٦(»على قوله أن يكون في الشاذّ الصحيح وغير الصحيح

ويظهر أنّ قول الشافعي كان أخصّ من القولين الباقيَين، إذ أنه قيّد الشاذّ بشرط مخالفة 
ما : ولذلك اعتمده أئمة الحديث، فقد عرّفوا الشاذّ أنهليلي، الراوي، وهو ما لم يفعله الحاكم والخ

  .)٧(رواه المقبول مخالفًا لما هو أولى منه
  

  : أقǈاǵ الحديث الشاƐƿ وأƷكامه
إذا انفرد الراوي بشيء  « : فصّل ابن الصلاح في أقسام الشاذّ وبيّن أحكامه، حيث قال  

انفرد به مخالفًا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبǖ، كان ما انفرد نُظر فيه، فإن كان ما 
به شاذًا مردودًا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروƎه غيره، فيُنظر 

ولم يقدح  فإن كان عدلاً حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه، قƌبل ما انفرد به،: في هذا الراوي المنفرد
                                                           

  .٦٩، علوم الحديث ص ١٤٨معرفة علوم الحديث ص  (1)
  .١/١٩٨فتح المغيث  (2)
  .٦٩علوم الحديث ص  (3)
  .٢/٦٥٣النكت  (4)
  .٨٠هو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص : الفرد المطلق (5)
  .٢/٦٥٢النكت  (6)
  .١/٣٧٤أسباب اختلاف المحدثين  (7)
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الانفراد فيه، كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن Ųن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، 
  .كان انفراده خارمًا له، مزحزحًا له عن حيّز الصحيح

ثمّ هو بعد ذلك دائرć بين مراتب متفاوتة بحسب الحال، فإن كان المنفرد به غير بعيد من 
قبول تفرČده، استحسنّا حديثه ذلك، ولم Ŵطّه إلى قبيل الحديث الضعيف، درجة الحافظ الضابǖ الم

وإن كان بعيدًا من ذلك رددنا ما انفرد به، وكان من قبيل الشاذّ المنكر، فخرج من ذلك أنّ الشاذّ 
أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة : المردود قسمان

  .)١(»يقع جابرًا لما يوجب التفرّد والشذوذ من النكارة والضعف، واالله أعلموالضبǖ ما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٧١-٧٠علوم الحديث ص  (1)
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  الاǓطراب: المطلب الثاني 
  : تعريفه

  .اضطرب يضطرب اضطرابًا، إذا اختلّ وفسد : لǤة
الحديث المضطرب ما رُوي من قĉبل راوƉ واحد أو أكثر، على أوجه مختلفة  : اǏطلاĆƷا

  .)١(، لا مرجّح بينها ولا يمكن الجمعمتساوية
  

  : شروǕ الاǓطراب
الاختلاف على الحفّاǙ في الحديث لا   «: ذكر ابن حجر شروط الحديث المضطرب فقال  

  : يوجب أن يكون مضطربًا إلاّ بشرطين
  .استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدّم، ولا يعلّ الصحيح بالمرجوح : أƷدهما
مع الاستواء، أن يتعذر الجمع على قواعد المحدّثين، ويغلب على الظنّ أنّ ذلك الحافظ لم  : Ưانيهما

يحفظ ذلك الحديث بعينه، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن 
  .)٢(».الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك

  : ومن هذا القول نستنتج شروط الاضطراب، وهي    
لاضطراب، فإذا أمكن ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فالحكم للراجحة، استواء وجوه ا - ١

  .)٣(ولا يطلق عليه وصف المضطرب
  .)٤(تعذر الجمع بين الروايات، على قواعد المحدّثين، فإذا أمكن الجمع، فلا اضطراب - ٢
  

  : أقǈاǵ الاǓطراب
  : لهذا نجديقع الاضطراب في السند، ويقع في المŔ، ويقع فيهما جميعًا، ف  

  .الاضطراب في السند - ١
٢ - Ŕالاضطراب في الم.  
٣ - Ŕالاضطراب في السند وفي الم.  

                                                           
  .١/٣٩٠أسباب اختلاف المحدثين  (1)
  .٣٤٧هدي الساري  (2)
  .٨٤علوم الحديث ص  (3)
  .١/٢٣٨فتح المغيث  (4)
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  :  الاǓطراب في الǼǈد - ١
  ].العلل الواردة في الأحاديث النبوية[وهو الأكثر، وقد ذكر الدارقطني كثيرًا منه في كتابه 

: أبيه أو نسبته، ومثالهوالاضطراب في السند، هو أن يقع الاختلاف في اسم راوƉ أو اسم 
إذا صلّى أحدكم  « :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال

فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد شيئًا، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخǖّ خطėا، 
  .)٢(، وابن ماجة)١(رواه أبو داود »ولا يضرّه ما مرّ بين يديه 

  

  : وهذا الحديث كثر الاختلاف في سنده، على راويه إسماعيل بن أميّة
  .عنه عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جدّه حريث عن أبي هريرة: فقيل
  .عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة: وقيل
  .يرةعنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جدّه حريث بن سليم عن أبي هر:وقيل
عن أبي  -رجل من بني عذرة- عنه عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جدّه حريث :  وقيل
  .هريرة
  .عنه عن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن أبي هريرة: وقيل
  .عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة: وقيل

النووي ى هذا الحديث باضطراب إسناده، وعزاه ـاǙ علـوقد حكم كثير من الحفّ
Ǚ٣(للحفّا(.  

لكن صححه جماعة، منهم ابن المديني، وأحمد، وابن حبان، والحاكم، وابن المنذر، وكذا 
  .)٤(ابن خزيمة، وقد رجح القول الأول

ومع ذلك كلّه، فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح، ثمّ شيخنا، قابلة  « :وقال ابن حجر
فيق بينها، فينتفي الاضطراب أصلاً ى بعض، والراجحة منها يمكن التوـا علـلترجيح بعضه

  )٥(»ورأسًا

                                                           
  .باب الخǖ إذا لم يجد عصا/ كتاب الصلاة ١/٤٤٣السنن  (1)
  .باب ما يستر المصلي/ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١/٣٠٣السنن  (2)
  .١/٢٣٨يث فتح المغ (3)
  .نفس المصدر (4)
  .٢/٧٧٣النكت  (5)
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  :)١(يتنوع إلى : أنواع الاǓطراب في الǼǈد

  .تعارض الوصل والإرسال -
  .تعارض الوقف والرفع -
  .تعارض الاتصال والانقطاع -
أن يرويَ الحديثƊ قومć مثلاً عن رجل عن تابعي عن صحابي، ويرويه غيرهم عن ذلك الرجل  -

  .الصحابي بعينه عن تابعي آخر عن
  .زيادة رجل في أحد الإسنادَين -
الاختلاف في اسم الراوي أو نسبه، إذا كان متردّدًا بين ثقة وضعيف؛ أما الاختلاف في  -

الإسناد، إذا كان بين ثقات متساوين، وتعذّر الترجيح، فهو في الحقيقة لا يضرّ في قبول الحديث 
  .والحكم بصحته، لأنه عن ثقة في الجملة

  
Ï //Ŕطراب في المǓالا  :  

إذا وقع الاضطراب في المŔ، فإنّ المحدّثين والفقهاء يعلّون به كثيرًا من الأحاديث، وذلك 
Ļوغيرها كثير ،كحديث البسملة، وحديث وضع الخا.  

والتحقيق « :ال، وق]النكت[ابه راب ابنُ حجر في كتـوقد فصّل في هذا النوع من الاضط
  )٢(»يستدعي تقسيمًا،وبيان أمثلة ليصير ذلك قاعدة يرجع إليها في ذلك مجال طويل

ففرّق بين أن يكون للحديث مخرجć واحدć، أو مخارجُ عديدة، وبين إذا بعد الجمع بين 
  : الروايات، وبين ما إذا أمكن ذلك، وخلاصة قوله ما يلي

كاية واقعة يظهر إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في ح - ١
  .تعددها، فالذي يتعيّن القول به أن يجعلا حديثƊين مستقلōين

حديث أبي هريرة رضي االله عنه في قصة ذي اليدين في السهو في الصلاة، : ومثال ذلك
  ؛ وحديث )٥(ا، رواه مسلمـ؛ وحديث عمران بن الحصين فيه أيضً)٤(، ومسلم)٣(اريـرواه البخ

                                                           
  .٢/٧٧٧النكت  (1)
  .نفس المصدر (2)
  .باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتيه/ أبواب السهو ١/٤١١الصحيح  (3)
  .باب السهو في الصلاة والسجود له/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/٤٠٣الصحيح  (4)
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  .؛ فهذه الأحاديث الثلاثة ليست كلّها واقعة واحدة)١(و داودمعاوية بن خديج، رواه أب
وقد غلǖ بعضهم، فجعل حديث أبي هريرة وعمران بن حصين رضي « :قال ابن حجر

االله عنهما بقصة واحدة، ورام الجمع بينهما على وجهĊ من التعسّف الذي يُستنكر، وسببه الاعتماد 
ق، وعلى تقدير ثبوت أنه هو، فلا مانع أن يقع ذلك له على قول من قال أنّ ذا اليدين اسمُه الخربا

في واقعتين، لا سيما وفي حديث أبي هريرة رضي االله عنه أنه صلّى االله عليه وسلّم سلّم من 
ركعتين، وفي حديث عمران أنه صلّى االله عليه وسلّم سلّم من ثلاث، إلى غير ذلك من الاختلاف 

  .المƌشعر بكونهما واقعتَين
معاوية بن خديج، ظاهرć في أنه قصة ثالثة، لأنه ذكر أنّ ذلك في المغرب،  وكذا حديث

  .)٢(»وأنّ المنبďه على السهو طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه
  

أما إذا بعُد الجمع بين الروايات، بأن يكون المخرجُ واحدًا، فلا ينبغي سلوك تلك الطرق  - ٢
  .المتعسّفة

في قصة ذي اليدين، ففي طرق الحديث أنّ ذلك كان في حديث أبي هريرة : ومثاله أيضًا
  .)٤(، ومسلم)٣(صلاة الظهر، روى هذا الطريقَ البخاري

  .في صلاة العصر، رواها أيضًا مسلم: وفي طريق أخرى
  .رواها البخاري »إحدى صلاتَي العشيّ، إمّا الظهر أو العصر« :وفي أكثر الروايات قال

ية أبي هريرة رضي االله عنه لقصة ذي اليدين كانت فمن زعم أنّ روا«  : قال الحافظ
متعددة، وقعت مرة في الظهر ومرة في العصر من أجل هذا الاختلاف، ارتكب طريقًا وعرًا بل هي 
قصة واحدة، وأدلّ دليل على ذلك، الرواية التي فيها التردد، هل هي الظهر أو العصر، فإنها مشعرة 

الغالب أنّ هذا الاختلاف من الرواة في التعبير عن صورة بأنّ الراوي كان يشكّ في أيّهما؛ ف
  .)٥(»الجواب، ولا يلزم من ذلك تعدد الواقعة

  

                                                                                                                                                                                     
  .باب السهو في الصلاة والسجود له/ اجد ومواضع الصلاةكتاب المس ١/٤٠٤الصحيح  (5)
  .باب إذا صلى Ũسًا/ كتاب الصلاة ١/٢٦٩السنن  (1)
  .٢/٧٩٢النكت  (2)
  .باب هل يأخذ الإمام إذا شكّ بقول الناس/ كتاب الجماعة والإمامة ١/252الصحيح  (3)
  .باب السهو في الصلاة والسجود له/ كتاب المساجد 1/403الصحيح  (4)
  .٢/٧٩٢النكت  (5)
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  أما إذا بعُد احتمال تعدّد الواقعة وأمكن الجمع فيه بين الروايات ولو اختلفت المخارج، فيكون  - ٣
كان « :نهالحمل فيه على طريق من المجاز، وذلك مثل حديث عمر بن الخطاب رضي االله ع     

  )٢(، ومسلم)١(رواه البخاري »اعتكاف يومƉ« :، وفي رواية»اعتكاف ليلة في الجاهليةنذر 
ولكن التحقيق في الجمع بين هاتين الروايتين، أنّ عمر رضي االله تعالى عنه « :قال ابن حجر

به، فعبّر  كان عليه نذر اعتكاف يوم بليلته، سأل النبيّ صلّى االله عليه وسلّم عنه، فأمره بالوفاء
بعض الرواة عنه بيوم وأراد بليلته، وعبّر بعضهم بليلة وأراد بيومها، والتعبير بكلّ واحد من هذين 

  .)٣(»از الشائع الكثير الاستعمال، فالحمل عليه أولى من جعل القصة متعدّدةـعن المجموع من المج
 عنهما في زكاة الفطر أو بتخصيص العام، كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي االله -

  .)٤(، رواه أبو داود»من المسلمين« :وقوله
أو بتفسير المبهم وتبيين المجمل، كما في حديث وائل بن حجر رضي االله عنه في قصة صاحب  -

؛ ففي رواية أبي هريرة )٦(، وحديث أبي هريرة في نفس القصة عند الترمذي)٥(التسعة، رواه مسلم
  .رواية وائل بن حجر بُيّنت كيفيتهاأƌبهمت كيفية القتل، وفي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف/ كتاب الاعتكاف ٢/٧١٨الصحيح  (1)
  .باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم/ كتاب الأيمان ٣/١٢٧٨الصحيح  (2)
  .٢/٢٩٨النكت  (3)
  .باب زكاة الفطر/ كتاب الزكاة ٢/١١٢أبو داود في السنن  (4)
  .باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص/ مةكتاب القسا ٣/١٣٠٧الصحيح  (5)
  .باب ما جاء في حكم وليّ القتيل في القصاص والعفو/ كتاب الديات ٤/٢١السنن  (6)
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 ǆامŬالمبحث ا :Ŕالأسباب المتعلقة بالم  
  

  :الاختلاǥ في ǃياƽة الثقة 
  : تعريف ǃياƽة الثقة

  Ŕ١(هي ما انفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة، في السند أو الم(.  
  : أقǈاǃ ǵياƽة الثقة

  : تنقسم إلى قسمين  
  .ة في السندالزياد -
- Ŕالزيادة في الم.  

وهي أن ينفرد الثقة بزيادة في الحديث من وصلƉ للمرسل أو رفعƉ  : الǄياƽة في الǼǈد -١
  .للموقوف

  : اختلف المحدّثون في حكم الزيادة في السند إلى أربعة أقوال :Ʒكمها
وقف؛ وإلى هذا قبول الزيادة، وترجيح الوصل على الإرسال، والرفع على ال : القول الأول -

  .)٢(ذهب الأئمة المحققون
ولكنّ ابن حجر قيّد هذا القول أنه لا يحكم على الزيادة بحكم مستقلّ، بل صنيع المحدّثين يقضي    

والذي يجري على قواعد المحدّثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقلّ، « :الترجيح بالقرائن، فقال
  )٣(.»والإرسال الوصل ، كما قدّمنا في مسألة تعارضبل يرجّحون بالقرائن من القبول والردّ،

  ترجيح الإرسال على الوصل، والوقف على الرفع؛ : القول الثاني -
، وقد استدلّوا بأنّ الإرسال نوعُ )٤(وهذا مذهب أكثر أصحاب الحديث كما ذكر الخطيب

هر هو نسبة الوهم قدحƉ في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقدŉ الجرح على التعديل، والظا
  .)٥(إلى من زاد، لوحدته وتفرّده، وتعدّد من روى غير الزيادة، فوجب ردّه

  ى ـال علـون الإرسـوقد استشكل المحدّثون قولƊ الخطيب أنّ أكثر أهل الحديث يرجّح
                                                           

  .٤٠٠منهج النقد ص  (1)
  .١/٢٢١دريب الراوي ت (2)
  .٢/٦٨٧النكت  (3)
  .٥٨٠لكفاية ص ا (4)
  .نفس المرجع (5)
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أنّ جمهور المحدّثين والفقهاء يقولون بقبول زيادة  )١("كفايته"الوصل، ثمّ ذكره في موضع آخر من 
  .ة تمامًاالثق

والحق أنّ هذه الزيادة مع الواصل، وأنّ الإرسال نقص « :فأجاب عن هذا السخاوي بقوله
إنّ المحكيّ : في الحفظ، لما جُبل عليه الإنسان من النسيان، وحينئذĊ فالجواب عن الخطيب أن يقال
والأكثريّة،  هنا عن أهل الحديث خاصة، وهو كذلك، أمّا هنا فمن الجمهور من الفقهاء والمحدّثين

  .)٢(»زم من ذلك اختصاص أهل الحديث بالأكثريةـبالنّظر للمجموع من الفريقين، ولا يل
إنّ الحكم لȌكثر، فإن كان من أرسله أكثر Ųن وصله فالحكم لȎرسال، وإن  : القول الثالث -

و والخطأ كان من أرسله أكثر Ųن أرسله فالحكم للوصل، وكذا الرّفع و الوقف، لأنّ تطرّق السه
  .إلى الأكثر أبعد

  . )٣(وحكى هذا القولƊ الحاكمُ عن أئمة الحديث
- Ǟن  : القول الرابŲ فإذا كان من أرسله أحفظ ،Ɖأو إرسال Ɖحفظ من وصلȌأنّ الحكم ل

  )٤(لمن أرسله، وإن كان من وصل أحفظ فالحكم له، ولم يُنسب هذا القول لأحد وصله،فالحكم
  

Ï- ة في المƽياǄال Ŕ: الحديث لا يرويها ـهي أن يرويَ أحد الرواة لفظةً أو جو Ŕملةً في م
  .)٥(غيره

  : وهذا القسم وقع فيه اختلاف كبير بين المحدّثين في حكمه
زيادة الثقة في المŔ مقبولة إذا انفرد بها، سواء تعلّق بها حكم شرعيّ أو لم يتعلّق  : القول الأول -

  .نًا من أحكام أو زيادة توجب تغيير الحكمبها، وسواء كانت زيادةً توجب نقصا
وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، وجرى عليه النووي، وهو ظاهر 

  .تصرّف مسلم في صحيحه
  ادة الواردة ـوالذي ŵتاره من هذه الأقوال أنّ الزي« :وقد رجّح هذا القولƊ الخطيبُ فقال

  .)٦(»ذا كان راويها عدلاً حافظًا، ومتقنًا ضابطًامقبولة على كلّ الوجوه، ومعمول بها، إ

                                                           
  .٥٩٧الكفاية ص  (1)
  .١/٢١٨المغيث  فتح (2)
  .٤٧المدخل إلى علوم الحديث ص  (3)
  .١/١٧٧شرح ألفية الحديث للعراقي  (4)
  .١/٣٥٣أسباب اختلاف المحدثين  (5)
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  .أنّ الزيادة لا تُقبل مطلقًا، لا Ųن رواه ناقصًا ولا من غيره : القول الثاني -
  .)١(وذكر هذا القولƊ الخطيبُ عن قومƉ من المحدّثين

واستدلّ أصحاب هذا القول بأنّ ترك الحفّاǙ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعّف 
أمرها، ويكون معارضًا لها، فغير Ųتنع في العادة سماعُ واحدĊ فقǖ للحديث من الراوي وانفراده به، 

  .ويمتنع سماع الجماعة لحديث واحد وذهاب زيادةĊ فيه عليهم ونسيانها إلاّ الواحد
قبول الزيادة إذا كان الراوي لها غير الذي روى الحديث بدونها، فإذا كان  : القول الثالث -
  .لراوي هو نفسه فلا تُقبلا

  .)٢(وهذا القول حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية
- Ǟإذا روى الراوي الواحد الزيادة مرّة، ولم يروها غير تلك المرة، فإن أسندهما إلى  : القول الراب

مجلسَين، قƌبلت الزيادة، سواء غيّرت إعراب الباقي أو لم تغيّر، وإن أسندهما إلى مجلس واحد، 
  لزيادة إن كانت مغيّرة لȎعراب، تعارضت روايتاه، كما تعارضتا من راويَين؛ فا

وإن لم تغيّر الإعراب، فإما أن تكون روايته للزيادة مرات أقلّ من مرّات الإمساك أو 
  : العكس، أو يتساويان

فإن كانت أقلّ من مرّات الإمساك، لم تُقبل، لأنّ حمل الأقلّ على السهو أولى من حمل 
  .كثر عليهالأ

وإن كانت مرّات الزيادة أكثر، قƌبلت لأنّ حمل الأقلّ على السهو أولى، ولأنّ حمل السهو   
  .)٣( يسمعهلمعلى نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهّم أنه سمع ما 

  .وإلى هذا ذهب الفخر الرّازي. وإن تساويتا، قƌبلت
- ǆامŬالزيادة انت : القول ا Ǝهى إلى عدد لا يُتصوّر في العادة غفلة مثلهم عن إن كان من لم يرو

سماع الزيادة وفهمها، فلا تُقبل، سواء بلغ الرواة للحديث بدونها حدّ التواتر أم لم يبلغوه، وإن لم 
  .ينتهوا إلى هذا الحدّ

  .)٤(وإليه ذهب بعض الأصوليين كابن الصباǡ والآمدي وابن الحاجب

                                                                                                                                                                                     
  .٥٩٧الكفاية ص  (6)
  .٥٩٧الكفاية ص  (1)
  .فس المصدرن (2)
  .٢/٢٧٣المحصول  (3)
  .١/٢٠٥تدريب الراوي  (4)
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- ǅƽاǈها عن نفيها، أما مع النفي فلا  قبول الزيادة إذا : القول الƎن لم يروŲ سكت الباقون
  .تُقبل

  .وإليه ذهب الجويني
- Ǟابǈتُقبل إذا أفادت حكمًا شرعيًا، وإلاّ فلا : القول ال.  

وأما فصل من فصّل بين أن تكون الزيادة موجبة لحكم « :وهذا القول ردّه الخطيب فقال
ب قبولها مع إيجابها حكمًا زائدًا، فبأن تُقبل إذا لم أو غير موجبة له، فلا وجه له، لأنه إذا وج

  .)١(»توجب زيادة حكم أولى، لأنّ ما يثبت به الحكم أشدّ في هذا الباب 
  .)٢(وجوب قبول الزيادة من جهة اللفظ دون المعŘ : القول الثامن -
- Ǟبلت، وهو قول  : القول التاسƌ٣(المتكلّمينإذا غيّرت الزيادة الإعراب لم تُقبل، وإلاّ ق(.  
لا يُقبل شيء من زيادة الألفاǙ في الروايات إلاّ عمّن كان الغالب عليه الفقه،  : القول العاشر -

متى كان يعلم أنه كان يروي الشيءÈ ويعلمه، حتى لا يُشكّ فيه أنه أزاله عن سننه، أو غيّره عن 
ن، والفقهاء الغالبُ عليهم معناه أم لا، لأنّ الغالب على أصحاب الحديث حفظ الأسامي والمتو

Řحفظ المتون وإحكامها، وأداؤها بالمع.  
  .)٤(وإلى هذا القول ذهب ابن حبّان

واشتهر عن جمع « :وقد ناقش ابن حجر هذه المسألة وردّ القول بقبول الزيادة مطلقًا فقال
دّثين الذين من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل، ولا يأļ ذلك على طريق المح

  .يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذėا، ثمّ يفسّرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه
والعجب Ųن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حدّ الحديث الصحيح، 

طّان، وأحمد وكذا الحسن، والمنقول عن أئمة الحديث المتقدّمين، كعبد الرحمن بن مهدي، ويحي الق
بن حنبل، ويحي بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاĻ، والنسائي، 
والدارقطني، وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلّق بالزيادة وغيرها، ولا يُعرف عن أحد منهم إطلاق 

  .)٥(»قبول الزيادة

                                                           
  .٦٠١الكفاية ص  (1)
  .٥٩٧نفس المرجع ص  (2)
  .١/٢٤٦تدريب الراوي  (3)
  .١/١٢٠مقدمة صحيح ابن حبان  (4)
  .٣٤نزهة النظر ص  (5)
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اƯȉار الفقهية المترتبة ǟلȄ الاختلاǥ في Ǐحة : الفصل الثالث 
  الحديث أو Ǔعفه

  كتاب الطهارة : المبحث الأول 
  مǈألة ţليل اللحية في الوǓوƔ: المطلب الأول 
  śمǈألة المǟ ƶǈلȄ اŪورب: المطلب الثاني 

  مǈألة كفارة اتياǹ الحاǒƟ: المطلب الثالث 
  كتاب الصلاة : المبحث الثاني 

  مǈألة أخذ الأƳرة ǟلȄ الأƿاǹ: المطلب الأول 
  مǈألة الصلاة لǤير القبلة: المطلب الثاني 

  مǈألة اǖŬ لمن Ÿ Ńد سترة: المطلب الثالث 
 Ǟفي الصلاة: المطلب الراب Ʃسكتا ǹاǈألة استحǈم  

Ŭالمطلب ا ǆده: امƷخلف الصف و ǎƼلاة الشǏ ألةǈم  
 ǅƽاǈافر والعبد: المطلب الǈالم Ȅلǟ معةŪوب اƳألة وǈم  
 Ǟابǈهو : المطلب الǈال ƽوƴفة سǏ ألةǈم  
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  كتاب الǄكاة: المبحث الثالث 
  مǈألة ǃكاة العǈل: المطلب الأول 
  مǈألة ǃكاة ǟروǑ التƴارة: المطلب الثاني 

  كاة ما ǃاǟ ƽلȄ الǼصابمǈألة ǃ: المطلب الثالث 
 Ǟالعبد الكافر: المطلب الراب Ȅلǟ كاة الفطرǃ وبƳألة وǈم  

 Ǟالمبحث الراب :ǵكتاب الصيا  
  مǈألة ƛفطار من ƿرǟه القيƞ: المطلب الأول 
  مǈألة Ǐياǵ يوǵ الǈبƪ: المطلب الثاني 

 ǆامŬالمبحث ا :ƶƟكتاب الذبا  
śǼŪكاة اƿ ألةǈم  

 ǅƽاǈها: المبحث الŪكتاب اƽ  
  مǈألة ǟقوبة الǤال

 Ǟابǈالمبحث ال :ƵكاǼكتاب ال  
ƵكاǼالولاية في ال Ǖألة اشتراǈم  

  كتاب البيوع: المبحث الثامن 
ǆه اليابǈǼŞ الرطب ȅالربو Ǟألة بيǈم  
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  كتاب الطهارة: المبحث الأول 
  مǈألة ţليل اللحية: المطلب الأول 

 ǆديث أنƷ راسةƽτ  ليل اللحيةţ في:  
كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله Ţت حنكه، فخلل به  ρأن رسول االله  τعن أنس  -

الوليد بن من طريق  )٢(، والبيهقي)١(رواه أبو داود" هكذا أمرني ربي عز وجل: لحيته وقال 
  .ρزوران من أنس عن النبي 

لا يصح حديث أنس : "فقال  )٣(وقد ضعف هذا الحديث بعض المحدثين منهم ابن حزم  
  )٤("هذا لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول الحال

  )٦("والوليد هذا مجهول الحال: "فقال  )٥(وكذلك ضعفه ابن القطان  
  )٧("في إسناده الوليد بن زوران وهو مجهول الحال: "وذكره ابن حجر في تلخيصه فقال   
نجد أنه ليس مجهول الحال بل قال فيه  )٨(ولكن عند البحث عن ترجمة الوليد بن زوران  

وذكره ابن . )١٠("وعنه أبو المليح الرقي وغيره: "، وقال الذهبي )٩(ابن حجر نفسه لين الحديث
   :، وقد روى عنه جماعة منهم )١١(حبان في الثقات

                                     
  .، كتاب الطهارة باب ţليل اللحية١/١٠١السنن  (1)
  .، كتاب الطهارة باب ţليل اللحية١/٥٤السنن الكبرى  (2)
من مؤلفاته  هو الإمام الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي، الظاهري: ابن حزم  (3)

ترجمته في تذكره الحفـاǙ . هـ٤٥٦توفى سنة . المحلى، الإحكـام في أصول الأحكـام، الفصل في الملل والنحل
  .٤/٢٥٤، الأعلام ١٨/١٨٤، سير أعلام النبلاء ٣/٢٩٩، شذرات الذهب ١/٢٩١، نفح الطيب ٣/١١٤٦

  .١/٥٣المحلى  (4)
محمد بن عبد الملك الحميري الكناني الفاسي المحدث الفقيه كان من أبصر  هو العلامة أبو الحسن علي بن: ابن القطان  (5)

هـ ٦٢٨توفى سنة . له بيان الوهم والإيهام. الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية
  .١/٢٩، جذوة الاقتباس ١/٣٥٥، شذرات الذهب ١/٢٩٨تذكرة الحفاǙ : ترجمته في 

  .٥/١٧والإيهام  بيان الوهم (6)
  .١/٢٧٢تلخيص الحبير  (7)
، ٣/٢٢٦، الكاشف ٩/١٤٩الوليد بن زوران السلمي الرقي من رجال الكتب الستة ترجمته في تهذيب التهذيب  (8)

  .٧/٥٥٠، الثقات ٩/٤الجرح والتعديل 
  .٢/٢٨٥التقريب  (9)

  .٤/٣٣٨ميزان الاعتدال  (10)
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  .برقان )٢(، وجعفر بن)١(أبو المليح الرقى
كما أن للحديث طريق بإسناد جيد وهو ما رواه الذهبي عن الزبيدى عن الزهري عن   

وأعدت الآن ذكره لأنبه على إسناد : "أنس ذكره ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإبهام قال 
: به في علل حديث الزهري قال له خير من هذا، وهو ما ذكر محمد بن يحŜ الذهلي في كتا

حدثنا محمد بن عبد االله بن خالد الصفار من أصله وكان صدوقا قال حدثنا محمد بن حرب، 
توضأ فأدخل أصابعه Ţت  ρقال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسو االله 

  .)٣("حهذا الإسناد صحي". هكذا أمرني ربي عز وجل: لحيته فخللها بأصابعه ثم قال 
رجال إسناده ثقات غير ابن زوران : "كما صحح الحديث من المعاصرين الألباني فقال   

  )٤("هذا فروى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله حسن الحديث
  : وللحديث شواهد منها   

، وابن )٥(رواه الترمذي" يخلل لحيته ρرأيت رسول االله :"قال  τحديث عمار بن ياسر  -
، عن حسان بن )٩(، عن قتادة)٨(عن سعيد بن أبي عروية )٧(، من طريق سفيان بن عيينة)٦(ماجه
  .، عن عمار، ورجال إسناده كلهم ثقات)١٠(بلال

  عن حسان بن بلال  )١١(وله طريق آخر من سفيان بن عيينة عن عبد الكرŉ بن أبي أمية  

                                                                                                               
  .٧/٥٥٠الثقات  (11)

ترجمته في تهذيب التهذيب . من رجـال الكتب الستة: الحسن بن عمرو بن يحŜ الفزاري مولاهم : ى أبو المليح الرق (1)
  .٦/١٦٦، الثقات ١/١٨٠، الكاشف ٢/٢٨٥

، الكاشف .٢/٥٢أبو عبد االله الرقى الكلابي، من رجال الكتب الستة ترجمته في تهذيب التهذيب : جعفر بن برقان  (2)
  .٦/١٣٦، الثقات ١/١٣٧

  .٥/٢٢٠يان الوهم والإبهام ب (3)
  .١/١٣٠إرواء الغليل  (4)
  .كتاب الطهارة باب ما جاء في ţليل اللحية ٢/٤٤السنن  (5)
  .كتاب الطهارة باب ما جاء في ţليل اللحية ١/١٤٨السنن  (6)
حفظه بƖخره وكان  إلا أنه تغير. سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفى ثقة حافظ إمام حجة (7)

  .١/٣٧١، التقريب ٤/٢٢٥، الجرح والتعديل ١/٢٦٢تذكرة الحفاǙ . هـ١٩٨توفى سنة . يدلس عن الثقات
، الجرح ١٥٧توفى سنة . مهران الشكري مولاهم أبو النضر البصري ثقة حافظ لكنة يدلس: سعيد ين أبي عروية  (8)

  .١/٣٦٠، التقريب ٧/٢٣٠، لسان الميزان ٤/٦٨والتعديل 
  .٢/٢٦، التقريب ٧/١٣٣الجرح والتعديل . قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت (9)

  .١/١٩٨، التقريب ٣/٢٣٤الجرح والتعديل . حسان بن بلال المزني البصري ثقة (10)
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  .عن عمار
كرŉ فإنه قال فيه النسائي والدارقطني وهذه الطريق أيضا رجالها كلهم ثقات إلا عبد ال  
: وقال الذهبي . )٣(مجمع على ضعفه: وقال ابن عبد البر . )٢(، وقال أبو زرعة لين)١(متروك

  .)٤("أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم متابعة، وهذا يدل على أنه ليس بمطرح
سمعت إسحاق : "قال الترمذي . كما أنها معلولة بأن عبد الكرŉ لم يسمع من حسّان  

لم يسمع عبد الكرŉ من حسان : قال ابن عيينة : ابن منصور يقول سمعت أحمد بن حنبل قال 
  )٥(".بن بلال حديث التخليل

  
رواه الترمذي، وابن ماجه " توضأ فخلل لحيته ρأن رسول االله  τحديث عثمان بن عفان  -

  .عن عثمان )٧(عن أبي وائل )٦(من طريق عامر بن شفيق
  

أصح شيء في هذا الباب : حسن صحيح، وقال محمد بن اسماعيل : لترمذي وقال ا  
 ρوقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي . حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان

  .)٨("ومن بعدهم رأوا ţليل اللحية
صحيح الإسناد، واحتج البخاري ومسلم ŝميع :" ورواه الحاكم في المستدرك وقال   

  .)٩("لا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه: ته غير عامر بن شقيق، قال روّا

                                                                                                               
، ٢/٢٠٠، الكاشف ٢/٥٩عبد الكرŉ بن أبي أمية بن أبي المخارق المعلم البصري، ضعيف الجرح والتعديل  (11)

  . ١/٦١٢التقريب 
  .٥/٢٨٧تهذيب التهذيب  (1)
  .نفس المصدر السابق (2)
  .نفس المصدر (3)
  .٢/٦٥٥ميزان الاعتدال  (4)
  .١/٤٤السنن  (5)
  .١/٤٦١، التقريب ٦/٣٢٢الجرح والتعديل . عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي لين الحديث (6)
. ولم يره، وهو ثقة مخضرم عاǉ في خلافة عمر بن عبد العزيز ρدرك النبي هو شقيق بن سلمة الكوفي أ: أبو وائل  (7)

  .٤/٣١٧تهذيب التهذيب 
  .١/٤٦السنن  (8)
  .١/١٤٩المستدرك  (9)
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  .)١٠("ليس كما قال فقد ضعفه يحŜ بن معين: "وقال ابن حجر ردا على الحاكم   
  

  .)١(وعند بيان ترجمة عامر بن شقيق نجد أنه قال فيه أبو حاĻ ليس بشيء  
لين : ، وقال ابن حجر )٣(ضعف وقال الذهبي صدوق. )٢(ليس به بأس: وقال النسائي   
  .)٤(الحديث
وحكى عن البخاري أنه . فيظهر أن الحديث حسن، ولذلك قال الترمذي حسن صحيح  

  .قال أصح شيء في الباب حديث عثمان
كما أنه بناء على قواعد مصطلح الحديث فإن رواية الصدوق تكون في مرتبة الحسن   

  )٥(.في تعريف الحسنلأنه من قبيل الذين خف ضبطهم، وهو ما ورد 
ومن مجموع هذه الطرق يتضح أن حديث أنس يرتقي إلى الصحة وهو ماقرره الحافظ   

وبمجموع ذلك حكموا على أصل الحديث بالصحة، وكل طريق منها : "بن حجر فقال 
  )٦(".بمفردها لا يبلغ درجة الصحيح واالله أعلم

  
  Ʒكţ Ƕليل اللحية: Ţرير المǈألة الفقهية 

  :التعريف 

                                     
  .١/٢٧٣تلخيص الخبير  (10)

  .٦/٣٢٢الجرح والتعديل  (1)
  .٤/١٥٩تهذيب التهذيب  (2)
  .٢/٣٥٩ميزان الاعتدال  (3)
  .١/٤٦١التقريب  (4)
، حيث ذكر ما يعده الترمذي حسنا، ومن ذلك الضعيف بسبب ١/٣٨٧نكت على ابن الصلاح لابن حجر انظر ال (5)

سوء الحفظ، والحديث الذي يكون من المستور، وكذلك الموصوف بالغلǖ، والخطأ، والمختلǖ، بعد اختلاطه، 
نها أن يروى ذلك الحديث والمدلس إذا عنعن وما في اسناده انقطاع خفيف، وهذا بشروط ثلاثة ذكرها في كتابه م

  .الذي يكون من وجه آخر
  .١/٤٢٤النكت  (6)
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خلّل يخلّل، فرّج، ţلل القوم دخل بين خلالهم، وخلّل بينهما فرّج، ومنه ţليل  :ţليل  -
إذا أدخل الماء بين شعرها وأوصل الماء إلى بشرته : وخلّل اللحية . الأصابع واللحية في الوضوء

  .)٧("بأصابعه
   ǖ٨("خلل أصابعه ولحيته أسال الماء عليها: "قال صاحب القاموس المحي(.  
  )١(".إيصال الماء إلى خلال اللحية: والتخليل   

  .)٢("في اللغة اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن :اللحية  -
  .)٣("واللحية بكسر اللام شعر الذقن والخدين  
  .)٤("الشعر النازل على الذقن: اللحية : "قال في المصباح المنير   

  : Ţرير Űل الŗاع 
واختلفوا في حكم ţليل : )٥(أن غسل الوجه من فرائض الوضوء اتفق الفقهاء على  

  اللحية هل هو واجب أم مستحب �
وبه قال أبو حنيفة . وأما ţليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبا:"قال ابن رشد   

: وسبب اختلافهم في ذلك . والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك
  )٦(".الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية اختلافهم في صحة

  :ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
  : المذǿب الأول 

  وهو القـائل أن ţليل اللحية واجب في الوضوء، سواء كانت اللحية كثيفة أو خفيفة،   
  وإليه ذهب عطاء وأبو ثور والحسن بن صالـح، وعبد الرحمن بن أبي ليلـى وسعيد بن جبير، 

  .ابن عبد الحكم من أصحاب مالكوالعترة، و
                                     

  .١١/٢١١لسان العرب  (7)
(8)  ǖ٣/٣٧٠القاموس المحي.  
  .٩٦المصباح المنير ص  (1)
  .٥/٢٤١لسان العرب  (2)
(3)  ǖ٤/٣٨٥القاموس المحي.  
  .٦٨٤المصباح المنير ص  (4)
  .١/١٥٢، المغŘ ١/٤٨٧، المجموع ١/٢٩، بداية المجتهد ١/١٦انظر بدائع الصنائع  (5)
  .١/٣٠بداية المجتهد  (6)
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فذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العترة والحسن بن : " )٧(قال الشوكاني
  .)٨("صاŁ وأبو ثور

  .)٢("وقال محمد بن عبد الحكم يخلل في الوضوء: ")١(وقال الباجي   
  )٣("وقال ابن عبد الحكم ţليل اللحية واجب في الوضوء والغسل: "وقال ابن عبد البر   

  : المذǿب الثاني 
وإليه ذهب جماهير العلماء من . وهو القائل أن ţليل اللحية ليس واجبا بل مستحب  

وهو قول طاوس والتخعي، والشعبي، وابن أبي ليلى ومجاهد والثوري، . الصحابة والتابعين
  .)٦(وأحمد بن حنبل )٥(واصحابه، والشافعي )٤(والأوزاعي، وذهب إليه مالك

ولا يجب غسل باطنها، ولا البشرة Ţته، هذا هو المذهب الصحيح : "ي قال النوو  
والمشهور، الذي نص عليه الشافعي، رحمه االله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها وهو 

  .)٧("مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم
  

  : ǟرǑ الأƽلة 
  : لأول أƽلة أǏحاب القول ا -

  : استدلوا بالسنة والقياس والمعقول   
  : الǼǈة  - ١

                                     
هو العلامة المحقق محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن من : الشوكاني  (7)

: ته في ترجم. هـ١٢٥٠توفى سنة . مصنفاته نيل الأوطار، ارشاد الفحول، السيل الجرار، البدر الطالع، فتح القدير
  .٦/٢٩٨، والأعلام ٢/٢١٤البدر الطالع 

  .١/١٦٤نيل الأوطار  (8)
هو المحدث الأصولي البارع أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي، الفقيه المالكي من : الباجي  (1)

. هـ٤٧٤توفى سنة . ارةاختلاف الموطأ، المنتقى، شرح فصول الأحكام، الإش: رجال الحديث، له من المؤلفات 
  .٣/١٢٥، الأعلام ٢/٢٩، نفح الطيب ١٩٧الديباج المذهب : انظر ترجمته في 

  .١/٢٧٢المنتقى  (2)
  .٢/١٨الاستذكار  (3)
  .١/١٧المدونة  (4)
  .١/٩٠الأم  (5)
  .١/١١٩الانصاف  (6)
  .١/٤٠٨المجموع  (7)
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كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله Ţت حنكه فخلل  ρأن رسول االله  τحديث أنس  -
  .)٨("هكذا أمرني ربي عزوجل: به لحيته وقال 

  .أمر والأمر يفيد الوجوب" هكذا أمرني ربي" ρفي قوله  :وƳه الدلالة  -
Ï -  ǅالقيا :  

 ρقياسا على غسل الجنابة، لأنه مأمور بغسل جميع الشعور في بدنه ووجه ذلك لقوله   
فيجب في الوضوء ţليلها قياسا على . )١("Ţت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة"

  )٢(.الجنابة ŝامع أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء، كما أمر به في الجنابة
  : المعقول  -

زم غسله بلا خلاف قبل نبات اللحية فلما نبتت ادعى قوم سقوط ذلك أن الوجه يل  
 ǖما اتفقنا عليه إلا بنص آخر أو إجماع وقد سق ǖوأثبت آخرون عليه، فواجب أن لا يسق
ذلك بالنص، لأنه إنما يلزم غسله ما دام يسمى وجها فلما خفي بنبات الشعر سقǖ عنه اسم 

  )٣(".لى الوجه من الشعر وإذا سقǖ اسمه سقǖ حكمهالوجه وانتقل هذا الإسم إلى ما ظهر ع
  
  : أƽلة أǏحاب القول الثاني  -

  .استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول  
  :الكتاب  - ١

  .)٤(..."ة فاغسلوا وجوهكم ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصل: "قوله تعالى   
  .)٥(تخليلأن االله تعالى أمرنا بالغسل، ولم يذكر ال :وƳه الدلالة  -

  .)٦("ولأن اسم الوجه ما واجه، وما قابله بظاهره، وليس الباطن وجها  

                                     
، كتاب الطهارة باب ţليل ١/٥٤لبيهقي في الكبرى ، كتاب الطهارة باب ţليل اللحية وا١/١٠١رواه أبو داود  (8)

  .اللحية
، ١/٤٩، كتاب الطهارة باب ما جاء أن Ţت كل شعرة جنابة، عن أبي هريرة، وابن ماجه ١/١٣٣رواه الترمذي  (1)

  .كتاب الطهارة باب Ţت كل شعرة جنابة، والألباني في ضعيف ابن ماجه وقال ضعيف
(2)  Ř١/٤٠٩، والمجموع ١/١٣٣المغ.  
  .١/٢٨٥المحلى  (3)
  .٦سورة المائدة الآية  (4)
  .١/١٢٣المغني  (5)
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Ï -  ةǼǈال :  
أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق،  τحديث ابن عباس   

ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة 
ا يده اليمŘ، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه ثم من ماء فغسل به

أخذ من ماء فرǉ على رجله اليمŘ حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، 
  .)١("يتوضأ ρهكذا رأيت رسول االله : ، ثم قال 

كان كثيف اللحية فلا  ρنه للتخليل يدل على أنه ليس واجبا، لأ ρترك النبي : وجه الدلالة  -
  )٢(".يبلغ الماء ما Ţت شعرها بدون التخليل

  .)٣("ولا شك أيضا أن الغرفة الواحدة لا تكفى كث اللحية لغسل وجهه وţليل لحيته  
  : المعقول  -

لم يحك التخليل، ولو كان واجبا لما أخل به في  ρإن أكثر من حكى وضوء رسول االله   
ل وضوء، لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم، وفعله للتخليل في أي وضوء، ولو فعله في ك

  )٤(.بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك
  

 ƶيƳاقشة والترǼالم :  
أجيب عن الاستدلال بحديث أنس أنه ضعفه بعض أئمة الحديث كابن حزم وابن القطان لأن  -

ن الأئمة بمجموع وتعقب أنه صححه جمع م. )٥(فيه الوليد بن زوران، وهو مجهول الحال
  .الطرق

                                                                                                               
  .١/٢٨١المحلى  (6)
  .١٤٠، كتاب الوضوء باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة برقم ١/٢٤٠رواه البخاري  (1)
(2)  Ř١/١٢٤المغ.  
  .١/١٦٥نيل الأوطار  (3)
(4)  Ř١/١٢٣المغ.  
  .١/٢٧٢التلخيص الحيير  (5)
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وأجيب عن القياس أنه قياس مع فارق لأن الجنابة أغلظ من الوضوء، فيجب فيها غسل كل  -
البدن، ولا يجوز فيها مسح الخف، şلاف الوضوء، ولأن الوضوء يتكرر، فيشق غسل البشرة 

  .فيه مع الكثافة
لولا وجود قرائن وبناء على صحة الحديث فإن القول بوجوب ţليل اللحية يترجح   

وعليه يترجح القول الثاني  القائل باستحباب . أخرى تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب
  .ţليل اللحية

والفرائض لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه االله بالفريضة : "قال الشوكاني   
  ل على االله بما لم كالحكم على ما فرضه بعدهما، لا شك في ذلك لأن كل واحد منهما من التقو

  .)١("يقل
 ψفي كل وضوء ولنقله الصحابة  ρكما أنه لو كان واجبا ومأمورا به لفعله النبي   

  .الذين رووا وضوءه، ولكن هذا لم يحصل، فدل على استحبابه
ولو كان واجبا لما أخل به في أي وضوء ولو فعله في كل وضوء لنقله :" قال ابن قدامة   

  )٢("وفعله للتخليل في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك. أكثرهمكل من حكى وضوءه أو 
  

                                     
  .١/١٦٥نيل الأوطار  (1)
(2)  Ř١/١٢٣المغ.  
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  مǈألة المǟ ƶǈلȄ اŪوربś : المطلب الثاني 
 śعلǼوال śوربŪا Ȅلǟ ƶǈيرة بن شعبة في المǤديث المƷ راسةƽ:  

رواه " توضأ ومسح على الجوربين والنعلين صأن رسول االله  τعن المغيرة بن شعبة  -
 )٥(شرحبيل عن هزيل بن ،)٤(، من طريق أبي قيس الأودي)٣(والبيهقي ،)٢(وأبو داود ،)١(الترمذي

  .عن المغيرة
  .)٦("حسن صحيح: "وقال الترمذي   
وقد أعل هذا الحديث مسلم، وأحمد، وعلي بن المديني، ويحŜ بن معين، وعبد الرحمن   

وهزيل لأكثر رواة هذا الحديث، فالمعروف عن المغيرة بن شعبة . بن مهدي، بمخالفة أبي قيس
ǖ٧(.المسح على الخفين فق(  

أبو : رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال : قال أبو محمد ": )٨(قال البيهقي  
قيس الأودي وهزيل لا يحتملان، هذا مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة 

  .)٩("لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل: مسح على الخفين، وقال : فقالوا 
ليس يروى هذا إلا من حديث أبي : عن أبيه قال  وذكر أيضا رواية عبد االله بن أحمد  

  .)١٠("أن عبد الرحمن بن مهدي إن يحدث به يقول منكر: قيس قال أبي 
  حديث المغيرة ين شعبة في المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، : )١١(وقال علي بن المديني  

                                     
  .باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين ρ، كتاب الطهارة عن رسول االله ١/١٦٧السنن  (1)
  .، كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين والنعلين١/٤١السنن  (2)
  . الجوربين والنعلين، كتاب الطهارة باب ما ورد في١/٢٨٣السنن الكبرى  (3)
  .١/٥٦٣، التقريب ٥/٢١٨الجرح والتعديل . عبد الرحمن بن ثروان الكوفي صدوق: أبو قيس الأودي  (4)
  .٢/٢٦٥التقريب . هزيل بن شرحبيل الأودي الكوفي ثقة (5)
  .١/١٦٧السنن  (6)
  .١/٢٨٣السنن الكبرى  (7)
السنن الكبرى معرفة السنن والآثار، : ي الحافظ الفقيه من مؤلفاته أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقي الشافع: البيهقي  (8)

  ١/١١٦، الأعلام ٣/٣٠٤، شذرات الذهب ٢/١٣٢ترجمته في تذكرة الحفاǙ . هـ٤٥٨دلائل النبوة، توفى سنة 
  .١/٢٨٣السنن الكبرى  (9)

  .نفس المصدر السابق (10)
: ترجمته في. هـ٢٣٤توفي سنة . ي، الثقة الثبت، شيخ البخاريبن عبد االله جعفر بن نجيح البصر: علي بن المديني  (11)

 Ǚ٢/٧٩، شذرات الذهب ٧/٣٤٩، تهذيب التهذيب ٢/٤٢٨تذكرة الحفا.  
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ومسح على : نه قال وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل ين شرحبيل عن المغيرة، إلا أ
  .)١("الجوربين، وخالف الناس

كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن : "وقال أبو داود   
  .)٢("مسح على الخفين صالمغيرة أن النبي 

وهؤلاء أعلام أئمة الحديث :"بعد نقل أقوال الأئمة في تضعيف الحديث  )٣(وقال النووي  
حديث حسن، فهؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو : قال  وإن كان الترمذي

  )٤(.انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة
  )٥("اتفق الحفاǙ على تضعيفه: "وقال في الخلاصة   

  

خرج له البخاري حديثه : "لكن عند النظر في ترجمة أبي قيس نجد أن الذهبي قال فيه   
  .)٦("عن هزيل
فليس هناك مخالفة، بل هي زيادة ثقة، والزيادة إذا كانت من : حقيقة الأمر كما أنه في   

  .الثقة مقبولة
ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة، بل رويا أمرا زائدا : "قال صاحب الجوهر النقي   

  )٧("على ما رووه، بطريق مستقل غير معارض، فيحمل على أنهما حديثان
: عنه حيث قال  )٨(دقيق العيد كما ذكر ذلك الزيلعي كما صحح الحديث أيضا ابن  

  إن من يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على : ولكن ابن دقيق العيد صحح الحديث فقال "

                                     
  .١/٢٨٤السنن الكبرى  (1)
  .١/٤١السنن  (2)
: ؤلفات له من الم. أبو زكريا يحŜ بن شرف محي الدين النووي المحدث الحافظ الزاهد محرر مذهب الشافعي: النووي  (3)

، ٤/١٤٧٠ترجمته في تذكرة الحفاǙ . هـ٦٧٦توفى سنة . رياض الصالحين، شرح صحيح مسلم، المنهاج، المجموع
  .٨/١٤٩، الأعلام ٥/١٦٥، طبقات الشافعية ٥/٣٤٥شذرات الذهب 

  .١/٥٥٠المجموع  (4)
  .١/٢٩خلاصة الأحكام  (5)
  .٢/٥٥٣ميزان الاعتدال  (6)
  .١/٢٨٤الجوهر النقي  (7)
توفى سنة . جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الحنفي المحدث الكبير، له نصب الراية: الزيلعي  (8)

  .٥٣٥ترجمته في طبقات الحفاǙ . هـ٧٠٢
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رووه، ولا يعارضه ولا سيما وهو  كونه ليس مخالفا لرواية الجمهور، بل هو أمر زائد على ما
  .)١("ك المشهورات في سندهاولم يشار. طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة

فيتضح من اقوال المحدثين أن هذا الحديث صحيح، لأنه لم يتضمن مخالفة بل هي زيادة   
  .ثقة مقبولة

كما يظهر أن سبب الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه هو الاختلاف في زيادة   
فقد قبلها  الثقة، فمن ضعف الحديث رد الزيادة واعتبرها مخالفة، وأما من صحح الحديث،

بشروطها المستوفاة في كتب المصطلح، وهي كون الراوي ثقة، وأن يكون الذي روى الحديث 
  .الناقص غير الذي روى الزيادة

  
  مشروǟية المǟ ƶǈلȄ اŪوربŢ :śرير المǈألة الفقهية 

  

  :التعريف 
-  ƶǈح، إمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطخ، تريد إذهابه بذلك، كمسح مسح يمس :الم

  )٢(.الرأس من الماء
  .)٣("إمرار الشيء على الشيء بسطا: "وقال ابن فارس 
  .)٤("المسح والغسل جميعا: وقال أبو عبيدة 

  .)٥(لغة هي لفافة الرجل، وهو معرب :اŪورب  -
  

  : Ţرير Űل الŗاع 
واختلفوا في  )٦(صى أن المسح على الخفين مشروع ثابت عن النبي اتفق الفقهاء عل  

  .المسح على الجوربين
                                     

  .١/٣٦نصب الراية  (1)
  .١/٢٤٩، والقاموس المحيǖ ٢/٥٩٣لسان العرب  (2)
  .٥/٣٢٢معجم مقاييس اللغة  (3)
  .١٥٩الكليات ص  (4)
  .١/٤٦، القاموس المحيǖ ١/٢٥٩، لسان العرب ٥٤صباح المنير الم (5)
  .٢/٤٥، بداية المجتهد ١/١٧٥، المغŘ ١/٥٠٠، المجموع ١/٦٦انظر بدائع الصنائع  (6)
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وأما نوع محل المسح، فإن الفقهاء والقائلين بالمسح اتفقوا على جواز : "قال ابن رشد   
  )١(.المسح على الخفين واختلفوا في المسح على الجوربين

  
  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 

وسعيد  ψائل ŝواز المسح على الجوربين، وإليه ذهب جمع من الصحابة الق :المذǿب الأول  -
بن المسيب، وعطاء والحسن وسعيد بن جبير، والنخعي، والأعمش والثوري، والحسن بن 
صاŁ، وابن المبارك، وإسحاق، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف 

  .ومحمد بن الحسن، وداود بن علي
  وحكى ابن المنذر اباحة المسح على الجورب عن تسعة من الصحابة علي : "وي قال النو  

وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وعمار بن ياسر، وبلال، والبراء وأبي أمامة، وسهل بن سعد 
  .)٢("وعن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد

 

  .)٤(ومالك )٣(الجورب مجلدا، وإليه ذهب الشافعي أنه يجوز بشرط أن يكون :المذǿب الثاني  -
 

  .)٥(القائل عدم الجواز مطلقا، وإليه ذهب أبو حنيفة :المذǿب الثالث  -
 

  : ǟرǑ الأƽلة 
  :استدلوا بالسنة والمعقول : أدلة أصحاب القول الأول   

  : الǼǈة * 
  )٦("نعلينتوضأ ومسح على الجوربين وال صحديث المغيرة بن شعبة أن رسول االله  -
  .فعله صفيه نص أن النبي : وجه الدلالة  -

                                     
  .٢/٤٥بداية المجتهد  (1)
  .١/٥٢٧المجموع  (2)
  .١/١١٢الأم  (3)
  .١/٤٠المدونة  (4)
  .١/٣١٧البحر الرائق  (5)
باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين، وأبو دواد  صكتـاب الطهارة عن رسول االله  ١/١٦٧رواه الترمذي  (6)

  .، كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين والنعلين١/٤١
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  : المعقول * 
أن جواز المسح في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالŗع، وهذا المعŘ موجود   

  )١(.في الجورب
  
  استدلوا بالمعقول  :أƽلة أǏحاب القول الثاني  -

  .ان مجلداأن الغالب على الجورب أنه لا يمكن المشي فيه إلا إذا ك
  :استدلوا بالمعقول  :أƽلة أǏحاب القول الثالث  -

أن الجورب لا يسمى خفا، فلا يجوز المسح عليه، والمسح على الخفين ثبت نصا، فكل   
 مـا كان في معŘ الخف في ادمان، المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به، ومـا لا فلا، 

  )٢(.ب لا يشارك الخف في هذا المعŘ فتعذر الالحاقومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوار
  

 ƶيƳاقشة والترǼالم :  
  )٣(:أجيب عن الاستدلال بحديث المغيرة من أوجه   

كالبيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وبن مهدي، : أنه ضعيف ضعفه الحفاǙ  :الأول  -
لكن تعقب أنه صححه . اجوأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحŜ بن معين، ومسلم بن الحج

  .ابن دقيق العيد وأن الزيادة ليست مخالفة بل هي زيادة ثقة
لو صح لحمل على الذي يمكن متابعة المشيء عليه، جمعا بين الأدلة، وليس في اللفظ  :الثاني  -

  .عموم يتعلق به
ربين حكاه البيهقي عن أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جو :الثالث  -

مسح جوربيه المنعلين وأجيب عن : منعلين، لا أنه جورب منفرد، ونعل منفرده، فكأنه قال 
هذه الاعتراضات بأن الذين ضعفوا هذا الحديث أعلوه بعلة غير قادحة وهي مخالفة ابي قيس 
الأودي وهزيل بن شرحبيل، لباقي رواة الحديث، وهذه في حقيقتها ليست مخالفة وإنما زيادة 

  .عارضة، وهي زيادة ثقة، وهي مقبولة على ما تقرر في قواعد المصطلحغير م

                                     
  .١/٨٤بدائع الصنائع  (1)
  .١/٨٤بدائع الصنائع  (2)
  .١/٥٢٧المجموع  (3)
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وأما قولهم أنه يحمل على الذي يمكن متابعة المشي فيه فأجيب أنه لم يرد التفصيل في الاخبار  -
  .بكونه كذلك

وعلى هذا يتبين أن اشتراط التجليد لا معŘ له، وأن من نفى مشروعية المسح على   
الأثار، فيترجح القول الأول وهو القول ŝواز المسح على الجوربين، لثبوت  الجوربين قد خالف

  .ψالحديث فيه، ولعمل الصحابة 
اشتراط التجليد خطأ لا معŘ له، لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا : "قال ابن حزم   

ل االله قياس ولا صاحب، والمنع من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسو
  .)١("وخلاف الآثار ص
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .١/٣٢٤المحلى  (1)
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  مǈألة كفارة ƛتياǹ الحاǒƟ: المطلب الثالث 
 ǒƟالحا ǹتياƛ في كفارة ǅباǟ ديث ابنƷ راسةƽ:  

  
يتصدق بدينار أو : في الذي يأļ امرأته وهي حائض قال  صعن النبي  τعن ابن عباس  -

من طريق عبد الحميد بن  )٤(والبيهقي )٣(وابن ماجة )٢(والنسائي )١(رواه أبو داود" نصف دينار
  .عن ابن عباس )٦(عن مقسم )٥(عبد الرحمن

وورد من طريق أخرى عن عبد الكرŉ بن أبي أمية عن مقسم عن ابن عباس أن رسول   
إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم : "قال  صاالله 

  )٨(.والبيهقي )٧(رواه الدارقطني" تصدق بنصف دينارتغتسل فلي
عن مقسم عن ابن عباس عن النبي  )١٠(عن خصيف )٩(كما جاء أيضا من طريق شريك  

 )١١(رواه أبو داود" إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار: "قال  ص
  )١٣(.والبيهقي )١٢(والترمذي

                                     
  . إتيان الحائض، كتاب الطهارة باب في١/١٩٠السنن  (1)
  .، كتاب الحيض والاستحاضة باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها١/١٢٥السنن  (2)
  .، كتاب الطهارة وسننها باب في كفارة من أتى حائضا١/٢١٠السنن  (3)
  .، كتاب الحيض باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا١/٣١٤السنن الكبرى  (4)
، التقريب ١٠/٢٨٨تهذيب التهذيب . عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني ثقة عبد الحميد بن  (5)

٢/٢٨٤.  
، التقريب ٨/٤١٤صدوق كـان يرسل الجرح والتعديل . مقسم بن ŝرة ويقال نجدة أبو القـاسم مولى ابن عباس  (6)

٢/٢١١.  
  .، كتاب النكاح باب المهر٣/٣٨٧السنن  (7)
  .١/٣١٦ى السنن الكبر (8)
الجرح والتعديل . هـ١٧٧توفى سنة . شريك بن عبد االله بن أبي شريك النخعي القاضي صدوق، كان عابدا (9)

  .١/٤١٨، التقريب ٤/٣٦٥
، لسان ١/٢٦٩، التقريب ٣/٣الجرح والتعديل . خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ (10)

  .٧/٢١٠الميزان 
  .١/٧٩السنن  (11)
  .٢٤٤/ ١السنن  (12)
  .١/٣١٦السنن الكبرى  (13)
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الحميد بن عبد الرحمن وقد قال فيه العجلي والنسائي فأما الطريق الأولى فمن رواية عبد   
فرجال إسنادها كلهم . )٣(، وقال الحافظ ثقة)٢(، وذكره ابن حبان في الثقات)١(وابن خراǉ ثقة

. )٤("هكذا الرواية الصحيحة: "وقد قال أبو داود . ثقات، ولذلك فهذا إسناد صحيح
حتجا جميعا بمقسم وأما عبد الحميد هذا حديث صحيح فقد ا: "وصححها الحاكم أيضا فقال 

  )٥(".بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون
 )٦("وŴن على أصلنا الذي أصلنا أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة:"ثم قال   

  .ووافقه الذهبي
يس هو عبد الحميد بن عبد ويبدو أن الحاكم رحمه االله قد وهم في تسمية الراوي فل  

لرحمن أبو الحسن الجزري راوي الحديث بل هو بن زيد بن الخطاب وكنيته أبو عمر، فلعل 
فأبو الحسن الجزري قال عنه الحافظ . الحاكم وهم في تسميته حيث ذكر المجهول وقصد الثقة

  )٧(.مجهول
د هذا فصحيح، فأما طريق أبي داو: "وقد صحح أيضا ابن القطان هذه الطريق فقال   

فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب اعتمده أهل الصحيح منهم البخاري 
  )٨(".ومسلم ووثقه النسائي

. )٩(أما الرواية الثانية فهي من رواية عبد الكرŉ بن أبي أمية، وهو مجمع على ضعفه  
  .)١٠(قفولذلك فهذه الرواية ضعيفة، كما ورد فيها الاضطراب في الرفع والو

  لكن تابعه خصيف بن عبد الرحمن غير أنها متابعة ضعيفة لضعف خصيف فقد قال فيه   

                                     
  .١٠/٢٨٨تهذيب التهذيب  (1)
  .٧/١١٧الثقات  (2)
  .٢/٢٨٤التقريب  (3)
  .١/٦٩السنن  (4)
  .١/٢٧٨المستدرك  (5)
  .١/٢٧٨المستدرك  (6)
  .أخطأ من سماه عبد الحميد: ، وقال ٢/٣٨٤التقريب  (7)
  .٥/٢٧٤بيان الوهم والابهام  (8)
  .٥/٢٧٨ذيب تهذيب الته (9)

  .٥/٢٧٤بيان الوهم والابهام  (10)
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: ، وقال الذهبي )٢(لا يحتج بحديثه: ، وقال ابن خزيمة )١(ابن المديني كان يحŜ بن سعيد يضعفه
  )٤(.صدوق سيء الحفظ: وقال الحافظ . )٣(وضعفه أحمد" صدوق سيء الحفظ

طراب في متنه حيث ورد فيه بدينار، ورواه بعضهم فقال نصف كما ورد فيها أيضا إض
  )٥(.دينار

أن عبد : إذا قال  )٦(وقد وهم أحمد شاكر رحمه االله، في تصحيح اسناد هذه الرواية  
الكرŉ هو ابن مالك الجزري وهو ثقة، وهذا خطأ لأن الراوي هو عبد الكرŉ بن أبي المخارق، 

  .وهو ضعيف كما سبق بيانه
 )٨(عن علي بن بذيمة )٧(ردت أيضا الروايات من طرق، منها طريق الثوريكما و  

  )٩(.وخصيف لكنها مرسلة
وقد قال المحدثون أن كل طرق الحديث ضعيفة ما عدا طريق عبد الحميد فهي صحيحة   

أما الروايات المتقدمة كلها : "ولذلك صححها أبو داود، وابن القطان، وقال ابن حجر 
لكرŉ بن أبي أمية، وهو مجمع على تركه إلا أنه توبع في بعضها من جهة فمدارها على عبد ا

وأما . وأعلت الطرق كلها بالاضطراب. ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال. خصيف
إلا مقسم فانفرد به . الأخيرة، وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح

وقد توبع عليه، وقد صححه . حدا في تفسير النساءالبخاري لكنه ما أخرج له إلا حديثا وا
ما أحسن حديث : الحاكم وابن القطان، وابن دقيق العيد، وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد 

  )١٠(".عبد الحميد
                                     

  .٢/٥٦٠تهذيب التهذيب  (1)
  .نفس المصدر السابق (2)
  .١/٢٣٦الكاشف  (3)
  .١/٢٦٩التقريب  (4)
  .٥/٢٧٥بيان الوهم والابهام  (5)
  .٥/١٥٩المسند لȎمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر  (6)
، ٣/٢١٨الجرح والتعديل . االله الكوفي ثقة حافظ، حجة سفيان بن سعيد بن مبروك الثوري أبو عبد: الثوري  (7)

  .١/٣٧١التقريب 
  .٢/٤٠٥التقريب . أبو عبد االله الجزري، رمي بالتشيع، ثقة: علي بن بذيمة  (8)
  .١/٣١٦السنن الكبرى  (9)

  .١/٤٢٩تلخيص الخبير  (10)
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حيث ذكر أن  )١(كما نفى علة اضطراب المŔ وعلة الوقف والرفع ابن القطان  
  :ر هو باعتبار حالين الاختلاف الوارد في قوله دينار أو نصف دينا

وأما علة الوقف والرفع فمنتفية إذ أنه جاء من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن   
أن  ρعبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فأمره النبي 

  .)٢(رواها الترمذي. يتصدق بدينار أو نصف دينار
لطريق أي طريق عبد الحميد وهو ما ذهب إليه وعليه يتضح أن الحديث صحيح، بهذا ا  

سنده صحيح، : ووافقهم الألباني حيث قال . ابن القطان وابن دقيق العيد وصوبه ابن حجر
  )٣(".وصححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين

  
  ƷكǶ كفارة ƛتياǹ الحاŢ :ǒƟرير المǈألة الفقهية 

  :التعريف 
  .)٤(صل صحيح يدل على معŘ واحد وهو الستر والتغطيةكفر أ :الكفارة  -

  .)٥(ما كفّر به من صدقة أو صوم كأنه غطي عليه بالكفارة: والكفارة 
  .)٦(محاه، ومنه الكفارة لأنها تكفر الذنب أي تمحيه: وكفر عنه الذنب 

-  ǹتياƛ: ٦(من أتى إتيا وإتيانا جاء والإتيان المجيء(  
  )٧(كناية عن الجماع: ا وأتى الرجل امرأته إتيان 

-  ǒƟ٨(الحيض لغة السيلان حاض السيل إذا سال :الحا(.  
  )٩(وحاضت المرأة إذا سال صمغها 

                                     
  .٥/٢٧١بيان الوهم والابهام  (1)
  .٥/٣٤٧عشرة النساء  (2)
  .١/١٧٣بيح بتحقيق الألباني مشكاة المصا (3)
  .٥/١٩١معجم مقاييس اللغة  (4)
  .٢/٢٨، القاموس المحيǖ ٥/١٤٤لسان العرب  (5)
  .٢٧٦المصباح المنير ص  (6)
  .١٤/١٣لسان العرب  (6)
  .٨المصباح المنير ص  (7)
  .٧/١٤٢لسان العرب  (8)
  .٨٢لمصباح المنير ص ا (9)
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  )١(.والحيض دم ينفضه رحم امرأة بالغة سالمة عن داء
  : Ţرير Űل الŗاع 

اتفق الفقهاء على أن الحيض يمنع الجماع، واختلفوا في الذي يأļ امرأته وهي حائض   
  .ليه كفارة أم لاهل ع

  .)٢(أجمع المسلمون على Ţرŉ وطء الحائض لȊية الكريمة: قال النووي 
مرأته وهي حائض فقال مالك والشافعي ااختلف الفقهاء في الذي يأļ :"قال ابن رشد   

.. وأبو حنيفة يستغفر االله ولا شيء عليه وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو بنصف دينار
  )٣(.في ذلك اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في ذلك وسبب اختلافهم

  

  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
وإليه ذهب قتادة . القائل أن من أتى امرأته وهي حائض فعليه الكفارة :المذǿب الأول  -

  )٤(.في مذهبه القدŉ، ورواية عن أحمد وهو الصحيح في المذهب والأوزاعي واسحاق والشافعي
أن من أتى امرأته وهي حائض فليس عليه شيء، بل يستغفر ويتوب، وهو  : المذǿب الثاني -

وهو قول الزهري، وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، . )٥(قول أكثر العلماء كما حكاه الخطابي
وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما، وبه قال 

  )٦(.المذهبالشافعي في الجديد وهو المشهور في 
  

  : ǟرǑ الأƽلة 
  :أƽلة أǏحاب القول الأول  -
  :استدلوا بالǼǈة  -

  ال يتصدق ـي حائض قـفي الذي يأļ امرأته وه:  ρعن النبي  τحديث ابن عباس 

                                     
  .٣٩٩الكليات ص  (1)
  .١/٧٦، وبدائع الصنائع ١/٢٠٣وانظر المغŘ ، ٢/٣٨٩المجموع  (2)
  .١/١٢٠بداية المجتهد  (3)
  .١/٢٥١الإنصاف  (4)
  .٢/٣٩١المجموع  (5)
  .نفس المرجع (6)
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  )١(".بدينار أو نصف دينار
  .فيه دلالة على وجوب الكفارة على من أتى امرأته في الحيض :وƳه الدلالة  -
  :الثاني أƽلة أǏحاب القول  -

  .استدلوا بالسنة والقياس والمعقول 
  : الǼǈة  -
من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأته في دبرها، : " صعن النبي  τحديث أبي هريرة  -

  .)٢("صأو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد 
  .في اتيان الحائض كفارة، واكتفى بالكفر صلم يذكر النبي  :وƳه الدلالة  -

 ǅالقيا :  
  قيـاسا علـى الزنا فكلاهما وطء محرم، ليس محرما لحرمة عبادة، فلم تجب فيه كفارة 

  .فكذلك في إتيان الحائض
ودليلنا من جهة القياس أن هذا وطء محرم لا لحرمة عبادة، فلم تجب فيه كفارة : قال الباجي 

  )٣("كالزنا
  : المعقول  -

  )٤(.ى، وهو يشبه الوطء في الدبر، فليس فيه كفارةأن وطء الحائض وطء منهي عنه لأجل الأذ
  

 ƶيƳاقشة والترǼالم :  
أجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس أنه حديث ضعيف ضعفه جمع من أئمة الحديث،  -

  .وروي مرسلا، وجمع البيهقي طرقه وبيّن ضعفها )٥(والصحيح أنه موقوف

                                     
، كتاب الحيض ١/١٢٥، والنسائي )٢٦٤(، كتاب الطهارة باب في اتيان الحائض رقم ١/١٩٠رواه أبو داود  (1)

، كتاب الطهارة وسننها باب ١/٢١٠ته في حال حيضها وابن ماجه والاستحاضة، باب ما يجب على من أتى حليل
  .في كفارة من أتى حائضا

، باب النهي عن اتيان الحائض وذكر ١/١٩١، كتاب الطهارة باب في الكاهن، وابن ماجة ٢/٤٧٣رواه أبو داود  (2)
  .١/١٩٨، وصحيح ابن ماجه ٣/٤٧٣صحيح ابن داود . الألباني أنه صحيح

  .١/٤٣٩المنتقى  (3)
(4)  Ř١/٤٦٢المغ.  
  .٢٦٤ذكره الألباني في صحيح أبي داود ص  (5)
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س واضطرابه، وروي واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عبا: "قال النووي 
ولا يجعله . موقوفا وروي مرسلا، وألوانا كثيرة، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم

ذلك صحيحا، وذكر الحاكم أبو عبد االله في المستدرك على الصحيحين، وقال هو حديث 
ل صحيح وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث، والحاكم معروف عندهم بالتساه

هذا حديث لا يثبت مثله، وقد جمع البيهقي : "في التصحيح وقد قال الشافعي في أحكام القرآن 
طرقه وبين ضعفها، بيانا شافيا، وهو إمام حافظ متفق على إتقانه وŢقيقه، فالصواب أنه لا 

  .)١("يلزمه شيء
وبه لكن أجيب أنه صحح المحدثون رواية عبد الحميد كما تبين عند دراسة الحديث   

  .يصح الحديث
ولكن مع صحة الحديث فإن القول بوجوب الكفارة قول مرجوح لقوة أدلة أصحاب   

القول الثاني، ولأن الذمم على البراءة حتى يسبت فيها شيء بدليل لامدفع فيه، قال ابن عبد 
جهة من لم يوجب عليه إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس : "البر

والذمم على البراءة لا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا لغيره، إلا بدليل لا مدفع  مرسلا،
  .)٢("فيه، وذلك معدوم في هذه المسألة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .٢/٣٩١المجموع  (1)
  .٣/١٨٦الاستذكار  (2)
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  كتاب الصلاة: المبحث الثاني 
  

  مǈألة أخذ الأƳرة ǟلȄ الأƿاǹ: المطلب الأول 
  ر ǟلȄ الأƿاƷǹديث ǟثماǹ بن أĺ العاǍ في أخذ الأƽ :Ƴراسة 
أن أţذ مؤذنا  ρإن من آخر ما عهد إلي رسول االله : "قال  τعن عثمان بن أبي العاص   

من طريق أشعث بن  )٢(واللفظ له، وابن ماجه )١(رواه الترمذي" لا يأخذ على أذانه أجرا
  .عن عثمان بن أبي العاص )٤(عن الحسن البصري )٣(سعيد

  )٥(.حسن صحيح: وقال الترمذي عنه   
، )٦(لكن راويه أشعث بن سعيد السمان، وهو ضعيف قال فيه أحمد مضطرب الحديث  

  .)٧(يروي المناكير عن الثقات. وقال أبو حاĻ ضعيف الحديث منكر الحديث سيء الحفظ
. )٨(هو عندهم ضعيف الحديث اتفقوا على ضعفه لسوء حفظه: وقال ابن عبد البر   

  )٩(.وقال الحافظ متروك
قال الدارقطني مراسيله فيها . أبي الحسن البصري فهو ثقة لكنه مدلس وأما الحسن بن  
  .فهذا الإسناد ضعيف )١١(.ثقة فاضل عابد وكان يرسل ويدلس: وقال الحافظ . )١٠(ضعف

  عن مطرف  )١٣(عن أبـي العلاء )١٢(لكن تـابع أشعثـا سعيد بن إيـاس الجريري
                                     

  .، كتاب الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجر١/٤٠٩السنن  (1)
  .، كتاب الأذان والسنة فيه باب السنة في الأذان١/٣٣٦السنن  (2)
  .٢/٢٧٣، الجرح والتعديل ١/١٠٥التقريب . بن سعيد أبو الربيع السمان البصري متروك أشعث (3)
، الجرح ١/٢٠٢التقريب . بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت ثقة فاضل كان يرسل: الحسن البصري  (4)

  .٢/٤٠والتعديل 
  .١/٤٠٩السنن  (5)
  .١/٣٦١تهذيب التهذيب  (6)
  .نفس المصدر (7)
  .نفس المصدر (8)
  .١/١٠٥التقريب  (9)

  .٢/٢٤٦تهذيب التهذيب  (10)
  .١/٢٠٢التقريب  (11)
  ٢/٣٢٧، التقريب ٤/٩الجرح والتعديل . حسن الحديث: اختلǖ قبل موته. سعيد بن إياس الجريري أبو سعيد ثقة (12)
  .٢/٣٠١التقريب . بصري، ثقةيزيد بن عبد االله بن الشخير من كبار التابعين أبو العلاء ال: أبو العلاء  (13)
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  .)٤(والبيهقي )٣(والنسائي )٢(عن عثمان، رواه أبو داود )١(ابن عبد االله
ووافقه . )٥(وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات وهو على شرط مسلم كما قال الحاكم

  .وعليه فالحديث بهذا الطريق صحيح. الذهبي
أما رواية أشعث فإنها ترتقي إلى الحسن بالمتابعة، ولهذا قال الترمذي حسن صحيح، 

  )٦(.وكذلك صححه الألباني
  أخذ الأƳرة ǟلȄ الأƿاŢ :ǹرير المǈألة الفقهية 

  

  :التعريف 
  )٧(.الأخذ التناول وهو خلاف العطاء :أخذ  -
  )٨(.الجزاء على العمل والثواب :الأƳرة  -

  .)٩(الأجر الكراء، ويستعمل بمعŘ الإجارة وبمعŘ الأجرة: وفي المصباح   
-  ǹاƿ١٠(لباب الآذان وهو اسم التأذينأذن أعلم، والمصدر الإيذان ومن ا: لغة  :الأ(  

  .)١١(اسم يقوم مقام الإيذان وهو الإعلام: والأذان 
  )١٢("أذن المؤذن بالصلاة أعلم والأذان اسم منه: "قال في المصباح المنير 

  .)١٣("الإعلام على وجه مخصوص: والأذان 

                                     
  .٢/١٩٠التقريب . مطرف بن عبد االله الشخير أبو عبد االله البصري، ثقة (1)
  .، كتاب الصلاة باب أخذ الأجر على الأذان١/١٤٦السنن  (2)
  .كتاب الأذان، باب اţاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجر ١/٢٠السنن  (3)
  .ة باب التطع بالأذان، كتاب الصلا١/٤٢٩السنن الكبرى  (4)
  .١/٣١٤٠المستدرك  (5)
  .١/١٠٨صحيح أبي داود  (6)
  .١/٣٨٠، القاموس المحيǖ ٣/٤٧٢، لسان العرب ١/٦٨معجم مقاييس اللغة  (7)
  .٤/١٠لسان العرب  (8)
  .٩المصباح المنير  (9)

  .١/٧٧معجم مقاييس اللغة  (10)
  .١٣/٩لسان العرب  (11)
  .١١المصباح المنير ص  (12)
  .٧٢الكليات ص  (13)
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  : Ţرير Űل الŗاع 
تلفوا هل من شرطه ألا يأخذ ، واخ)١(اتفق الفقهاء على وجوب اţاذ المؤذن للصلاة  

  على أذانه أجرا �
كان اختلافهم في تصحيح الخبر واختلافهم في الأجرة على الأذان فلم:"قال ابن رشد   

  )٢(".عثمان بن أبي العاص يثدالوارد في ذلك أعني ح
  :ǟرǑ المذاǿب الفقهية 

  :المذǿب الأول  -
  .ذان أجرا وأن ذلك شرط فيهالقائل أنه لا يجوز للمؤذن أن يأخذ على الأ  
 )٤(، وهو قول أبي حنيفة)٣(ذهب إليه القاسم بن عبد الرحمن، والأوزاعي، وابن المنذر  
  .)٥(وأحمد

  أنه يجوز للمؤذن أخذ الأجرة على الأذان :المذǿب الثاني  -
  .)٧(والشافعي )٦(وإليه ذهب مالك

  

  : ǟرǑ الأƽلة  -
  :أƽلة أǏحاب القول الأول 

  :كتاب والسنة والمعقول استدلوا بال
  :الكتاب  -

  .)٨("لكم عليه أجرا إلا المودة في القرĹئقل لا أس: "قوله تعالى * 
  ، في الدعاء والإمامة ومن يكون صان للرسول ـام والمؤذن خليفتـإن الإم :وƳه الدلالة  -

                                     
  .١/٢٥٢، المغني ١/٢١١، بداية المجتهد .٣/٩٠، المجموع ١/٣٦٤انظر بدائع الصنائع  (1)
  .١/٢١١بداية المجتهد  (2)
(3)  Ř١/٥٦١المغ.  
  .١/٣٦٤، بدائع الصنائع ١/١٤٠المسبوط  (4)
  .١/٨٦١المغني  (5)
  .١/٦٢المدونة  (6)
  .١/٢٥٢الأم  (7)
  .٢٣ الأيةسورة الشورى  (8)
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  .ينبغي أن يكون مثله في عدم أخذ الأجرة صخليفة للنبي 
  :الǼǈة  -

أن  صإن من آخر ما عهد إلي رسول االله : أنه قال  τأبي العاص  حديث عثمان بن* 
  )١(".أţذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا

  : المعقول  -
إن الأذان قربة، ولا يصح لفاعله أن يستأجر عليه، لأنه يعمل لنفسه، فكيف يشترط   

  )٢(.الأجر على غيره
  : أƽلة أǏحاب القول الثاني 

  : استدلوا بالمعقول 
الأذان عمل معلوم، يجوز أخذ الرزق عليه، فجازا أخذ الأجرة عليه، كسائر الأعمال أن 

  )٣(.ولأنه قد لا يوجد متطوع به، والمسلمون بحاجة إليه، فجاز أخذ الأجرة عليه
 ƶيƳاقشة والترǼالم:  

أجيب عن الاستدلال بحديث عثمان بن أبي العاص أنه حديث ضعيف عند المحدثين فيه  -
  )٤(.عيد السمان وهو ضعيف قال فيه ابن حجر متروكأشعث بن س

  )٥(.وفيه الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة لكنه دلس
 )٧(ولذلك قال الترمذي حسن صحيح )٦(وأجيب أنه تابعه عليه سعيد بن إياس، وهو ثقة -

  .، وبذلك يكون الحديث حسنا)٨(وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
   .الأول القائل بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان ولصحة الحديث يترجح القول

                                     
وابن ماجة . اء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراـاب ما جـاب الصلاة بـ، كت١/٤٠٩رواه الترمذي  (1)

  .كتاب الأذان والسنة فيه باب السنة في الأذان ١/٢٣٦
  .١/١٤٠المسبوط  (2)
  .١/٢٥٢الأم  (3)
  .١/١٠٥التقريب  (4)
  .١/٢٠٢التقريب  (5)
  .٤/١، الجرح والتعديل ٢/٢٢٧التقريب  (6)
  .١/٤٠٩السنن  (7)
  .١/٣١٤المستدرك  (8)
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  مǈألة الصلاة لǤير القبلة: المطلب الثاني 
  :ƽراسة Ʒديث ǟامر بن ربيعة في الصلاة لǤير القبلة 

في سفر، في ليلة مظلمة، فلم ندر أين  صكنا مع النبي : "قال  τعن عامر بن ربيعة   
فأينما : "فŗل  صالقبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا، ذكرنا ذلك للنبي 

، من طريق )٥(والدارقطني )٤(والبيهقي )٣(، وابن ماجه)٢(رواه الترمذي. )١("م وجه االلهتولوا فث
، عن أبيه )٧(عن عبد االله بن عامر بن ربيعة )٦(أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبيد االله

  .عامر بن ربيعة
 هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا: "وقد ضعف الترمذي هذا الحديث فقال   

  )٨(.من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث
وموضع العلة منه عاصم بن : "وأعله ابن القطان بأشعث وعاصم بن عبيد االله فقال   

عبيد االله، فإنه مضطرب الحديث ينكر عليه أحاديث، وأشعث السمان سيء الحفظ يروي 
  )٩(".المنكرات عن الثقات

، وقال ابن معين )١٠(ليس بذاك: عبيد االله قال فيه عبد االله بن أحمد عن أبيه  وعاصم بن  
  )١٣(.وقال الحافظ ضعيف. )١٢(مدني يترك وهو مغفل: ، وقال الدارقطني )١١(ضعيف

                                     
  .١١٥سورة البقرة الآية  (1)
  . الغيم، كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في٢/١٧٦السنن  (2)
  .، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب من يصلى لغير القبلة وهو لا يعلم١/٣٢٦السنن  (3)
  .كتاب الصلاة باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ٢/١١السنن الكبرى  (4)
  .، كتاب الصلاة باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك١/٢٧١السنن  (5)
  ٧/٢٥٣، لسان الميزان ١/٤٥٧ضعيف، التقريب . عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني عاصم بن عبيد االله بن (6)
التقريب . ، وثقه العجلىρولد في عهد النبي . عبد االله بن عامر بن ربيعة العŗي، أبو محمد المدني، حليف بني عدي (7)

١/٣٠٩.  
  .٢/١٧٦السنن  (8)
  .٣/٣٥٨بيان الوهم والابهام  (9)

  .٤/١٣٨تهذيب تهذيب ال (10)
  .٢/٣٥٣ميزان الاعتدال  (11)
  .٤/١٣٨تهذيب التهذيب  (12)
  .١/٤٥٧التقريب  (13)
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  )١(.وأشعث فقد سبق القول فيه أنه متروك  
  .وعليه فهذا الإسناد ضعيف  
في مسير أو سفر، صسول االله كنا مع ر: "قال  τوللحديث شاهد من حديث جابر   

وجعل أحدنا يخǖّ . فاصابنا غيم، فتحيرنا، فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حده
" قد أجزأت صلاتكم: فلم يأمرنا بالإعادة، وقال  صبين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي 

  .عن جابر )٥(عطاءعن  )٤(، من طريق محمد بن سالم)٣(، والدارقطني)٢(رواه البيهقي
، )٧(، وقال البخاري يتكلمون فيه)٦(ضعيف: ومحمد بن سالم قال الدوري عن ابن معين   

  .)٩(، وقال النسائي لا يكتب حديثه)٨(وقال أبو حاĻ ضعيف
  .)١٠("لا أعرفه بعدالة ولا جرح: "وقال الحاكم   
  .)١١("هو أبو سهل واه: "وتعقبه الذهبي فقال   
، من طريق أحمد بن عبيد االله بن الحسن )١٣(، والبيهقي)١٢(لدارقطنيوله متابعة عند ا  
  .، عن عطاء عن جابر)١٥(، عن عبد الملك بن أبي سليمان)١٤(العنبري
  وكذلك ابن  )١٦(.مجهول: وأحمد بن عبيد االله بن الحسن العنبري قال فيه ابن حزم   

                                     
  .١/١٠٥التقريب  (1)
  .كتاب الصلاة باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد ٢/١١السنن الكبرى  (2)
  .، كتاب الصلاة باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري١/٢٧١السنن  (3)
  .٣/٢٩، الكاشف ٢/١٧٣التقريب . أبو سهل الهمذاني الكوفي، ضعيف: محمد بن سالم  (4)
  .١/٣٩١التقريب . عطاء بن أبي رباح، اسم أبيه أسلم، القرشي، المكي مولاهم، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال (5)
  .٧/١٦٣تهذيب التهذيب  (6)
  .نفس المصدر (7)
  .نفس المصدر (8)
  .نفس المصدر (9)

  .١/٣٢٤المستدرك  (10)
  .نفس المصدر (11)
  .١/٢٧١السنن  (12)
  .٢/١١السنن الكبرى  (13)
  .٨/٣١، الثقات لابن حبان ١/٣٢٥أحمد بن عبيد االله بن الحسن العنبري مجهول، لسان الميزان  (14)
  .٢/٢٠٣، الكاشف ١/٤٨١التقريب . صدوق له أوهام. عبد الملك بن أبي سليمان ابو محمد العرزمي (15)
  .٥/٣٣ المحلى (16)
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طلاق التجهيل على من لا يطلعون وابن القطان تبع ابن حزم في ا: "وقال الحافظ . )١(القطان
، وذكره أيضا ابن )٢("على حاله، وهذا الرجل بصري شهير وهو ولد عبيد االله القاضي المشهور

  )٣(.حبان في الثقات
هذا حديث : وأما عبد الملك بن أبي سليمان فقد قال فيه عبد االله بن أحمد عن أبيه   

  )٦(.صدوق له أوهام: ، وقال الحافظ )٥(ثقة: ، وقال النسائي )٤(منكر وعبد الملك ثقة
هذا حديث قائم بنفسه، علته : وقد أعل ابن القطان هذه المتابعة بالانقطاع حيث قال   

الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد االله بن الحسن العنبري، وأبيه والجهل بحال أحمد المذكور، وما 
  .)٧("ر ابن أبي خثيمة وغيرهمسّ به عبد االله بن الحسن، العنبري من المذهب على ما ذك

    )٨("هو متهم في معتقده: وقال الذهبي فيه   
ومن أقوال المحدثين يتبين أن حديث جابر هذا فيه علة الانقطاع، فهو ضعيف ولكن   

بمجموع الطرق كلها، من حديث عامر بن ربيعة وحديث جابر، يرتقى الحديث إلى الحسن 
وهو ينجبر بالطرق على ما تقرر في مصطلح  لغيره، لأن الضعف الذي فيها ضعف يسير،

  )٩(.حسن: الحديث، وهذا ما ذهب إليه الألباني فقال 
  

  ƷكǶ الصلاة لǤير القبلة: Ţرير المǈألة الفقهية 
  : التعريف 

  )١٠(.صلى يصلي صلاة، الصلاة في اللغة الدعاء والاستغفار :الصلاة  -

                                     
  .٣/٣٥٩بيان الوهم والإبهام  (1)
  .١/٣٢٥لسان الميزان  (2)
  .٨/٣١الثقات  (3)
  .٥/٢٩٨التهذيب  (4)
  .نفس المصدر (5)
  .١/٤٨١التقريب  (6)
  .٣/٣٥٩بيان الوهم والابهام  (7)
  .٣/٥ميزان الاعتدال  (8)
  .١/٣١٣إرواء الغليل  (9)

  .١٤/٤٦٤لسان العرب  (10)
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ثم سمي بها هذه " وصلّ عليهم: " تعالى اصلها في اللغة الدعاء لقوله : "وفي المصباح   
  .)١("الأفعال المشهورة

  )٢(."الصلاة هي العبادة المخصوصة: "وفي الكليات   
  )٣(.قبل، أصل يدل على مواجهة الشيء بالشيء :القĉبلة  -

  )٤(.وسميت القبلة بذلك لاقبال الناس عليها في صلاتهم  
  )٥(.كعبة وكل ما يستقبلبالكسر التي يصلى Ŵوها، الجهة وال: والقبلة   
  )٦("وكل شيء جعلته تلقاء وجهك، فقد استقبلته: "... قال في المصباح   
ما يصلى إلى Ŵوها من الأرض السابعة إلى السماء السابعة : القبلة عرفا : وفي الكليات   

  )٧(.Ųا يحاذي الكعبة
  : Ţرير Űل الŗاع 

، واختلفوا في الفريضة، هل إذا )٨(القبلةاتفق الفقهاء على صحة النافلة بغير استقبال   
  .تيقن الخطأ في القبلة يلزمه الاعادة أم لا �

وأما المسألة الثانية فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أم الاجتهاد :"وقال ابن رشد 
فقǖ، حتى يكون إذا قلنا إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ أعاد الصلاة، ومتى قلنا أن 

وسبب ... ضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ وقد كان صلى قبل اجتهادهفر
  )٩("الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس،مع الاختلاف أيضا في تصحيح الاثر الوارد في ذلك

  
  

                                     
  .١٨٠ المصباح المنير ص (1)
  .٥٥٢الكليات ص  (2)
  .٥/٥١معجم مقاييس اللغة  (3)
  . نفس المصدر السابق (4)
(5)  ǖ٤/٣٤القاموس المحي.  
  .٢٥٣المصباح المنير ص  (6)
  .٧٢٩الكليات ص  (7)
  .٣/٢١٨، المجموع ١/٢١٨، بداية المجتهد ١/٣٠٨انظر بدائع الصنائع  (8)
  .١/٢١٧بداية المجتهد  (9)
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  :ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
 )١(أبو حنيفةوهو القائل أن من تبين له الخطأ يعيد الصلاة، وإليه ذهب  :المذǿب الأول  -

  .، في أصح القولين)٣(والشافعي )٢(ومالك
وهو القائل أن من تبين له الخطأ لا يجب عليه الإعادة، وصلاته صحيحة،  :المذǿب الثاني  -

  .)٥(في القدŉ، وأحمد بن حنبل )٤(وإليه ذهب الشافعي
  

  : ǟرǑ الأƽلة 
  : أƽلة أǏحاب القول الأول  -

  : استدلوا بالكتاب والمعقول   
  : الكتاب  -

  )٦(".وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره: " قوله تعالى 
  .أمر االله تعالى بالتوجه إليه، فمن توجه إلى غيره، فالأمر باق عليه: وجه الدلالة  -
  :المعقول  -
  .أن ما لا يسقǖ بالنسيان من شروط الصلاة، لا يسقǖ بالخطأ كالطهارة -

، من مثله في القضاء، فوجب أن تلزمه الإعادة كالحاكم إذا ولأنه تعين له يقين الخطأ فيما ينسى
  .خالف نصا باجتهاده

  

  :أƽلة أǏحاب القول الثاني 
  :استدلوا بالكتاب والسنة والقياس والمعقول  -
  :الكتاب  -

  )٧("والله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه االله: "قوله تعالى 

                                     
  .١/٣٧٨فتح القدير  (1)
  .١/٩٢المدونة  (2)
  .١/٢٧٨الأم  (3)
  .٢/٨٠الحاوي  (4)
  .٢/١٥الإنصاف  (5)
  .١٤٤ية الآسورة البقرة  (6)
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  :الǼǈة  -
في سفر، في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة،  ρكنا مع النبي : ل قا τحديث عامر بن ربيعة  -

فأينما تولوا فثم : "فŗل  ρفلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي . فصلى كل رجل منا على حياله
  .)١("وجه االله

في مسير أو سفر، فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا  ρكنا مع رسول االله : "قال  τحديث جابر  -
كل رجل منا على حده، وجعل أحدنا يخǖ بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك  في القبلة فصلى

  .)٢("قد أجزأت صلاتكم: "فلم يأمرنا بالإعادة وقال  ρللنبي 
أن أهل قباء صلوا ركعة إلى بين المقدس، فلما أمروا بتحويل القبلة مالوا كلهم Ŵو القبلة ولم  -

  )٣(".بإعادة الصلاة ρيأمرهم النبي 
  .)٤("ولا يترك إنكاره إلا وهو جائز ρومثل هذا لا يخفى عن النبي : "ل ابن قدامة قا -
، فكل جهة صح صلاة المسايف إليها صح صلاة المجتهد إليها )٥(قياسا على صلاة المسايف -

  .كالقبلة، ولأن كل صلاة صحت إلى القبلة جاز أن تصح بالاجتهاد إلى غير القبلة
  : المعقول  -

باجتهاده إلى جهتين مختلفتين فاليقين موجود في حصول الخطأ في إحدى  لأن من صلى  
الصلاتين فلو لزم القضاء بيقين الخطأ، للزمه إعادة الصلاتين، لأن من علم أن عليه إحدى 
الصلاتين لا يعرفها لزمه إعادة الصلاتين، فلما أجمعوا على سقوط القضاء في هاتين الصلاتين 

  )٦(.يقين الخطأدل على سقوط القضاء مع 
  

                                                                                                               
  .١١٥البقرة آية سورة  (7)
، كتاب ١/٣٢١، كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم، وابن ماجة ٢/١٤٢رواه الترمذي  (1)

  .صلي لغير القبلة وهو لا يعلمإقامة الصلاة والسنة فيها باب من ي
، ١/٢٧١، كتاب الصلاة باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد، والدارقطني السنن ٢/١١رواه البيهقي السنن الكبرى  (2)

  .كتاب الصلاة باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك
  .لة من القدس إلى الكعبة، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب Ţويل القب١٦٢- ٢/١٦١صحيح مسلم  (3)
  .١/٦٣٤المغني  (4)
  .من المسايفة وهي المضاربة بالسيوف، والمسايف هو من يحمل السيف ويضرب به: المسايف  (5)
  .٢/٨١الحاوي  (6)
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 ƶيƳاقشة والترǼالم :  

أجيب عن الاستدلال بالحديثين أنهما ضعيفان ضعف الترمذي والبيهقي الأول منهما وضعف  -
  )١(".لا نعلم له إسنادا صحيحا: "الثاني الدارقطني وقال البيهقي 

  )٢(.إن سلمنا صحتهما لأمكن حملها على صلاة النفل
  .ويرتقي إلى الحسن وتعقب أن الحديث يصح من طرق -
وأما القياس فأجيب أن علم المسايف بعدوله عن القبلة لا يبطل صلاته، وعلم المجتهد  -

  .بالعدول عنها تبطل صلاته
أما الاستدلال بالمعقول فأجيب أن المصلي إلى جهتين فإنما لم تجب عليه الإعادة لأنه لم يتعين  -

تلف اجتهاده في الحادثة فحكم فيها بحكمين له الخطأ في إحدى الجهتين كالحاكم، فإذا اخ
  )٣(.مختلفين لم ينقض واحد منهما لأن الحاكم لم يتيقن في إحداهما، ولو خالف نصا نقض

ومن أدلة الفريقين يتبين قوة أدلة الفريق الثاني القائل بعدم وجوب الإعادة وذلك لصحة 
  .ره لا يكون على باطلللصحابة وإقرا ρالحديث الوارد في المسألة، واقرار النبي 

النظر في هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى إلى غير القبلة : "قال ابن عبد البر 
عند نفسه، مجتهدا، لخفاء ناحيتها عليه، لأنه قد عمل بما أمر به، وأدى ما افترض عليه من 

ه خطؤه وقد كان اجتهاده بطلب الدليل على القبلة، حتى حسب أنه استقبلها ثم لما صلى بان ل
العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له فعله بل ما لزمه ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا 
بـان له أنه أخطأ القبلة وإيجاب الإعادة إيجاب فرض، والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا مدفع 

  .)٤("فيه
  
  
  

                                     
  .٢/١٦السنن  (1)
  .٣/٢٢٤المجموع  (2)
  .٢/٨٢الحاوي  (3)
  .٤/٤٤التمهيد  (4)
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  مǈألة اǖŬ لمن Ÿ Ńد سترة: المطلب الثالث 
  :في اǖŬ لمن Ÿ Ńد سترة  Ʒτديث أǿ ĺريرة ƽراسة 

  
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، : "قال  صأن رسول االله  τعن أبي هريرة   

رواه " فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا، فليخطǖ خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه
، عن أبي عمرو بن محمد )٤(عيل بن أمية، من طريق إسما)٣(، والبيهقي)٢(، وابن ماجه)١(أبو داود

  .، عن أبي هريرة)٦(، عن جده حريثا)٥(بن حريث
سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي، ومن المعاصرين  )٧(وقد ضعف هذا الحديث  
  .)٩(، وشعيب الأرناؤوط)٨(الألباني

  .)١٢(، وابن حبان)١١(، وابن المديني)١٠(وصححه أحمد بن حنبل  
ديث قالوا بوجود الاضطراب الشديد فيه، فقدرواه بشر من المفضل والذين ضعفوا الح  

  .وروح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية كما مر في الحديث
ورواه سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي   

  .هريرة
  .رو عن جده حريثورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث بن سعيد عن اسماعيل عن أبي عم    

                                     
  .  يجد عصا، كتاب الصلاة باب الخǖ إذا لم١/١٨٣السنن  (1)
  .، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يستر المصلي١/٣٠٢السنن  (2)
  .، كتاب الصلاة باب الخǖ إذا لم يجد عصا٢/٢٧٠السنن الكبرى  (3)
  .١/٩١، التقريب ٢/١٥٩الجرح والتعديل . اسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي ثقة (4)
  .١/٦٦١التقريب . مجهول. حريث وقيل أبو محمد بن عمرو بن حريث أبو عمرو بن محمد بن (5)
. رجل من بني عذرة اختلف في اسم أبيه فقيل سليم أو سلمان مختلف في صحبته، وراوي حديث الخǖ: حريث  (6)

  .١/١٥٦التقريب . مجهول
  .١/٦٨١، تلخيص الخبير ٣/٢٢٥، المجموع ١/١٨٣انظر السنن لأبي داود  (7)
  .٥٦ داود ص ضعيف أبي (8)
  .٦/١٢٥صحيح بن حبان بتعليق شعيب الأرناؤوط  (9)

  .١/٣٤٥، الأحكام الوسطى ٦/١٧٥الاستذكار  (10)
  .نفس المصدر  (11)
  .٤/٤٤صحيح ابن حبان  (12)
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وذلك أن جميع من رواه عن اسماعيل  : "وقد أجاب الحافظ عن هذا الاضطراب فقال   
وهل روايته عن أبيه عن . بن أمية عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته

 جده، أو عن أبي هريرة بلا واسطة، وإذا Ţقق الأمر فيه لم يكن فيه حقيقة الاضطراب لأن
واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك، لأنه . الاضطراب هو الاختلاف الذي يؤثر قدحا

إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة، فضعف الحديث إنما هو من قبيل ضعفه، 
فتأمل ذلك، ومع ذلك كله، فالطرق التي ذكرها ابن . لا من قبيل اختلاف الثقات في اسمه

فينتفي . خنا قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينهاالصلاح، ثم شي
، لكن مع انتفاء الاضطراب فالحديث يبقى ضعيفا، لأن فيه مجهول )١("الاضطراب أصلا ورأسا

  .)٣(، وكذا الطحاوي)٢(وهو أبو عمرو بن محمد بن حريث فقد قال فيه الحافظ مجهول
أن السبب في ذلك هو الاختلاف في المضطرب، فمن قال ويظهر من اختلاف المحدثين   

بوقوع الاضطراب، ضعف الحديث، ومن صححه قال أن الاضطراب منتف ويمكن الجمع بين 
  .الروايات

  ƷكǶ اǖŬ لمن Ÿ Ńد سترة: Ţرير المǈألة الفقهية 
  : التعريف 

-  ǖŬ٤(.الطريقة المستطيلة في الشيء أو الطريق الخفيف في السهل :ا(  
  .)٥(وخǖ على الأرض، أعلم علامة  

  .)٦(ستر واستتر تغطى، والسترة، ما استترت به كائنا ما كان :سترة  -
  )٧(".ويقال لما نصبه المصلي قدامه علامة لمصلاه، من عصا وتسنيم تراب وغيره سترة  

  

  

                                     
  .٢/٧٧٢النكت  (1)
  .١/٦٦١التقريب  (2)
  .٢/١٩٩تهذيب التهذيب  (3)
(4)  ǖ٢/٣٥٧القاموس المحي.  
  .٩١المصباح المنير ص  (5)
  .٣/١٣٢، معجم مقاييس اللغة ٢/٤٥، القاموس المحيǖ ٤/٣٤٣لسان العرب  (6)
  .١٤٠المصباح المنير  (7)
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  : Ţرير Űل الŗاع 
اختلفوا في الخǖ، إذ لم يجد ، و)١(اتفق الفقهاء على استحباب السترة بين المصلي والقبلة  

فقال الجمهور ليس عليه أن يخǖ ". واختلفوا في الخǖ إذا لم يجد سترة: "سترة قال ابن رشد 
وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في . وقال أحمد بن حنبل يخǖ بين يديه

ǖ٢(".الخ(  
  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 

في  )٤(، والشافعي)٣(الخǖ، وإليه ذهب أحمد بن حنبل القائل بمشروعية: المذǿب الأول  -
  .المذهب القدŉ، والأوزاعي وهو قول سعيد بن جبير

، )٦(، ومالك)٥(القائل أن الخǖ لا شيء، وهو باطل إليه ذهب أبو حنيفة :المذǿب الثاني  -
إلا أن لا يخǖ الرجل بين يديه خطا : "، وقال )٧(والليث، وإبراهيم النخعي، والشافعي بمصر

  )٨(".يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع
  : ǟرǑ الأƽلة 

  : أƽلة أǏحاب القول الأول  -
  :استدلوا بالǼǈة  -
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، : "قال  ρأن رسول االله  τحديث أبي هريرة * 

  )٩(."فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخǖ خطا ثم لا يضره ما مر أمامه
  

  
                                     

  .٢/٥١٥، المغني ٣/٢٢٥، المجموع ١/٥١٠، بدائع الصنائع ١/٢٢١بداية المجتهد  (1)
  .١/٢٢١بداية المجتهد  (2)
  .٢/٧٦الإنصاف  (3)
  .٣/٢٢٦المجموع  (4)
  .١/١٦١الهداية  (5)
  .١/١١٣دونة الم (6)
  .٣/٢٢٦المجموع  (7)
  .نفس المصدر السابق (8)
، كتاب إقامة الصلاة والسنة ١/٣٠٣، كتاب الصلاة باب الخǖ إذا لم يجد عصا، وابن ماجة ١/١٨٣رواه أبو داود  (9)

  .فيها باب ما يستر المصلي
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  : أƽلة أǏحاب القول الثاني  -
  .استدلوا بالمعقول -

  .)١(أن الخǖ لا يحصل به المقصود، فهو لا يظهر من بعيد
  

 ƶيƳاقشة والترǼالم:  
أجيب عن الاستدلال بالحديث أنه حديث مضطرب، لأنه لم يأت إلا من حديث اسماعيل بن  -

أنه صححه أحمد بن حنبل وابن  أمية، وقد ضعفه البغوي، وسفيان بن عيينة، لكن تعقب
  .المديني

  .)٢(ولو سلمنا صحة الحديث فهو وارد فيما تعم به البلوي، فلا يؤخذ به -
أجيب أنه أصل من أصول الحنيفية، والحديث متى صح يجب العمل به سواء فيما تعم به  -

والسنة أولى : ")٣(البلوى أو فيما لم تعم، لأن الأصل في السنة أن تتبع ولا ترد قال ابن الهمام
  .)٤("بالاتباع
  .)٥("فيتبع: ولا يخǖ إلا إذا ثبت فيه الحديث : "ولذلك قال الشافعي   
  .ولضعف الحديث فإنه يترجح القول الثاني  

  
  
  
  
  

                                     
  .١/٤١٨فتح القدير  (1)
  .١/٥١١بدائع الصنائع  (2)
ن عبد الواحد بن عبد الحميد بن سعود الإسكندري كمال الدين بن الهمام فقيه عارف هو محمد ب: بن الهمام  (3)

هـ، ١٦١فتح القدير، التحرير في أصول الفقه، توفى سنة : بالأصول، وإمام من علماء الحنيفية له من المؤلفات 
  .٦/٢٥٥، الاعلام ٨/١٢٧، الضوء اللامع ٧/٢٨٩، شذرات الذهب ١٨١الفوائد البهية : ترجمته في 

  .١/٤١٨فتح القدير  (4)
  .٣/٢٢٦المجموع  (5)
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 Ǟفي الصلاة: المطلب الراب Ʃسكتا ǹاǈألة استحǈم  
  :ƽراسة Ʒديث ũرة بن ǼƳدب في سكتاƩ الصلاة 

رشد قال أن الحديث هو من رواية أبي هريرة، وهو خطأ بين، تجدر الإشارة إلى أن ابن   
، والمختلف في صحته هو حديث )١(إذ أن حديث أبي هريرة حديث صحيح أخرجه الشيخان

  .سمرة بن جندب
سكتة قبل القراءة، :  ρسكتتان حفظتهما عن رسول االله : قال  τعن سمرة بن جندب   

بن الحصين، فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب فأنكر ذلك عليه عمران . وسكتة عند الركوع
من طريق عبد  )٥(والبيهقي )٤(وابن ماجه )٣(، والترمذي)٢(رواه أبو داود" فصدق سمرة

  .، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة)٦(الأعلى
  .وقد ضعف هذا الحديث بعض المحدثين، بسبب الاختلاف في سماع الحسن من سمرة  
  )٧(.إن أكثر الحفاǙ لا يثبتون سماع الحسن البصري في غير حديث العقيقة: ل البيهقيقا  
الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثا واحدا، وهو :  )٨(وقال الدارقطني  

  .)٩("حديث العقيقة
رواية الحسن عن سمرة مرسلة لم يسمع منه إلا حديث العقيقة : وقال ابن حزم   
  )١٠(".وحده

                                     
، كتاب ٢/٢٤٣، كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم في صحيحه ٢/٢٢٧أخرجه البخاري في الصحيح  (1)

  .المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة
  .فتتاح، كتاب الصلاة باب السكتة عند الا١/٢٨٢السنن  (2)
  .كتاب الصلاة باب ما جاء في السكتتين في الصلاة ١/٣٠السنن  (3)
  .، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب في سكتتي الإمام١/٢٧٦السنن  (4)
  .، كتاب الصلاة باب في سكتتي الإمام٢/١٩٦السنن الكبرى  (5)
  .١/٥٥٢قريب عبد الأعلى بن مسهر الغساني أبو مسهر الدمشقي، ثقة فاضل، الت (6)
  .٢/٢٨٨السنن الكبرى  (7)
توفى . أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الفقيه، من مصنفاته العلل، السنن الأفراد، غرائب مالك: الدارقطني  (8)

  .٤/٣١٤، الأعلام ٣/١١٦، شذارت الذهب ١٦/٤٤٩، السير ٣/٩٩١تذكرة الحفاǙ : ترجمته في . هـ٣٨٥سنة 
  .١/١٣٨السنن  (9)

  .٨/٣٦٦المحلى  (10)
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وقد ذكر الزيعلي في نصب الراية عن ابن معين قوله أن الحسن لم يلق سمرة وقول شعبة   
  )١(.أن الحسن لم يسمع من سمرة

سماع الحسن من : "لكن أثبت بعض المحدثين سماع الحسن من سمرة، فقد قال الترمذي   
أهل  سمرة صحيح، وقال علي بن المديني، سماع الحسن من سمرة صحيح ، وقد تكلم بعض

  .)٢("إنما يحدث عن صحيفة سمرة: الحديث في رواية الحسن عن سمرة، وقالوا 
حديث سمرة لا يتوهم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة، فإنه قد : "وقال الحاكم   
  )٣(".سمع منه
وأما روايته عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعه منه : "وقال العلائي   

عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند علي بن المديني إن  وقد روى. لحديث العقيقة
كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري Ŵو هذا وقال يحŜ بن سعيد القطان وجماعة 

  .)٤("كثيرون هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع
  

آخرون، ومن ويظهر من اختلاف المحدثين، أن سماع الحسن من سمرة أثبته بعضهم ونفاه   
حيث أن الحسن البصري من . )٥(أن سماعه منه صحيح -واالله أعلم-موازنة أقوالهم، يترجح 

، وقد )٦(المرتبة الثانية من المدلسين، وأهل هذه المرتبة احتمل الأئمة تدليسهم كما ذكر ابن حجر
  .أخرج لهم في الصحيح، وهذا لإمامتهم، وقلة تدليسهم في جنب ما رووا

عنة المعاصر الممكن اللقاء، Ţمل على الاتصال والسماع، خاصة إذا جاء كما أن عن  
  .التصريح بسماعه حديثا أو حديثين فتحمل العنعنة على السماع في جميع المرويات

لا سيما والمذهب المنصور أن عنعنة المعاصر الممكن اللقاء محمولة على : "قال التهانوي   
  تصريح بسماعه في حديث أو حديثين فلابد من حـمل الاتصـال، والسماع فكيف إذا ورد ال

                                     
  .١/٨٩نصب الراية  (1)
  .، عند إخراجه لحديث كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة٣/٥٣٨السنن  (2)
  .١/٣٣٥المستدرك  (3)
  .١٦٥جامع التحصيل ص  (4)
هذا مـا رجحه صـاحب كتـاب الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي الدكتور علي نايف بقاعي  (5)

  .٢٩٥ص 
  .٨تعريف أهل التقديس ص  (6)
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  )١(".عنعنته على السماع في جميع المرويات
: لكن مع رجحان سماع الحسن من سمرة، فالحديث يبقى ضعيفا، من جهة أنه له علتان   

ولا يعرف . وهما اختلاط سعيد بن أبي عروبة، والاضطراب في متنه فسعيد مشهور بالاختلاط
وسعيد بن أبي عروبة مشهور الاختلاط، وعبد : "قال ابن القطان . بد الأعلىمتى سمع منه ع

ولم يتجنب أبو محمد من حديث سعيد شيئا، بل ساق عنه ما لا . الأعلى لا يعرف متى سمع منه
يحصى من عند مسلم وغيره، ولم يعتبر في الرواة عنه من سمع منه قبل الاختلاط أو بعده أو من 

  )٢(".د الأعلى هذالم يعرف من سمع كعب
وأما علة الاضطراب فقد ورد الحديث في رواية أن السكتة الثانية بعد الفراǡ من   

القراءة، وفي رواية بعد الفراǡ من قراءة الفاŢة، وفي رواية بعد الفراǡ من الفاŢة وسورة عند 
  )٣(.الركوع
  )٤(.وعليه فالحديث ضعيف بهاتين العلتين، وكذلك قال الألباني  

  

Ţ ألة الفقهيةǈفي الصلاة : رير الم Ʃسكتا ǹاǈاستح  
  : التعريف 

-  ǹاǈ٥(استحسن الشيء أعتقده حسنا :استح(.  
  )٦(.الاستحسان طلب الأحسن من الأمور: قال في الكليات   

  .)٧(سكت سكوتا، والسكوت خلاف الكلام، وخلاف النطق والإسم السكتة :سكتة  -
  .)٨("كتالسكتة المرة من س: "وفي المصباح   

  .)٩(صلى يصلي صلاة، الصلاة في اللغة الدعاء والاستغفار :الصلاة  -

                                     
  .١٤/٢٨إعلاء السنن  (1)
  .٤/١٥٣بيان الوهم والابهام  (2)
  .٢/٢٥السلسلة الضعيفة  (3)
  .نفس المصدر السابق (4)
  .٢/٧٥معجم مقاييس اللغة  (5)
  .١٠٨الكليات ص  (6)
  .٢/٤٣، لسان العرب ٣/٨٦معجم مقاييس اللغة  (7)
  .١٤٨المصباح المنير ص  (8)
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ثم سمي بها هذه " وصل عليهم: "أصلها في اللغة الدعاء لقوله تعالى : "وفي المصباح   
  .)١("الأفعال المشهورة

  )٢(.الصلاة هي العبادة المخصوصة: وفي الكليات   
  : Ţرير Űل الŗاع 

  .، واختلفوا في استحسان سكتات لȌمام)٣(أمور مستحبة في الصلاةاتفق الفقهاء على 
وŲن قال … وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة:"قال ابن رشد   

بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي وأنكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه 
  )٤(".ةوسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هرير

  
  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 

:  )٥(وهو القائل أنه يستحب سكتات في الصلاة، وهذه السكتات هي :المذǿب الأول  -
. عقب تكبيرة الإحرام سكتة يقول فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة في قول ولا الضالين وآمين

  .وسكتة بعد قول آمين ليمكن المأموم من اتمام الفاŢة
ǡ من السورة، ليفصل بها بين القراءة وتكبيرة الاحرام وإلى هذا ذهب وسكتة بعد الفرا  

وأصحابه، وأبو ثور، وسفيان الثوري، وإسحاق، وابن  )٦(الحسن وقتادة، والأوزاعي، والشافعي
  )٧(.حزم

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين  -قال باستحبابه أي الاستفتاح: "قال النووري   
إلا مالك، قال لا يأļ بدعاء الاستفتاح ولا شيء بين القراءة والتكبير ولا يعرف من خالف فيه 

  .)٨("أصلا
                                                                                                               

  .١٤/٤٦٤سان العرب ل (9)
  .١٨٠المصباح المنير ص  (1)
  .٥٥٢الكليات ص  (2)
  .١/٢٤٠، بداية المجتهد ٢٧٨-١/٢٧٧، المغŘ ٣/٣٥٥، المهذب ١/٥٠٣انظر بدائع الصنائع  (3)
  .١/٢٤٠بداية المجتهد  (4)
  .٣/٣٦٢المجموع  (5)
  .٣/٣٦٢المجموع  (6)
  .٤/٢٥المحلى  (7)
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، وأصحابه وأبو )١(وإليه ذهب مالك. القائل بكراهة هذه السكتات :المذǿب الثاني  -
  .وأصحابه، وهو قول ابن أبي ليلى، وابن عينية )٢(حنيفة

  

  : ǟرǑ الأƽلة 
  :أƽلة أǏحاب القول الأول 

  :لسنة وعمل الصحابة استدلوا با
إذا كبر في الصلاة سكت هنيّة قبل أن يقرأ،  ρعنه كان رسول االله  τحديث أبي هريرة  -

أقول : يارسول االله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول � قال : فقلت 
من خطاياي كما اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني 
  )٣(".ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد

سكتة قبل القراءة  ρسكتتان حفظتهما عن رسول االله : عنه قال  τحديث سمرة بن جندب  -
وسكتة عند الركوع، فأنكر ذلك عليه عمران بن الحصين فكتبوا إلى المدينة إلى ابي بن كعب 

  .)٤("سمرة فصدق
سكتة إذا استفتح وسكتة إذا فرǡ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا "وفي رواية   
  ".الضالين

  .فيها دلالة على اثبات السكتات الأربع: وƳه الدلالة  -
  .)٥(ψعمل الصحابة  -

  : أƽلة أǏحاب القول الثاني 
  : استدلوا بالسنة 

                                                                                                               
  .٣/٣٦٢المجموع  (8)
  .٤/٢٣٩ار الاستذك (1)
  .٢/٢٤، المغŘ ٣/٣٦٢المجموع  (2)
، كتاب المساجد ٥/٧١ومسلم  ٧٤٤، كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير حديث رقم ١/٢٣١رواه البخاري  (3)

  .١٢٨٨ومواقع الصلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة حديث رقم 
، كتاب الصلاة باب ما جاء في ١/٣٠عند الافتتاح، والترمذي  ، كتاب الصلاة باب السكتة١/٢٨٢رواه أبو داود  (4)

  .، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب في سكتتي الإمام١/٢٧٦السكتتين في الصلاة وابن ماجه 
  .١/٣٠سنن الترمذي  (5)
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ا يفتتحون الصلاة بالحمد الله رب كانو ψوأبا بكر وعمر  ρأن النبي  τحديث أنس  -
  .)١("العالمين

دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء  ρأن النبي  τحديث المسيء صلاته عن أبي هريرة  -
والذي بعثك : ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال : فقال  ρفرد النبي  ρفسلم على النبي 

صلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، إذا قمت إلى ال: بالحق فما أحسن غيرها، فعلمني، قال 
  .)٢(..."فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا

. والصحابة كانوا يستفتحون الصلاة بالفاŢة وليس بشيء آخر ρأن النبي : وجه الدلالة  -
  .لم يأمر المسيء صلاته بالسكتات، فدل على عدم مشروعيتها ρوأنه 

  

  :والترƳيƶ  المǼاقشة
أجيب عن الإستدلال بحديث سمرة أنه حديث ضعيف لأن الحسن لم يسمع من سمرة فهو  -

مرسل، لكن أجيب عن هذا أن سماع الحسن من سمرة صحيح وبهذا قال كثير من المحدثين، 
  .فالحديث متصل

ليس وأجيب عن الاستدلال بحديث أنس أن معناه أنهم كانوا يقرأون الفاŢة قبل السورة و -
يفتتح  ρكان النبي :"قالت  τالمقصود أنه لا يأļ بدعاء الاستفتاح، وقد بينه حديث عائشة 

فليس فيه نفي دعاء الاستفتاح، ولو صرح  )٣("الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد الله رب العالمين
وهو مقدم  بنفيه لكانت الأحاديث الصحيحة باثباته مقدمة عليه لأنها زيادة ثقات ولأنها اثبات،

  )٤(.على النفي
في τوحديث سمرة نص في استحباب السكتات لكنه ضعيف، إلا أن حديث ابي هريرة   

الصحيحين يغني عنه، ويفيد استحباب سكتة بين التكبير والقراءة، وما عدا هذه السكتة فلا 
  .دليل عليه

  
                                     

صلاة ، كتاب ال٤/٣٣٢ومسلم  ٧٤٣، كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكير رقم ٢٣١-١/٢٣٠رواه البخاري  (1)
  .باب حجة من قال لا يجهر يالبسملة

  .٧٥٧، كتاب الأذان باب وجوب القراءة لȎمام والمأموم في الحضر والسفر رقم ١/٢٣٤رواه البخاري  (2)
  .١١١٠، كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به وţتم به رقم ٤/٤٣١رواه مسلم  (3)
  .٣/٣٦٢المجموع  (4)
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 ǆامŬده: المطلب اƷخلف الصف و ǎƼلاة الشǏ ألةǈم  
  :معبد في الصلاة خلف الصف  ƽراسة Ʒديث وابصة بن

  

رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن  ρأن رسول االله  τعن وابصة بن معبد   
، عن هلال بن )٤(، من طريق عمرو بن مرة)٣(، والبيهقي)٢(، والترمذي)١(رواه أبو داود" يعيد

  .عن وابصة )٦(، عن عمرو بن راشد)٥(يساف
عن هلال بن  )١٠(من طريق حصين )٩(والبيهقي )٨(، وابن ماجه)٧(كما رواه الترمذي  

بيدي وŴن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة  )١١(أخذ زياد بن أبي الجعد: "يساف قال 
–حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده : فقال زياد . بن معبد من بني أسد

  .أن يعيد الصلاة ρفأمره رسول االله  -والشيخ يسمع
  .عف بعض المحدثين هذا الحديث، بسبب الاضطراب الواقع فيهوقد ض  
واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن : "قال الترمذي   

هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح، وقال بعضهم حديث حصين 
وهذا عندي : عيسى  قال أبو. عن هلال بن يساف عن زياد عن أبي الجعد عن وابصة أصح

                                     
  .كتاب الصلاة باب الرجل يصلي خلف الصف وحده ،١/١٨٢السنن  (1)
  .، كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة خلف الصف١/٤٤٨السنن  (2)
  .٣/١٠٤السنن الكبرى  (3)
، التقريب ٦/٣٥٧الجرح والتعديل . عمرو بن مرة بن عبد االله بن طارق الجملي أبو عبد االله الكوفي ثقة عابد (4)

١/٧٤٥.  
  .٢/٢٧٤، التقريب ٩/٧٣الجرح والتعديل . بن إساف الأشجعي مولاهم الكوفي ثقة هلال بن يساف أو (5)
  .١/٣١٨، التقريب ٦/٢٣٢الجرح والتعديل . عمرو بن راشد الأشجعي أبو راشد الكوفي مقبول (6)
  .١/٤٤٥السنن  (7)
  .، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الصلاة خلف الصف١/٣٢١السنن  (8)
  .٣/١٠٣السنن الكبرى  (9)

  .١/٢٢٢، التقريب ٣/١٩٣حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة، الجرح والتعديل  (10)
  .٤/٢٥٣، الثقات ١/٢٦٠واسمه رافع الكوفي مقبول، التقريب : زياد بن أبي الجعد  (11)
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أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد ابن أبي 
  .)١٢("الجعد عن وابصة

  وعند النظر في إسناد الروايات، نجد رواية عمرو بن مرة رجال إسنادها كلهم ثقات إلا   
  )٢(.، وقال عنه الحافظ مقبول)١(عمرو بن راشد، فقد قال فيه الذهبي ثقة

وأما رواية حصين بن عبد الرحمن، فكذلك رجال إسنادها كلهم ثقات، إلا حصين فقد   
  .)٥(تغير: ، وقال النسائي )٤(، وقال أبو حاĻ ثقة ساء حفظه في الآخر)٣(قال فيه أحمد ثقة

فيظهر أنهما روايتان صحيحتان، فعمرو بن راشد وثقه الذهبي، وحصين وثقه أحمد بن   
سمع هذا الخبر : "نادين صحيحين، ولذلك ذكر ابن حبان أن أبا حاĻ قال حنبل، فكلا الإس

هلال بن يساف عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد، وسمعه من زياد بن أبي الجعد 
  .)٦("وابصة، والطريقان جميعا محفوظان

إن حصينا ثقة، . الحديث صحيح: وقال غير أبي عمر : ")٧(وقال عبد الحق الإشبيلي  
ل ثقة، وزيادا ثقة، وقد أسندوا الحديث، والاختلاف الذي فيه لا يضر، وعمرو بن راشد وهلا

. وليس من قبيل المضطرب. المذكور في حديث شعبة وثقه أحمد بن حنبل، فيظهر أنه صحيح
  .)٨("بل له طريق يرتقي بها إلى الصحة

 ρالنبي خرجنا حتى قدمنا على : قال  τوللحديث شاهد من حديث علي بن شيبان   
. فبايعناه وصلينا خلفه، فرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فوقف عليه نبي االله حتى انصرف

، )١٠(، والبيهقي)٩(رواه ابن ماجه". استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف: فقـال 
  ، )١٣(ن شيبانبعن عبد الرحمن بن علي  )١٢(، عن عبد االله بن بدر)١١(من طريق ملازم بن عمرو

                                     
  .١/٤٤٨السنن  (12)

  .٢/٣١٧الكاشف  (1)
  .١/٣١٨التقريب  (2)
  .٢/٣٤٧لتهذيب تهذيب ا (3)
  . نفس المصدر (4)
  .نفس المصدر (5)
  .٥/٥٧٧صحيح ابن حبان  (6)
توفى . عبد الحق الإشبيلي ابن عبد الرحمن بن عبد االله أبو محمد الأزدي المحدث الفقيه، له الأحكام الكبرى، والوسطى (7)

  .٢/١٦٢، نفح الطيب ٤/٢٦٨شذرات الذهب : ترجمته في . هـ٥٨١سنة 
  .١/٣٥٥الوسطى الأحكام  (8)
  .١/٣٢٠السنن  (9)
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  .أبيه عن
وهذه الطريق رجال إسنادها كلهم ثقات، غير ملازم بن عمرو، فقد قال فيه صاŁ بن   

وقال أبو حاĻ صدوق لا . )٢(، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة)١(أحمد عن أبيه مقارب
  .)٥(صدوق: وقال الحافظ . يمامي ثقة:  )٤(وقال الدارقطني )٣(.بأس به

حديثه عن رتبة الحسن، كما هو مقرر في المصطلح وبذلك فيظهر أن ملازم لا يŗل   
فالحديث صحيح ŝميع هذه الطرق والشواهد، وهو ما ذكره عبد الحق الإشبيلي وكذلك 

  )٦(.الألباني
كما يظهر جليا أن اختلاف المحدثين في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، السبب فيه هو   

ف الحديث، ومن نفي عنه الاضطراب الاختلاف في الاضطراب، فمن رأى أنه مضطرب ضع
  .وقال أن الاختلاف فيه لا يضر صححه

  
  Ǐلاة الشǎƼ خلف الصف وƷدهƷكŢ : Ƕرير المǈألة الفقهية 

  

  :التعريف 
  .93سبق تعريفها في ص  :الصلاة 

 ǎƼوهو سواد : شخص يشخص شخصا، ارتفع من شيء، ومن ذلك الشخص  :الش
  )٧(.ذلك الإنسان الإنسان إذا سما لك من بعد ثم يحمل على

                                                                                                               
  .٣/١٠٤السنن الكبرى  (10)
  .٨/٤٥٣، الجرح والتعديل ٢/٢٣٢التقريب . ملازم بن عمرو بن عبد االله بن بدر أبو عمرو اليمامي صدوق (11)
  .١/٤٧١، التقريب ٥/١١الجرح والتعديل . عبد االله بن بدر بن عمة الحنفي اليمامي أحد الأشراف ثقة (12)
  .١/٥٨٣التقريب . بد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي اليمامي ثقةع (13)

  .٨/٤٤٠تهذيب التهذيب  (1)
  .نفس المصدر (2)
  .نفس المصدر (3)
  .نفس المصدر (4)
  .٢/٢٣٢التقريب  (5)
  .٢/٣٢٣إرواء الغليل  (6)
  .٧/٤٥، لسان العرب ٣/٢٥٤معجم مقاييس اللغة  (7)
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  .)٩(خاتمة كل شيء وآخره: ، والخلف )٨(ضد قدام :خلف 
صف يصف صفا التساوي بين الشيئين في المقر، ومن ذلك الصف وهو السطر  :الصف 

  )١(.المستوي من كل شيء
  .)٣(، ورأيته وحده أي منفردا)٢(وحد وحدة انفرد :وƷده 

  : Ţرير Űل الŗاع 
. الصفوف في الصلاة وتسويتها، للترغيب الوارد في ذلكاتفق الفقهاء على تراص   

  . واختلفوا فيما إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، هل صلاته صحيحة أم فاسدة
أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص : "قال ابن رشد   

  ف الصف ، واختلفوا إذا صلى إنسان خلρالصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول 
  )٤(".وسبب اختلافهم، اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ....وحده

  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
  من صلـى خلف الصف وحده فصلاته صحيحة مع الكراهية وإليه ذهب  :المذǿب الأول 

  .وأصحابه، والليث بن سعد والثورى )٧(، وأصحابه، والشافعي)٦(ومالك )٥(أبو حنيفة
أن من صلى خلف الصف وحده، صلاته فاسدة، ويجب عليه الإعادة وهو  :المذǿب الثاني 

واسحاق، . )٨(وإليه ذهب أحمد ابن حنبل. إلا إذا دخل في الصف قبل الركوع فتصح قدوته
  .)٩(وإبراهيم النخعي، والحكم، وابن المنذر، وأهل الظاهر

                                     
  .نفس المرجع السابق (8)
  .٤١٤ت ص الكليا (9)
  .٣/٢٧٥، معجم مقاييس اللغة ٩/١٩٤لسان العرب  (1)
  .نفس المرجع السابق (2)
  .نفس المرجع السابق (3)
  .١/٢٨٨بداية المجتهد  (4)
  .١/١٨٥المسبوط  (5)
  .١/١٠٥المدونة  (6)
  .٤/٣٠٥المجموع  (7)
  .٢/٢٠٣الإنصاف  (8)
  .٤/٥٢المحلى  (9)
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  :ǟرǑ الأƽلة 
  : أƽلة أǏحاب القول الأول 
  :استدلوا بالسنة والقياس 

  : Ǽǈة ال
من الذي :  ρأنه دخل المسجد وهو يلهث، فلما فرǡ قال رسول االله  τحديث أبي بكرة  -

  .)١("زادك االله حرصا ولا تعد: أنا، فقال : ركع خلف الصف وحده �، فقلت 
بالإعادة، وهذا لم يحصل  ρأنه لو كان انفراده قادحا في صلاته لأمره النبي  :وƳه الدلالة  -

  .هفدل على صحة صلات
إلى طعام صنعته، فأكل منه، ثم قال  ρعنه أن جدته مليكة دعت رسول االله  τحديث أنس  -

فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث : قوموا فȌصل لكم، قال أنس :  ρرسول االله 
فصلى بنا . وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا ρفنضحته بماء، فقام عليه رسول االله 

  .)٢("ين ثم انصرفركعت
وهي  ρأن العجوز وقفت لوحدها خلف الصف، فجوّز اقتداءها رسول االله  :وƳه الدلالة  -

  .منفردة
-  ǅالقيا:  

قياسا على صلاة المرأة خلف الصف، فإن صلاتها صحيحة بالإجماع، فكذلك صلاة   
صلاته خلف الصف مع غيره، صحت صلاته  تصح الرجل وحده خلف الصف، فكل من

  .ردامنف
  :أƽلة المذǿب الثاني  -

  :استدلوا بالسنة والقياس والمعقول 
  :الǼǈة 

رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره  ρحديث وابصة رضي االله عنه أن رسول االله  -
  .)٣("أن يعيد الصلاة

                                     
  .٧٨٣باب إذا ركع خلف الصنف رقم ، كتاب الأذان ١/١٤١رواه البخاري  (1)
كتاب المساجد  ٥/١٦٤، ومسلم ٣٨٠، كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير، رقم ١/١٤١رواه البخاري  (2)

  .١٤٩٧ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير رقم 
، كتاب الصلاة ١/٤٤٨حده، والترمذي كتاب الصلاة باب الرجل يصلي خلف الصف و ١/١٨٢رواه أبو داود  (3)

  .باب ما جاء في الصلاة خلف الصف
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فبايعناه وصلينا خلفه، فرأى  ρخرجنا حتى قدمنا على النبي : قال  τحديث علي بن شيبان  -
استقبل صلاتك، : ي خلف الصف وحده، فوقف عليه نبي االله حتى انصرف، فقال رجلا يصل

  .)١("فلا صلاة للذي خلف الصف
أمره  ρفيه دلالة واضحة على فساد صلاة المنفرد خلف الصف، لأن النبي  :وƳه الدلالة  -

  .بإعادة الصلاة، ولو كانت صلاته صحيحة لما أمره بالإعادة
 ǅالقيا :  

وقف أمام الإمام، فهذا صلاته باطلة باتفاق، لأنه خالف الموقف، فكذلك لو  قياسا على من -
  .صلى خلف الصف منفردا، لكونه مخالف للموقف أيضا

  : المعقول  -
إن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، فإذا أخلوا   

ام أو يتخلفوا عنه، كان ذلك منهيا عنه الإجتماع المكاني أو الزماني كأن يتقدموا على الإمب
أمر بتقوŉ الصفوف وتعديلها، وسد الخلل محافظة على Ţقيق  ρباتفاق الأئمة، كما أن النبي 

  )٢(.الجماعة، فلو لم يكن الإصطفاف واجبا لجاز أن يقف كل واحد أين شاء
-  ƶيƳاقشة والترǼالم:  
له فيه لاتعد، ففيه نهي، وأجيب عن هذا  أجيب عن الاستدلال بحديث أبي بكرة أنه قد قال -

  .عنه ρأنه نهاه عن السعي واللهث وذلك Ųنوع لنهيه 
وأما القياس فأجيب أنه قياس مع فارق فلا يلزم من كون الوقوف خلف الصف موقفا للمرأة  -

أنه موقف للرجل، بدليل اختلافهما في كراهية الوقوف واستحبابه ولأن السنة المجمع عليها أن 
  .قف المرأة خلف الرجالت

  إنه ليس في هذا الباب حجة على من أنكر صلاة الرجل خلف : "قال ابن عبد البر   
  )٣(".الصف وحده، لأن السنة المجتمع عليها أن تقوم المرأة خلف الرجال

وأما الاستدلال بحديث وابصة، فأجيب عنه أنه حديث مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة  -
  قلت لأبي عبد االله حديث ملازم بن : قال الأثرم . صححه أحمد وإسحاق وأجيب عنه أنه قد

                                     
  .كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف ١/٣٢١رواه ابن ماجه  (1)
  .٢/٣٢٥الفتاوى الكبرى،  (2)
  .٦/٢٤٩الاستذكار  (3)
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  )١(".عمرو في هذا أيضا حسن � قال نعم
لما أمره بالإعادة، قد أمره لشيء آخر رآه منه  ρوأجيب لو سلمنا صحته، فإن الرسول  -

  )٢(.وليس لفساد صلاته
 لهم، لأنه لو كانت صلاته أجيب عن الاستدلال بحديث علي بن شيبان أنه حجة عليهم لا -

باطلة لأمره بالإعادة قبل إتمامها، ولكنه وقف عليه حتى فرǡ منها فلما أقره على الاستمرار فيها 
  )٣(.دل على صحة صلاته

فمعناه أنه لا صلاة كاملة، ففيه نفي للكمال " لا صلاة لمنفرد خلف الصف" ρوأما قوله  -
  )٤(."لمسجدلا صلاة لجار المسجد إلا في ا ρكقوله 

ومن هذه المناقشة يتبين أن أدلة الفريق الثاني أقوى دلالة، على بطلان صلاة الشخص خلف  -
بإعادة الصلاة دليل على بطلانها، كما أن الأمر بالاصطفاف واجب،  ρالصف، لأن أمر النبي 

  .والإخلال به يبطل الصلاة
المصلين في الفعل مكانا إن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع : "قال ابن تيمية   

وزمانا، فإذا أخلوا بالإجتماع المكاني، أو الزماني مثل أن يتقدم بعضهم على الإمام، أو يتخلفوا 
  .)٥(عنه ţلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة

بتقوŉ الصفوف وتعديلها  ρبل قد أمروا بالإصطفاف، بل أمرهم النبي : "ثم قال   
لصفوف وسد الخلل، وسد الأول فالأول، كل ذلك مبالغة في Ţقيق اجتماعهم على وتراص ا

أحسن وجه بحسب الإمكان، ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد، 
  .)٦("وهلّم جرا

                                     
(1)  Ř٢/٤٧٧المغ.  
  .٦/٢٤٩الاستذكار  (2)
  .٤/٣٠٦المجموع  (3)
  .٢/٣٤١الحاوي  (4)
  .٣٢٦-٢/٣٢٥مجموع الفتاوى  (5)
  .نفس المصدر (6)
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 ǅƽاǈافر والعبد: المطلب الǈالم Ȅلǟ معةŪوب اƳألة وǈم  
  Ʒديث طارǩ بن شهاب في وƳوب اŪمعة ǟلȄ العبد والمǈافر: ƽراسة 
الجمعة حق واجب على كل مسلم، في جماعة إلا : "مرفوعا  τعن طارق بن شهاب   

، )٣(، والدارقطني)٢(، والبيهقي)١(رواه أبو داود". عبد Ųلوك، أو امرأة أو صبي، أو مريض: أربعة
عن إبراهيم بن  )٦(، عن هرŉ)٥(، عن إسحاق بن منصور)٤(من طريق عباس بن عبد العظيم

  .عن طارق )٨(، عن قيس بن مسلم)٧(محمد
  .ρوقد ضعف هذا الحديث بعض المحدثين لكونه مرسلا، فطارق بن شهاب لم يسمع من النبي 

  )٩("لم يسمع منه شيئاو ρطارق بن شهاب قد رأى النبي : قال أبو داود   
وليس إسناد هذا الحديث بذاك، وطارق بن شهاب لا يصح له : ")١٠(وقال الخطابي  

  .)١١("ρإلا أنه قد لقي النبي  ρسماع من رسول االله 
وقد صحح البعض الآخر الحديث، وقال أنه من قبيل مرسل الصحابة وهو حجة فطارق   

  .بن شهاب يعدّ من الصحابة
ذا غير قادح فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة، والحديث على وه:"قال النووي   

  .)١٢("شرط الشيخين

                                     
  .، كتاب الصلاة باب الجمعة للملوك والمرأة١/١٨٠السنن  (1)
  .كتاب الجمعة باب من تجب عليه الجمعة ٣/١٧٢الكبرى  السنن (2)
  .كتاب الجمعة باب من تجب عليه الجمعة ٢/٣السنن  (3)
  .١/٤٧٣التقريب . عباس بن عبد العظيم بن اسماعيل العنبري أبو الفضل البصري ثقة حافظ (4)
، التقريب ٢/٢٣٤الجرح والتعديل . إسحـاق بن منصور السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن صدوق تكلم فيه للتشيع (5)

١/٨٥.  
  .٢/٢٦٤التقريب . هرŉ بن سفيان البجلي أبو محمد الكوفي صدوق (6)
  .١/٦٥التقريب . إبراهيم بن محمد بن المنتشر الأجذع الهمذاني الكوفي صدوق (7)
  .٢/٣٥التقريب . قيس بن مسلم الجدلي أبو عمرو الكوفي ثقة رمي بالإرجاء (8)
  .١/١٨٠السنن  (9)

ترجمته في تذكرة . هـ٣٨٨توفى سنة . حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطابي الإمام المحدث له معالم السنن: الخطابي  (10)
 Ǚ٣/١٢٧، شذرات الذهب ٣/١٨الحفا.  

  .٢/٩معالم السنن  (11)
  .٢/٧٢٠خلاصة الأحكام  (12)
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  .)١("وطارق بن شهاب Ųن يعد في الصحابة: "وقال الحاكم   
أنه صحابي وأنه قول ابن مندة، وأبو نعيم، وأبو عمر  )٢(وقد ذكر ابن الملقن في الخلاصة  

  .وابن حبان
فيه إرسال فهو مرسل جيد، وطارق بن شهاب هذا الحديث وإن كان : "وقال البيهقي   

  .)٣("، ولم يسمع منهρمن خيار التابعين، وŲن رأى النبي 
، وابن )٦(، والذهبي)٥(، وابن عبد البر)٤(كما عدَ طارقَ بن شهاب صحابيا ابن حجر  

كما أنه لو افترضنا أنه مرسل، فقد جاء الحديث من الطريق ذاتها موصولا، عن أبي . )٧(الأثير
هذا الحديث صحيح على : "، والحاكم وقال )٨(رواه البيهقي. ρعن النبي  τوسى الأشعري م

  .)٩("فقد اتفقا جميعا على الاحتجاج بهرŉ بن سفيان ولم يخرجاه. شرط الشيخين
  .ووافقه الذهبي  
الجمعة واجبة إلا : "قال  ρأن النبي  τكما أن للحديث شاهد من حديث تميم الداري   

، من )١١(، والبخاري في تاريخه)١٠(رواه البيهقي" و صبي أو مريض، أو عبد أو مسافرعلى امرأة أ
  عن أبي عبد االله  )١٤(عن ضرار بن عمرو )١٣(عن الحكم بن عمرو )١٢(طريق محمد بن طلحة

                                     
  .١/٤٢٥المستدرك  (1)
  .١/٢١٦خلاصة البدر المنير  (2)
  .٣/١٨٣برى السنن الك (3)
  .٣/٥١٠الإصابة في تمييز الصحابة  (4)
  .٢/٣٠٨الإستيعاب في معرفة الأصحاب  (5)
  . ٥/١٢سير أعلام النبلاء  (6)
  .٢/٤٨٠أسد الغابة  (7)
  .٣/١٨٣السنن الكبرى  (8)
  .١/٤٢٥المستدرك  (9)

  .٣/١٨٣السنن الكبرى  (10)
  .، عند ترجمته للحكم بن عمرو٢/٣٣٥التاريخ الكبير  (11)
، معرفة الرواة المتكلم ٢/٩٠، التقريب ٧/٢٩١محمد بن طلحة بن مصرف اليمامي كوفي صدوق، الجرح والتعديل  (12)

  .١٦٧فيهم ص 
، ميزان الاعتدال ٢/٣٣٧، التـاريخ الكبير ٣/١١٩الجرح والتعديل . الحكم بن عمرو أبو عمرو الجزري مجهول (13)

١/٥٧١.  
  .٤/٤٦٥، الجرح والتعديل ٢/٣٢٨، ميزان الاعتدال ٤/٣٠٥ظر، التاريخ الكبير فيه ن. ضرار بن عمرو الملطي (14)
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  .عن تميم الداري )١(الشامي
  .)٣("هو حديث منكر: فقال  )٢(لكن هذا الشاهد ضعفه أبو زرعة  
فهذا كما ترى حديث فيه ثلاثة يعتل بكل واحد : "لقطان أيضا فقال كما ضعفه ابن ا  

  .)٤("منهم، ضرار رابعهم
وعند النظر في أحوال رجال الإسناد، نجد محمد بن طلحة قال فيه عبد االله بن أحمد عن   

وذكره ابن حبان في . )٧(، وقال النسائي ليس بالقوي)٦(وقال أبو زرعة صاŁ. )٥(أبيه لا بأس به
صدوق مشهور، : وقال الذهبي . )٩(وقال يحŜ بن معين صاŁ. )٨(كان يخطƞ: ات ثم قال الثق

  )١١(.صدوق: ، وقال الحافظ )١٠(محتج به في الصحيحين
: ، وقال أبو حاĻ )١٢(لا يتابع على حديثه: وأما الحكم بن عمرو فقال عنه البخاري   

  .)١٤(مجهول: وقال اين حزم . )١٣(شيخ مجهول
، وروى أحمد بن سعد بن أبي مرŉ عن )١٥(فيه نظر: عمرو قال الدولابي  وضرار بن  

  .)١٧(فيه نظر: وقال البخاري . )١٦(لا شيء: يحŜ بن معين أنه قال 
                                     

  .٩/٣٩٩، الجرح والتعديل ٢/٤٢٧التقريب . ثقة: أبو عبد االله الشامي الأشعري  (1)
، ٢/٥٥٧ترجمته في تذكرة الحفاǙ . هـ٢٦٤عبيد االله بن عبد الكرŉ الحافظ النافد المتوفى سنة : أبو زرعة الرازي  (2)

  .٢/١٤٨، شذرات الذهب ٢٥٣بقات الحفاǙ ص ط
(3)  Ļ١/٢١٢العلل لابن أبي حا.  
  .٣/٥٩بيان الوهم والابهام  (4)
  .٧/٢٢٣تهذيب التهذيب  (5)
  .نفس المصدر (6)
  .نفس المصدر (7)
  .٧/٣٨٨الثقات  (8)
  .١١٢سؤالات ابن الجنيد ليحŜ بن معين ص  (9)

  .٣/٥٨٧ميزان الاعتدال  (10)
  .٢/٩٠ التقريب (11)
  .٢/٣٣٧التاريخ الكبير  (12)
  .٩/٤٠١الجرح والتعديل  (13)
  .٥/٤٩المحلى  (14)
  .٢/٣٢٨ميزان الاعتدال  (15)
  .نفس المرجع (16)
  .٤/٣٠٥١التاريخ الكبير  (17)
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لم أجد أحدا : ، وقال أبو زرعة )١(لا يعرف: وأما أبو عبد االله الشامي، فقال الذهبي   
مجاهيل، كالحكم بن عمرو، وعبد االله الشامي  ، فيظهر من تراجم الرواة، أن الإسناد فيه)٢(سماه

  .وعليه فهو إسناد ضعيف، ولذلك قال أبو زرعة حديث منكر
من كان يؤمن باالله : "قال  ρعن النبي  τوللحديث أيضا شاهد آخر من حديث جابر   

فمن " واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو Ųلوك
من  )٤(والدارقطني )٣(رواه البيهقي". تغŘ عنها بلهو أو تجارة استغŘ االله عنه، واالله غني حميداس

  .عن جابر )٧(عن أبي الزبير )٦(عن معاذ بن محمد )٥(طريق عبد االله بن لهيعة
  )٨(.العمل على تضعيف حديثه: وابن لهيعة قال فيه الذهبي   
، وقال عنه ابن )٩(عرف محمدا ولا أباه ولا جدهومعاذ بن محمد قال عنه ابن المديني لا ن  
  .)١١(، وقال الحافظ مقبول)١٠(منكر الحديث غير معروف: القطان 
   Ļ١٣(وقال النسائي ثقة )١٢(لا يحتج به وكان مدلسا: وأما أبو الزبير فقال عنه أبو حا( 

  )١٥(.، وقال الحافظ صدوق إلا أنه يدلس)١٤(وقال الساجي صدوق
  .يف لضعف رواتهفالإسناد ضع  

                                     
  .٤/٥٤٤ميزان الاعتدال  (1)
  .١٠/١٦٩تهذيب التهذيب  (2)
  .٣/١٨٣السنن الكبرى  (3)
  .٢/٣السنن  (4)
  .١/٥٢٦، التقريب ٥/١٤٥ن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن صدوق خلǖ الجرح والتعدل عبد االله ب (5)
  .٢/١٩٣معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب مقبول التقريب  (6)
ب التقري، ٨/٧٤الجرح والتعديل . محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي صدوق إلا أنه يدلس: أبو الزبير  (7)

٢/١٣٢.  
  .٢/١١٨الكاشف  (8)
  .٨/٢٢٧تهذيب التهذيب  (9)

  .٣/٣٩٨بيان الوهم والإبهام  (10)
  .٢/١٩٣التقريب  (11)
  .٣/٧٧الكاشف  (12)
  .٧/٤١٥تهذيب التهذيب  (13)
  نفس المصدر (14)
  .٢/١٣٢التقريب  (15)
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وبمجموع هذه الطرق والشواهد، فإن الحديث صحيح كما هو مقرر في علم مصطلح   
  )١(.الحديث وهذا ما نص عليه الألباني

  اŪمعة ǟلȄ المǈافر والعبد Ǐلاة ƷكŢ : Ƕرير المǈألة الفقهية 
  : التعريف  -
  )٢(وجب الشيء لزم :وƳوب  -

  .)٣(اء، ويرادفه الاستحقاقالاقتض: وفي الكليات الوجوب له معنيان   
ومنه يوم . مكة لاجتماع الناس بها: جمع يجمع يدل على تضام الشيء، وجمع  :اŪمعة  -

  )٤(.وهو الوقت الجامع، وإسم من الاجتماع: الجمعة 
سفر أصل يدل على الإنكشاف والجلاء، ومن ذلك السفر سمي بذلك لأن الناس  :المǈافر  -

  )٥(.لاف الحضريكشفون عن أماكنهم، وهو خ
  )٦(.قطع المسافة إذا خرج بلا ارŢال أو لقصد موضع: "وفي المصباح 
  )٧("السفر في الشرع الخروج عن قصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوق: وفي الكليات

  .يدل على لين وذل، والآخر شدة وغلǖ: عبد أصل متضاد الأول  :العبد  -
  )٨(العيد وهو المملوك: ومن الأول   
  )٩(.الإنسان حرا أو رقيقا: والعبد   
  )١٠(.العبد خلاف الحر: وفي المصباح   
  )١(.إنسان يملكه من يملك: وفي الكليات   

                                     
  .٣/٥٨الإرواء  (1)
  .١/١٣٦، القاموس المحيǖ ١/٧٩٣لسان العرب  (2)
  .٩٢٨ت ص الكليا (3)
  .٣٥٤، الكليات ص ٨/٨٢لسان العرب  (4)
  .٤/٣٦٧، اللسان ٣/٨٢معجم مقاييس اللغة  (5)
  .١٤٦المصباح المنير ص  (6)
  .٥١١الكليات ص  (7)
  .٤/٣٠٥معجم مقاييس اللغة  (8)
  .١/٣١١، القاموس المحيǖ ٣/٢٧٥لسان العرب  (9)

  .٢٠٢المصباح المنير ص  (10)
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  : Ţرير Űل الŗاع 
واختلفوا في العبد  )٢(اتفق الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة والمريض  

  والمسافر، هل تجب عليهما أم لا � 
أما المتفق عليه فالذكورة والصحة فلا تجب على امرأة ولا على مريض : "قال ابن رشد 

وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر ... وأما المختلف فيهما فهما المسافر والعبد". باتفاق
  )٣(".الوارد في ذلك

  :ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
   :المذǿب الأول  -

أبو : العبد، وإليه ذهب الجمهور  القائل أن الجمعة لا تجب على المسافر، ولا على
  .، والثوري، واسحاق، وأبو ثور)٧(وأحمد )٦(والشافعي )٥(، ومالك)٤(حنيفة

  : المذǿب الثاني  -
أن الجمعة تجب على المسافر والعبد، وأن العبد لا يذهب من غير إذن سيده وله تركها   

  .لأوزاعي، والحسن، وا)٩(والنخعي وداود )٨(إذا منعه، وإليه ذهب الزهري
  :ǟرǑ الأƽلة 

  :أƽلة أǏحاب القول الأول 
  :استدلوا بالسنة والمعقول   

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا " τحديث طارق بن شهاب * :الǼǈة  -
  )١(".أربعة عبد Ųلوك أو امرأة أو صبي أو مريض

                                                                                                               
  .٦٤٨الكليات ص  (1)
  .٢/٩٥، المغŘ ٤/٣٨٢، المجموع ١/٣٠٢، بداية المجتهد ١/٥٨١دائع الصنائع ب (2)
  .١/٣٠٢بداية المجتهد  (3)
  .١/٥٨١بدائع الصنائع  (4)
  .١/١٦٠المدونة  (5)
  .١/٤٩٠الأم  (6)
  .٢٥٩-٢/٢٥٨الانصاف  (7)
(8)  Ř٣/٧٠المغ.  
  .٥/٤٩المحلى  (9)
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ة أو صبي أو مريض أو الجمعة واجبة إلا على امرأ: قال  ρعن النبي  τحديث تميم الداري * 
  )٢(".عبد أو مسافر

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم : "قال  ρعن النبي  τحديث جابر * 
فمن استغŘ عنها بلهو أو تجارة . الجمعة، إلا مريض أو مسافر، أو امرأة أو صبي أو Ųلوك

  .)٣("استغŘ االله عنه، واالله غني حميد
  .يه دلالة على سقوط الجمعة على العبد والمسافرف :وƳه الدلالة  -
إن الجمعة لا تجب على العبد لأن منافعه Ųلوكة لمولاه، وفي حضوره إلى الجمعة : المعقول  -

  .تعطيل كثير من المنافع على المولى
وإن المسافر يحتاج إلى دخول المصر، وانتظار الإمام فيتخلف عن القافلة فيلحقه الحرج،   

  .ما رفعا للحرجفسقطت عنه
وأما الحرية فȌن منافع العبد Ųلوكة لمولاه، وإلا فيما استثŘ وهو أداء : ")٤(قال الكاساني  

الصلوات الخمس على طريق الانفراد دون الجماعة لما في الحضور إلى الجماعة وانتظار الإمام 
لمسافر يحتاج إلى دخول وأما الإقامة فȌن ا. ... والقوم من تعطيل كثير من المنافع على المولى

  )٥(".المصر وانتظار الإمام والقوم فيتخلف عن القافلة فيلحقه الحرج
  : أƽلة أǏحاب القول الثاني 

  :استدلوا بالكتاب والمعقول 
  :الكتاب  -
  .)١("ة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االلهومنوا إذا نودي للصلءايها الذين أي: "قوله تعالى * 

                                                                                                               
، كتاب ٣/١٧٢ة للمملوك، والمرأة، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب الجمع ١/١٨٠رواه أبو داود  (1)

  .كتاب الجمعة باب من تجب عليه الجمعة ٢/٣الجمعة باب من تجب عليه الجمعة، والدارقطني 
  .، كتاب الجمعة باب من تجب عليه الجمعة٣/١٨٣رواه البيهقي في السنن الكبرى  (2)
  .٢/٣، والدارقطني ٣/١٨٣رواه البيهقي  (3)
: له . هو الفقيه أبو بكر سعود بن أحمد الكاشاني والكاساني يروي بكليهما علاء الدين الفقيه الحنفي: الكاساني  (4)

، الجواهر ٤/٣٠٥سير أعلام النبلاء : هـ ترجمته في ٥٨٧توفى سنة . بدائع الصنائع، السلطان المبين في أصول الدين
  .٢/٧٠، الإعلام ٢/٢٤٤المضيئة 

  .١/٥٨ائع بدائع الصن (5)
  .٩ الآيةسورة الجمعة  (1)
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هذا خطـاب لا يجوز أن يخرج منه المسافر والعبد، بغير نص من رسول االله  :لة وƳه الدلا -
ρ")٢(.  
إن الجماعة واجبة في حق المسافر والعبد، والجمعة آكد من صلاة الجماعة فتكون  :المعقول  -

  .واجبة بالأولى
  

 ƶيƳاقشة والترǼالم:  
ختلافهم في صحبة أجيب عن الاستدلال بحديث طارق بن شهاب أنه حديث مرسل، لا -

، )٣(، ولكن تعقب أنه معدود في الصحابة كما ذكر المحدثونρطارق، فإنه لم يسمع عن النبي 
وعلى افتراض أنه ليس صحابيا، فقد ورد الحديث موصولا من طريق آخر، كما أن مرسل 

  )٤(.الصحابي حجة عند المحدثين
، وهو حجة عند الناس وعلى تقدير ثبوتها يكون مرسل صحابي: ")٥(قال ابن الملقن  

  .)٦("كلهم إلا عند أبي اسحاق الإسفرايني وحده
فيظهر أن القول بسقوط الجمعة على العبد والمسافر أقوى وأرجح وذلك لموافقته   

  .الحديث، ولضعف أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بوجوبها عليهما
 Ǟابǈهو: المطلب الǈال ƽوƴفة سǏ ألةǈم  

  :في Ǐفة سƴوƽ الǈهو  τوƽ ƽراسة Ʒديث ابن مǈع
  

إذا كنت في الصلاة فشككت في : "قال  ρأن رسول االله  τعن عبد االله بن مسعود   
ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن 

                                     
  .٥/٥١المحلى  (2)
  .، ذكر أنه قول ابن منده، وأبو نعيم، وأبو عمر وابن حبان والحاكم١/٢١٦خلاصة البدر المنير  (3)
  .نفس المرجع السابق (4)
ر العلماء العلم، الحجة عمر بن علي بن أحمد الأنصاري سراج الدين أبو حفص الشافعي من أكاب: ابن الملقن  (5)

ايضاح الارتياب، خلاصة البدر المنير، التوضيح لشرح . التذكرة في علوم الدين: له . بالحديث والفقه وتاريخ الرجال
، الضوء اللامع ١٩٧ذيل طبقات الحفاǙ : ترجمته في . هـ٨٠٤توفى سنة . الجامع الصحيح شرح البخاري

  .٥/٥٧، الأعلام ٥/٤٢٨، نفخ الطيب ٦/١٠٠
  .١/٢١٦لبدر المنير خلاصة ا (6)
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، )٣(من طريق محمد بن سلمة )٢(، والبيهقي)١(رواه أبو داود" تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم سلمت
  .، عن أبيه عبد االله بن مسعود)٤(خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد االله عن

  )٥(.فهو سيء الحفظ. ورجال إسناده كلهم ثقات إلا خصيف  
لم يسمع من : كما أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، فقد ذكره ابن حبان في الثقات فقال   
  )٦(".أبيه شيئا

  

Ļ٨("يقال أنه لم يسمع: عبيدة من أبيه � قال  هل سمع أبو: قلت لأبي : ")٧(وقال ابن أبي حا(.  
  .فهذا إسناد منقطع

كما أنه مختلف في رفعه ووقفه، فقد تفرد برفعه محمد بن سلمة، ورواه غيره عن   
  .خصيف موقوفا على ابن مسعود

  )٩("وهذا غير قوي، ومختلف في رفعه ومتنه: "قال البيهقي   
  ود السهو عن ابن مسعود، عند أبي داود وورد في التشهد في سج: "وقـال ابن حجر   

  
  .)١("والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف

  )٢(.وعليه فهو حديث ضعيف، وهذا ما نص عليه الألباني  

                                     
  .، كتاب الصلاة باب سجدļ السهو فيهما تشهد وتسليم١/٢٧٣السنن  (1)
  .، كتاب الصلاة باب من قال يتشهد بعد سجدļ السهو ثم يسلم٢/٣٥٦السنن الكبرى  (2)
  .٢/١٦٢، التقريب ٧/٢٧٦محمد بن سلمة بن عبد االله الباهلي مولاهم الحراني ثقة، الجرح والتعديل  (3)
، الثقات لابن ٢/٤٣٢التقريب . أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود، مشهور بكنيته، واسمه عامر الهذلي، الكوفي، ثقة (4)

  .٧/٢٥٠حبان 
  .١/٢٦٩التقريب  (5)
  .٧/٢٥٠الثقات  (6)
(7)  Ļتوفى . لمراسيلأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس العلامة الحافظ، من مصنفاته الجرح والتعديل ا: ابن أبي حا

  .٢٥٩، طبقات الحفاǙ ٢/٣٠٨، شذرات الذهب ٢/٧٤٢تذكرة الحفاǙ : ، ترجمته في ٢٧٧سنة 
  .٤/١٦٥تهذيب التهذيب  (8)
  .٢/٣٥٦السنن الكبرى  (9)
  .٣/٩٨الفتح  (1)
  .١٠٢٨، وضعيف أبي داود حديث رقم ٩٨صعيف الجامع الصغير، ص  (2)
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صلّى بهم، فسها،  ρأن النبي  τوللحديث شاهد من حديث عمران بن الحصين،   
، من )٦(والحاكم )٥(، والبيهقي)٤(، والترمذي)٣(رواه أبو داود" فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم

عن أبي  )٩(، عن أبي قلابة)٨(، عن ابن سيرين، عن خالد الخداء)٧(طريق أشعث بن عبد الملك
  .عن عمران )١٠(المهلب

  .)١١(حسن غريب: قال الترمذي   
وضعفه البيهقي، وابن عبد البر، وغيرهما، لرواية أشعث بن عبد الملك، فقد خالف   

  .والمحفوǙ عن ابن سيرين ليس فيه ذكر التشهد. اǙ في زيادة لفظ تشهدالحف
وقال  )١٢(ليس بشيء: ورجال إسناده كلهم ثقات إلا أبا المهلب فقد قال فيه ابن معين   

، وقال )١٥(ضعيف: وقال الذهبي . )١٤(وقال النسائـي ضعيف. )١٣(أبو زرعة ضعيف الحديث
  .)١٦(الحافظ ضعيف

سناد هذا الحديث ضعف، كما فيه مخالفة أشعث لباقي الحفاǙ، وزيادته فالظاهر أن في إ  
  .لفظ تشهد، فهذا شذوذ

                                     
  .السهو فيهما تشهد وتسليم، كتاب الصلاة باب سجدļ ١/٢٧٣السنن  (3)
  .، كتاب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدļ السهو٢/٢٤السنن  (4)
  .، كتاب الصلاة باب من قال يتشهد بعد سجدļ السهو٢/٣٥٤السنن الكبرى  (5)
  .١/٤٦٩المستدرك  (6)
  .١/٨٠٦، التقريب ٢/٢٧٥فقيه، الجرح والتعديل . أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري أبو هاني، ثقة (7)
، ٣/٣٥٢ابن مهران أبو المنازل البصري، ثقة يرسل، تغير حفظه لما قدم الشام، الجرح والتعديل : خالد الحذاء  (8)

  .١/٢٦٤التقريب 
، التقريب ٥/٥٧الجرح والتعديل . عبد االله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسـال: أبو قلابة  (9)

١/٤٩٤  
  .٢/١٨٨مطرح بن يزيد الكوفي، ضعيف، التقريب : أبو المهلب  (10)
  .٢/٢٤السنن  (11)
  .٨/٢٠٢تهذيب التهذيب  (12)
  .نفس المصدر (13)
  .نفس المصدر (14)
  .٣/١٣١الكاشف  (15)
  .٢/١٨٨التقريب  (16)
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وكذا المحفوǙ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران : "قال الحافظ بن حجر   
  .)١("ليس فيه ذكر التشهد، كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة

  )٢(.قبيل الضعيف، وهو ما ذكره الألباني وعليه يظهر أن الحديث شاذ فهو من  
  Ǐفة سƴوƽ الǈهو : Ţرير المǈألة الفقهية 

  

  :التعريف 
  )٣(لغة وصف يصف وصفا وصفة إذا نعت، والصفة كالعلم والسواد :الصفة  -

  .)٤(الصفة وصفه وصفا إذا حلاّه: وفي لسان العرب 
  .)٥(وصفه نعته وبين هيئته: وقال في المصباح المنير 

لصفة ما كان مأخوذا من الفعل من حيث اللفظ، وأما من حيث المعŘ فالصفة تدل وا
  )٦(.على ذات، ويراد بها الكيفية والهيئة

-  ƽوƴǈ٧(سجد يسجد، لغة انتصب وخضع، ووضع جبهته على الأرض :ال(  
  .)٨(وضع الجبهة على الأرض: والسجود في الشرع 

  .)٩(هيئة مخصوصة السجود عبارة عن: وقال في المصباح المنير 
  .)١٠(لغة هو النسيان والغفلة وذهاب القلب عن الشيء إلى غيره :الǈهو  -

  .)١(السهو الغفلة: وقال في المصباح المنير   
  .)٢(غفلة القلب بحيث ينتبه بأدŇ تنبيه: وفي الكليات   

                                     
  .٣/٩٨الفتح  (1)
  .٢/١٢٨إرواء الغليل  (2)
(3)  ǖ٣/٢٠٤القاموس المحي.  
  .٩/٣٥٦لسان العرب  (4)
  .٣٤١المصباح المنير ص  (5)
  .٥١١الكليات ص  (6)
  .٤/٣٤٦، القاموس المحيǖ ١٤/٢٠٤اللسان  (7)
  .٣/٥الكليات  (8)
  .١٤٠المصباح المنير ص  (9)

(10)  ǖ١٤/٤٥٦، اللسان ٤/٣٤٦القاموس المحي.  
  .١٥٣المصباح المنير ص  (1)
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  : Ţرير Űل الŗاع 
  .ته، واختلفوا في صف)٣(اتفق الفقهاء على مشروعية سجود السهو  
وسبب هذا ... وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك،:"قال ابن رشد   

  )٤(".حديث ابن مسعودفي الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك 
  : )ǟ)ÒرǑ المذاǿب الفقهية

أن سجود السهو سجدتان بعد التسليم مطلقا، وفيه تشهد وتسليم وإليه  :المذǿب الأول  -
  .وابن أبي ليلى، والحسن، وابراهيم النخعي، والثوريذهب أبو حنيفة 

أن سجود السهو إذا كان السهو لنقصان فهو قبل التسليم، وإذا كان  :المذǿب الثاني  -
السهور من زيادة فهو بعد التسليم، ويكبر في الخفض والرفع منه، ويشهد ويسلم، إذا كان بعد 

  .ليه ذهب مالك وأبو ثورالسلام، ولا يشهد فيه إذا كان قبل السلام، وإ
سجود السهو كله قبل السلام، ويتشهد فيه، إذا كان بعد السلام،  :المذǿب الثالث  -

  .، والأوزاعي والليث)٥(ويجزئه التشهد الأول إذا كان قبل السلام، وإليه ذهب الشافعي
-  Ǟب الرابǿنقص سجود السهو كله قبل السلام، إلا في موضعين، وهما إذا سلم من  :المذ

في صلاته، أو عند Ţري الإمام، فبŘ على غالب ظنه، فهذا بعد السلام، ولا يتشهد فيه إذا كان 
  )٦(.بعده، ويكبر في الخفض والرفع منه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل

وجملة ذلك أن السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين : "وقال ابن قدامة 
بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص في صلاته، أو Ţري الإمام اللذين ورد النص بسجودهما، 

أنا : "فبŘ على غالب ظنه، وما عداهما يسجد له قبل السلام نص على هذا في رواية الأثرم قال 

                                                                                                               
  .٥٠٦الكليات ص  (2)
  .١/٣٧٦، بداية المجتهد ١/٣٦٨، المغني ٤/٤٠وع ، المجم١/٣٩٦انظر بدائع الصنائع  (3)
  .١/٣٧٦بداية المجتهد  (4)
  .٢/١٨٢، ونصب الراية ٢/٢٣١، الحاوي ٤/٦٣، المجموع ٢/٢٢٣، المغŘ ٣٨١-٤/٣٨٠انظر الاستذكار  (5)
  .١/٣٥٩الأم  (5)
(6)  Ř١/١٣٥المغ.  
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أنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السجود يسجد فيه قبل  ρأقول كل سهو جاء عن النبي 
  .)١("السلام

  

  : ǟرǑ الأƽلة 
  استدلوا بالسنة  :المذǿب الأول أƽلة  -
فسلم  -زاد أو نقص - قال ابراهيم- ρصلى رسول االله : قال  τحديث عبد االله بن مسعود  -

صليت كذا وكذا، فثŘ : وما ذاك � قالوا : قيل له يا رسول االله أحدت في الصلاة شيء � قال 
  إنه لو : فقال  رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه

  حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، 
  )٢(".وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين

صلى بهم Ũسا فسجد سجدتين ثم تشهد ثم  ρأن النبي  τحديث عمران بن الحصين  -
  )٣(".سلم

سجد للسهو بعد السلام، ويدل حديث عمران على  ρفي الحديث أن النبي  :الدلالة وƳه  -
  .وجود التشهد في سجدļ السهو

  
  استدلوا بالسنة  :أƽلة المذǿب الثاني  -
إحدى صلاļ العشي إما الظهر وإما العصر، فسلم  ρصلى رسول االله  τحديث أبي هريرة  -

: فاستندا إليها وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين تين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد عفي رك
أحقا مـا : يمينا وشمالا، فقال  ρيا رسول االله أقصرت الصلاة أم نسيت � فنظر النبي : فقال 

  صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم : يقول ذو اليدين � قالوا 
  )١(.سجد ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع

                                     
  .١/١٣٥المغني  (1)
، كتاب ٥/٦٣ومسلم . Ŵ٤٠١و القبلة حيث كان برقم  ، كتاب الصلاة باب التوجه١/١٤٦رواه البخاري  (2)

  .، واللفظ للبخاري١٢٧٤المساجد ومواضع الصلاة باب السهو والسجود له رقم 
، كتاب الصلاة ٢/٢٤، كتاب الصلاة باب سجدļ السهو فيهما تشهد وتسليم، والترمذي ١/٢٧٣رواه أبو داود   (3)

، كتاب الصلاة باب من قال يتشهد ٢/٢٥٤بيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في التشهد في سجدļ السهو، وال
  .بعد سجدļ السهو
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قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أĻ صلاته  ρأن رسول االله  τحديث عبد االله بن بحينة  -
سجد سجدتين يكبر في كل سجدة، وهو جالس، قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، مكان 

  .)٢("ما نسي من الجلوس
و إذا كنت في الصلاة فشككت في ثلاث أ: "قال  ρأن رسول االله  τحديث ابن مسعود  -

أربع وأكثر ظنك علـى أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس، قبل أن تسلم ثم 
  .)٣("تشهدت أيضا ثم سلمت

أن السهو إذا كان لنقصان فهو قبل السلام عملا بحديث عبد االله بن بحينة  :وƳه الدلالة  -
  .وإذا كان للزيادة فهو بعد السلام عملا بحديث أبي هريرة

  .مشروعية التشهد وفي حديث ابن مسعود  
  

  :استدلوا بالسنة  :أƽلة أǏحاب القول الثالث  -
إذا شكـ أحدكم في صلاته فلم  ρقال رسول االله : قال  τحديث أبي سعيد الخذري  -

يدركم صلى ثلاثا أن أربعا فليطرح الشك وليő على ما استيقن ثم سجد سجدتين قبل أن 
كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما  يسلم، فإن كان صلى Ũسا شفعن له صلاته، وإن

  )٤(".للشيطان
إذا سها أحدكم في : "يقول  ρسمعت رسول االله : قال  τحديث عبد الرحمن بن عوف  -

صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنين فليő على واحدة، فإن لم يدر اثنتين أم ثلاثة فليő على 
  )٥(".لى ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلماثنين، فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فليő ع

                                                                                                               
، كتاب المساجد ومواضع ٥/٧١٠، ومسلم ٤٨٢، كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع رقم ١/١٦٦رواه البخاري  (1)

  .، واللفظ للبخاري١٢٨٨الصلاة باب السهو والسجود له رقم 
، كتاب المساجد ٥/٦١، ومسلم ١٢٢٩سهو باب من يكبر في سجدļ السهو رقم ، كتاب ال١/٣٦٧رواه البخاري  (2)

  .١٢٧٠ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة رقم 
، ٢/٣٥٦، كتاب الصلاة باب سجدļ السهو فيهما تشهد وتسليم، والبيهقي في الكبرى ١/٢٧٣رواه أبو داود  (3)

  .يسلمكتاب الصلاة باب من قال يتشهد بعد سجدļ السهو ثم 
  .١٢٧٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة، والسجود له رقم ٥/٦٣رواه مسلم  (4)
، وقال ٣٩٨، كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلى فيشك في الزيادة والنقصان رقم ١/٤٠٨رواه الترمذي  (5)

  .حديث حسن صحيح
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هذان الحديثان وردا للبيان وهما مسوقان لبيان حكم السهو، وفيهما التصريح : وجه الدلالة  -
بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل ووجوب الباقي، وفيهما التصريح بأن سجود السهو 

ن الأحاديث الواردة في السهو مجملة قبل السلام، وإن كان السهو بالزيادة، وما عداهما م
ولذلك وجب رد المجمل إلى المبين، ولأن حديث ابن مسعود يفيد أن التحري المذكور يراد به 
البناء على اليقين، ولأن السجود في حديث ذي اليدين بعد السلام محمول على أن تأخيره كان 

لرحمن الواردين لبيان حكم سهوا لا مقصودا، فوجب تأويلهما وفق حديثي أبي سعيد وعبد ا
  .)١("السهو، الصريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز ردهما وإهمالهما

  .)٢(واستدلوا على قولهم هذا بنسخ حديث أبي هريرة -
-  Ǟب الرابǿلة المذƽاستدلوا بالسنة :أ.  

  .حديث ابن مسعود السابق ذكره في أدلة المذاهب الأخرى -
  .السابق ذكره τري حديث أبي سعيد الخد -
  .السابق ذكره τحديث أبي هريرة  -
  .السابق ذكره τوحديث عبد االله بن يحينة  -

   :وƳه الدلالة من الأƷاƽيث 
للسهو قبل السلام وسجوده بعد السلام، فيستعمل كل  ρأنه ثبت فيها سجود النبي 

ترك شيء منها حديث فيما جا به، ولا يحمل على الاختلاف بل يجب الجمع بينها من غير 
بعد السلام أو قبله في صورة، ما ينفي  ρوذلك واجب مهما أمكن، وليس في سجود النبي 

  )٣(.عالموضسجوده في صورة أخرى في غير ذلك 
  

 ƶيƳاقشة والترǼالم :  
أجيب عن الاستدلال بحديث عمران بن الحصين أنه ضعيف شاذ، لأن المحفوǙ فيه ليس فيه  -

لا أحسب التشهد في : "صحيح مسلم، ولذلك قال ابن المنذر  ذكر التشهد، كما ثبت في
  .)٤("سجود السهو يثبت

                                     
  .٤/٦٣المجموع  (1)
  .٢/١٨٢نصب الراية  (2)
  .٢/٢٣٧غŘ الم (3)
  .٣/٩٨فتح الباري  (4)
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وأما التشهد في سجدļ السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن : "وقال ابن عبد البر 
  .)١("ρالنبي 

وأجيب عن النسخ، أنه لم يثبت فيه تقدم بعض الأحاديث على بعض برواية صحيحة لذلك  -
  .دون دليل باطلفإن ادعاء النسخ ب

وطريق الانصاف أن يقول أن أحاديث السجود قبل السلام وبعده كلها ثابتة : "قال الحازمي 
صحيحة وفيها نوع تعارض، ولم يثبت تقدم بعضها على بعض برواية صحيحة والأولى حمل 

  )٢(".الأحاديث على التوسع وجواز الأمرين
للسهو تبين أنه فعله بعد السلام وقبله،  ρوبالنظر إلى الأحاديث الثابتة في سجود النبي 

ويحمل كل حديث بما فيه، لذلك يترجح المذهب الرابع القائل أن سجود السهو كله قبل 
السلام إلا في الموضعين السابق ذكرهما، وهذا عملا بالأحاديث والنصوص الواردة، وتطبيقا 

  .لقاعدة العمل بالدليلين أولى من إهمالهما
يه لم يثبت من وجه صحيح، وبذلك يترجح القول بأن لا تشهد في كما أن التشهد ف  

  .سجود السهو
وأما التشهد في سجدļ السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن : "قال ابن عبد البرّ   

  )٣(".ρالنبي 
  .)٤("لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت: "وقال ابن المنذر   

  
  

  
  
  
  

                                     
  .٤/٣٨٢الاستذكار  (1)
  .٣٠٠الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص  (2)
  .٤/٣٨٢الاستذكار  (3)
  .٣/٩٨فتح الباري  (4)
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  كتاب الǄكاة: المبحث الثالث 
  مǈألة ǃكاة العǈل: الأول  المطلب

  :ƽراسة Ʒديث ابن ǟمر في ǃكاة العǈل 
رواه " في العسل في كل عشرة أزق، زق:  ρقال رسول االله : قال  τعن ابن عمر   
عن موسى  )٤(عن صدقة بن عبد االله )٣(من طريق عمرو بن أبي سلمة )٢(، والبيهقي)١(الترمذي
  .، عن ابن عمر)٦(، عن نافع)٥(بن يسار
  .ضعف هذا الحديث أحمد، ويحŜ بن معين والترمذي وقد  
  )٧("حديث ابن عمر في إسناده مقال: "قال الترمذي   
تفرد به صدقة بن عبد االله السمين، وهو ضعيف، قد ضعفه أحمد بن : وقال البيهقي   

  .)٨("حنبل، ويحŜ بن معين وغيرهما
هو : "ل البخاري عنه فقال وذكر الحافظ عن الترمذي أنه قال في العلل الكبير أنه سأ  

  .)٩("، مرسلρعن نافع عن النبي 
. )١٠(وبالنظر إلى الإسناد نجد أن عمرو بن سلمة قال فيه الحافظ صدوق له أوهام  

ما كان من حديثه مرفوعا فهو منكر، : وصدقة بن عبد االله قال فيه عبد االله بن أحمد عن أبيه 
منكر : وقال مسلم . )١١(، وهو ضعيف جداوما كان من حديثه مرسلا عن مكحول فهو أسهل

  .)١٣(شامي ضعيف: وقال الدارقطني . )١٢("الحديث
                                     

  .، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة العسل٣/٢٤السنن  (1)
  .، كتاب الزكاة باب ما ورد في العسل٤/١٢٦السنن الكبرى  (2)
  .١/٧٣٦التقريب . ن أبي سلمة التنيسي أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم صدوق له أوهامعمرو ب (3)
  .١/٤٦٣، التقريب ٤/٤٢٩صدقة بن عبد االله السمين أبو معاوية الدمشقي، ضعيف، الجرح والتعديل  (4)
  .٢/٢٣٠التقريب  . موسى بن يسار الأردني، مقبول (5)
  .٢/٢٣٩التقريب . دني ثقة ثبت فقيهنافع مولى ابن عمر أبو عبد االله الم (6)
  .٣/٢٤السنن  (7)
  .٤/١٢٦السنن الكبرى  (8)
  .٢/٣٦٩تلخيص الحبير  (9)

  .١/٧٣٦التقريب  (10)
  .٤/٤١تهذيب التهذيب  (11)
  .نفس المصدر (12)
  .٢٥١الضعفاء والمتروكون ص  (13)
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، وقال الحافظ )١(وأما موسى بن يسار فقد قال فيه أبو حاĻ، شيخ مستقيم الحديث  
  . )٢(مقبول

  )٣(.وأما نافع فهو ثقة ثبت فقيه كما قال الحافظ
  :فيظهر أن هذا الحديث فيه علتان 

  .عف صدقة بن عبد االله فهو منكر الحديثض: الأولى 
  .أنه مرسل كما ذكر الترمذي عن البخاري، وكما ذكر أيضا أحمد بن حنبل: الثانية 

  : وللحديث شواهد منها 
". أنه أخذ من العسل العشر ρحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 

عن أسامة . )٧(عن عبد االله بن المبارك )٦(، من طريق نعيم بن حماد)٥(، والبيهقي)٤(رواه ابن ماجه
  .، عن أبيه عن جده)٩(، عن عمرو بن شعيب)٨(بن زيد
، وقال )١١(، وقال ابن أبي حاĻ محله الصدق)١٠(ونعيم بن حماد قال فيه ابن معين ثقة  

  )١٤(.صدوق يخطƞ كثيرا: وقال الحافظ . )١٣(وقال الذهبي مختلف فيه. )١٢(النسائي ضعيف
  )١٥(.الله بن المبارك فهو ثقة ثبت فقيه كما قال ابن حجروأما عبد ا  

                                     
  .٨/٤٣٣تهذيب التهذيب  (1)
  .٢/٢٣٠التقريب  (2)
  .٢/٢٣٩التقريب  (3)
  .، كتاب الزكاة باب زكاة العسل١/٥٨٤السنن  (4)
  .٤/١٢٧السنن الكبرى  (5)
  .٢/٢٥٠نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد االله المروزي صدوق يخطƞ كثيرا، التقريب  (6)
  .١/٥٢٧ ، التقريب٥/١٧٩الجرح والتعديل . ثقة ثبت فقيه. عبد االله بن المبارك المروزي مولى بني حنطلة (7)
  .٢/٢٨٤، الجرح والتعديل ١/٧٦التقريب . أسامة بن زيد الليثي أبو زيد المدني صدوق يهم (8)
  .٢/٧٨التقريب . عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص القرشي أبو إبراهيم المدني، صدوق (9)

  .٨/٥٢٦نهذيب التهذيب  (10)
  .نفس المصدر (11)
  .نفس المصدر (12)
  .٣/١٩٢الكاشف  (13)
  .٢/٢٥٠التقريب  (14)
  .١/٥٢٧التقريب  (15)
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وقال أبو حاĻ يكتب . )١(وأما أسامة بن زيد الليثي، فقال فيه النسائي ليس بالقوي  
مدني صاŁ ليس : وقال ابن معين  )٣(.تركه يحŜ بƖخره: وقال أحمد . )٢(حديثه ولا يحتج به

  )٥(.المتابعات والشواهدلا يحتج به إلا في : وقال الذهبي . )٤(بذاك
في قبول روايته وردها،  )٦(وأما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد اختلف المحدثون  

لكن الراجح الذي مال إليه النووي، والذهبي والبخاري، أنه يحتج بروايته، وقد ذكر الذهبي أنها 
  )٧(.من قبيل الحسن

سامة صدوقان فحديثهما حسن، لأن نعيما وأ. وبذلك فإسناد هذا الشاهد إسناد حسن  
  .وكذلك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهي من قبيل الحسن

: كما تابع نعيما عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال   
بعشور Ŵل له وكان سأله أن يحمي له ودايا  ρإلى رسول االله  -أحد بني متعان-جاء هلال 

كتب سفيان  τذلك الوادي فلما تولى عمر بن الخطاب  ρفحمى له رسول االله . يقال له سلبة
إن أدى إليك ما كان يؤدي : " τبن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر 

" من عشور Ŵله فاحم له سلبته، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء ρإلى رسول االله 
  .)٩(والنسائي )٨(رواه أبو داود

                                     
  .١/٥٩الكاشف  (1)
  .١/٢٢٧تهذيب التهذيب  (2)
  .٢١٧سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل ص  (3)
  .١١٢سؤالات ابن الجنيد ص  (4)
  .١٨١معرفة الرواة المتكلم فيهم ص  (5)
قال النووي . ذهب إلى صحة الاحتجاج بها هملمحدثون وأكثررواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف فيها ا (6)

رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المدني : وروى عن البخاري أنه سئل اŢتج به فقال " وهو الصحيح المختار: 
من الناس : والحميدي وإسحاق ين راهويه يحتجون بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه من المسلمين ثم قال 

والسبب في اختلافهم فيها هي هل المقصود ŝده الجد الأدŇ وهو محمد التابعي فيكون الحديث مرسلا أم . عدهمب
ويكفي ما ذكرناه : والراجح في هذا هو أن المقصود ŝده هو الجد الصحابي قال النووي . الجد الأعلى وهو الصحابي

انظر تهذيب التهذيب . المعروف بالرواية هو عبد االله اهر الجد الأشهرـاري، ودليله أن ظـام المحدثين البخـمإعن 
  .، مقدمة المجموع٦/١٦٤

  .٣/١٩٣ميزان الاعتدال  (7)
  .٢/١٠٩السنن  (8)
  .كتاب الزكاة باب زكاة النحل ٥/٣٥السنن  (9)
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وله طريق آخر من رواية المغيرة، ونسبه عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني   
من كل : "أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن شبابة بطن من فهم فذكر Ŵوه وقال 

  .رواه أبو داود والبيهقي" عشر قرب قربة
  .ثقة فقيه )١(وعمرو بن الحارث  
  .لحافظ ثقةقال ا )٢(والمغيرة بن عبد الرحمن  
  .فهذا الإسناد صحيح  
وبمجموع هذه الطرق والشواهد والمتابعات، فالحديث يرتقي إلى الصحة وهو ما نص   

  )٣(.عليه الألباني
  

  Ʒكǃ Ƕكاة العǈل: Ţرير المǈألة الفقهية 
  : التعريف 

. )٤(الزكاة لغة النماء، وصفوة الشيء، وأصلها الطهارة، والنماء، والبركة والمدح :الǄكاة  -
  )٥(.وسمي القدر المخرج من المال زكاة

  )٦("يسمى ما يخرج من المال للمساكين بايجاب الشرع زكاة: وفي الكليات   
  .)٧(هو لعاب النحل :العǈل  -

  )٨(.اسم للصافي، والشهد اسم للمختلǖ: والعسل   
  

  : Ţرير Űل الŗاع  -
  .، واختلفوا في العسل)٩(اتفق الفقهاء على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان، زكاة  

                                     
  .١/٧٣١التقريب . عمرو بن الحارث المصري بن يعقوب الأنصاري مولاهم أبو أيوب ثقة فقيه (1)
  .٢/٢٠٧التقريب . ن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ابن هشام المخزومي أبو هاشم، ثقة جوادالمغيرة ب (2)
  .٣/٢٨٧إرواء الغليل  (3)
  .٤/٣٣٩، القاموس المحيǖ ١٤/٣٤٨لسان العرب  (4)
  . ١٣٣المصباح المنير  (5)
  .٤٨٦الكليات ص  (6)
(7)  ǖ١١/٤٤٤، لسان العرب ٤/١٥القاموس المحي.  
  .٦٥٦الكليات ص  (8)
  .٢/٣٠٦، المغŘ ٥/٤٣٥، المجموع ٢/٤٩٩، بداية المجتهد ٣/١٠٥المبسوط  (9)
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  م فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل، فإنه وأجمعوا على أنه ليس:"ال ابن رشد ـق  
وسبب اختلافهم اختلافهم ". فيه زكاة: فالجمهور على أنه لا زكاة فيه وقال قوم . اختلفوا فيه

  )١(".في تصحيح الأثر الوارد في ذلك
  :ǟرǑ المذاǿب الفقهية 

أنه تجب الزكاة في العسل، على اختلاف بينهم في الأرض التي يجب فيها،  :ول المذǿب الأ -
، ونقله ابن المنذر عن )٢(فذهب أحمد أنه يجب في العسل العشر في أي أرض كان. وفي نصابه

  .سليمان بن موسى، والأوزاعي وإسحاق
  .يجب فيه العشر إن وجد في غير أرض الخراج )٣(وقال أبو حنيفة  
بو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة أن يبلغ Ũسة أوسق حتى يجب فيه واشترط أ  

  )٤(.العشر
ليس في العسل زكاة، وإليه ذهب الثوري، والحسن بن صاŁ وابن أبي  :المذǿب الثاني  -

  .)٦(، والشافعي)٥(ليلى، وابن المنذر، ومالك
  : ǟرǑ الأƽلة 

  :أƽلة أǏحاب القول الأول  -
  :استدلوا بالسنة 

في العسل في كل عشرة أزق : " ρقال رسول االله : ابن عمر رضي االله عنه قال  حديث* 
  .)٧("زق
  )٨("أنه أخذ من العسل العشر ρحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي * 

                                     
  .٢/٤٩٩بداية المجتهد  (1)
  .٣/٨٥الانصاف  (2)
  .٣/١٠٥المبسوط  (3)
  .٥/٤٣٦المجموع  (4)
  .٣/٢٧٤والمنتقى  (5)
  .٢/٢٦٩الأم  (6)
، كتاب الزكاة باب ٤/١٢٦يهقي في الكبرى ، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة العسل، والب٢/٢٤رواه الترمذي  (7)

  .ما ورد في العسل
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إلى رسول  -أحد بني متعان–جاء هلال : "حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال * 
. ρأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول االله بعشور Ŵل له، وكان س ρاالله 

فلما تولى عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب 
من عشور Ŵله فاحم له سلبته، وإلا  ρإن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول االله :  τعمر 

  .)١("فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء
  في الأحاديث دلالة على وجوب العشر في العسل :الدلالة وƳه 

  :أƽلة أǏحاب القول الثاني 
  : استدلوا بالقياس والمعقول 

-  ǅالقيا:  
  قياسا على اللő، فلا زكاة فيه بالإجماع لأنه مائع خارج من الحيوان، فكذلك العسل،   

  .ŝامع أن كلاهما يخرج من الحيوان، وكلاهما مائع
  : المعقول  -
إن سبب الوجوب هو الأرض النامية بالخارج، ولأنه ليس من نماء الأرض بل هو من  -

  .الحيوان، فلم تكن الأرض نامية له
  )٢(أنه لم يثبت في وجوب الزكاة في العسل خبر صحيح، ولا اجماع، فلا زكاة قال ابن المنذر -
  .)٣("ليس في زكاته حديث صحيح، ولا إجماع، فلا زكاة فيه"
  
  : Ǽاقشة والترƳيƶ الم
أحمد ويحى بن معين والترمذي،  )٤(أجيب عن الاستدلال بحديث ابن عمر أنه ضعيف ضعفه -

  )٥(.لأن فيه صدقه بن عبد االله السمين، وهو ضعيف عند علماء الحديث
                                                                                                               

، كتاب الزكاة باب ما رود ٤/١٢٧، كتاب الزكاة باب زكاة العسل، والبيهقي في الكبرى ١/٥٨٤رواه ابن ماجه  (8)
  .في العسل

  .عسل، كتاب الزكاة باب زكاة ال٥/٣٥، كتاب الزكاة باب زكاة العسل، والنسائي ٢/٩رواه أبو داود  (1)
: هو العلامة محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر، الفقيه المجتهد صاحب التصانيف منها : ابن المنذر  (2)

تذكرة : ترجمته في . هـ٣١٩توفى سنة . المبسوط في الفقه، الأوسǖ في السنن، الإشراف على مذاهب أهل العلم
 Ǚ٥/٢٩٤، الأعلام ٢/١٥ ، نفح الطيب٢/١٢٦، طبقات الشافعية ٣/٤الحفا.  

  .٥/٤٣٧المجموع  (3)
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ولكن تعقب أنه من قبيل الحسن، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواية  -
  )١(.، فارتقى إلى الحسن لغيرههلال بن متعان تجبره

وأجيب عن الاستدلال أنه ليس من نماء الأرض، بأنه ملحق بنمائها، لأنه يتولد من أنوار  -
  .الشجر فكان كالثمر

وبالنظر إلى أدلة كل فريق نجد أن أصحاب القول الثاني ليس لهم دليل يستندون إليه   
يق الأول بنصوص حديثية، وهي حسنة، بينما استدل الفر. ماعدا القياس وهو قياس مع فارق
: ويؤنسه ما ذكر ابن عبد البر في قول يحŜ بن سعيد قال . فيترجح القول بأنه في العسل زكاة

  .)٢("مضت السنة بأن في العسل العشر: "إنه سمع من أدرك يقول "
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                               
  .٤/١٢٦السنن الكبرى للبيهقي  (4)
  .٢/٣٠٥، ميزان الاعتدال ٨٣، سؤالات ابن الجنيد ص ٢٩٩٢، الترجمة ٤/٤١تهذيب التهذيب  (5)
  .٣/٢٨٧إرواء الغليل  (1)
  .٦/٢٨٥الاستذكار  (2)
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  مǈألة ǃكاة ǟروǑ التƴارة : المطلب الثاني 
  :ƽراسة Ʒديث ũرة بن ǼƳدب في ǃكاة ǟروǑ التƴارة 

كان يأمرنا أن ŵرج الصدقة  صأما بعد فإن رسول االله : "قال  τعن سمرة بن جندب   
عن خبيب بن  )٣(من طريق جعفر بن سعد )٢(والبيهقي )١(رواه أبو داود" من الذي نعده للبيع

  .عن أبيه سمرة بن جندب )٥(عن سليمان بن سمرة )٤(سليمان
  .وقد ضعف هذا الحديث الذهبي وابن حجر  
  )٧("في إسناده جهالة: "وقال الحافظ  )٦("هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم: "قال الذهبي   
: ، وقال ابن عبد البر)٨(وجعفر بن سعد قال فيه عبد الحق الإشبيلي ليس Ųن يعتمد عليه  

  .)١٠(ليس بالقوي: ، وقال الحافظ )٩(ليس بالقوي
وقال عبد الحق الإشبيلي ليس . )١١(مجهول: وأما خبيب بن سليمان فقال فيه ابن حزم   
  .)١٣(مجهول: وقال الحافظ . )١٢(بمشهور
وقال . )١٥(وثق: وقال الذهبي . )١٤(حاله مجهولة: وسليمان بن سمرة قال فيه ابن القطان   
  .)١٦(مقبول: الحافظ 

                                     
  .، كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة٢/٩٥السنن  (1)
  .التجارة، كتاب الزكاة باب زكاة ٤/١٤٦السنن الكبرى  (2)

  .١/١٦٢التقريب . جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري ليس بالقوي (3)
  .١/٢٦٧التقريب . خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب أبو سليمان الكوفي مجهول (4)
  .١/٣٨٦التقريب . سليمان بن سمرة بن جندب مقبول (5)
  .١/٤٠٧ميزان الاعتدال  (6)
  .٦/٤٠تلخيص الحبير  (7)
  .٢/١٧٩حكام الوسطى الأ (8)
  .٢/٣٠تهذيب التهذيب  (9)

  .١/١٦٢التقريب  (10)
  .٥/٣٣٤المحلى  (11)
  .٢/١٧٩الأحكام الوسطى  (12)
  .١/٢٦٧التقريب  (13)
  .٣/٢٨٣تهذيب التهذيب  (14)
  .١/٣٤٧الكاشف  (15)
  .١/٣٧٦التقريب  (16)
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  .ا إسناد فيه جهالة، فهو إسناد ضعيففهذ  
في الإبل صدقتها وفي البقر : "قال  صأن النبي  τوللحديث شاهد من حديث أبي ذر   

عن  )٢(من طريق سعيد بن سلمة )١(رواه الدارقطني" صدقتها وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته
  .أبي ذر عن )٥(عن مالك بن أوس )٤(عن عمران بن أبي أنس )٣(موسى بن عبيدة

: وقال أيضا  )٦("فالحديث على هذا منقطع: "وقد ضعف هذا الحديث ابن القطان فقال   
فاعلم أن هذا الحديث لا يصح لأنه لا يعرف إلا بموسى بن عبيدة وهو ضعيف عن عمران بن "

  .)٧("أبي أنس
  .والرواية الأولى من طريق سعيد بن سلمة إسنادها ضعيف  
   Ļشيخ : وقال النسائي . )٨(سألت ابن معين عنه فلم يعرفهفسعيد قال فيه أبو حا
  )٩(.ضعيف
وقال علي بن المدني . )١٠(قال أحمد منكر الحديث: وموسى بن عبيدة قال فيه البخاري   

وقال النسائي . )١٢(وقال أبو حاĻ منكر الحديث. )١١(ضعيف، حدّث بأحاديث مناكير
  )١٤(.ضعيف: وقال الحافظ . )١٣(ضعيف
  )١٥(.بن أبي أنس ثقة كما قال الحافظوعمران   

                                     
  .، كتاب الزكاة باب زكاة التجارة٤/١٤٦السنن  (1)
  .١/٣٥٥التقريب . ة بن أبي الحسام أبو عمرو المدني صدوق صحيح الكتاب يخطƞسعيد بن سلم (2)
  .٦/٥٥١، ميزان الاعتدال ٢/٢٩٠التقريب . موسى بن عبيدة بن نشيǖ الربذي أبو عبد العزيز المدني ضعيف (3)
  .٢/٩١، الكاشف ١/٤٢٩التقريب . عمران بن أبي أنس القرشي العامري، المصري، ثقة (4)
  .٢/١٥٢التقريب . ن أوس بن الحدثان النصري أبو سعيد المدني له رؤيةمالك ب (5)
  .٢/٣٨٨بيان الوهم والابهام  (6)
  .نفس المصدر (7)
  .٣/٣٣٢تهذيب التهذيب  (8)
  .نفس المصدر (9)

  .٨/٤١١تهذيب التهذيب  (10)
  .نفس المصدر (11)
  .نفس المصدر (12)
  .نفس المصدر (13)
  .٢/٢٩٠التقريب  (14)
  .١/٤٢٩تقريب ال (15)
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  .سعيد بن سلمة وموسى بن عبيدة: فهذا الإسناد فيه ضعيفان   
ونقل عن . وأما الرواية الثانية من طريق ابن جريح، فهي منقطعة كما ذكر ابن القطان  

اين جريح لم يسمع من عمران بن أبي : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : الترمذي أنه قال 
  )١(.حدثت عن عمران بن ابي أنس: يقول . أنس

  .فالحديث ضعيف، لأن كلتا الرواتين معلولة  
وتجدر الإشارة إلى أن الحاكم قد وهم في تصحيح الحديث حيث أخرج رواية سعيد بن   

إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي فهذا الإسناد : ثم قال  )٢(سلمة في المستدرك
  . لأن عمران بن أبي أنس وسعيد بن سلمة لم يحتج بهما البخاريليس على شرط الشيخين

. والحديث أخرجه الحاكم بهذا السند عن هذا الشيخ، وقع في سنده سقǖ: قال الألباني   
اسناد صحيح على : فاغتر الحاكم فقال . فسقǖ من السند موسى بن عبيدة وهو علة الحديث

بن أبي أنس، وسعيد بن سلمة لم يحتج بهما  ووافقه الذهبي على أن عمران. شرط الشيخين
 .)٣( "البخاري، فتصحيحه على شرطهما خطأ بيّن

  ǃكاة ǟروǑ التƴارة: Ţرير المǈألة الفقهية 
  :التعريف  -
  .سبق تعريفها :الǄكاة  -
-  Ǒالعرض لغة متاع الدنيا وحطامها، والعرض ما خالف الثمنين الدراهم والدنانير،  :العرو

  .)٤(دنيا، وجمعه عروضمن متاع ال
العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن ولا : قال أبو عبيد : "قال في المصباح   

  )٥(".يكون حيوانا ولا عقارا
  )٦(.تجر لغة باع واشترى، والاسم منه التجارة :التƴارة  -

                                     
  .٢/٣٨٨بيان الوهم والابهام  (1)
  .١/٣٨٨المستدرك  (2)
  .٣/٣٢٣السلسلة الضعيفة  (3)
(4)  ǖ٧/١٦٥، لسان العرب ٢/٣٣٣القاموس المحي.  
  .٢٠٩المصباح المنير ص  (5)
(6)  ǖ٤٢، المصباح المنير ص ٤/٨٩، لسان العرب ١/٣٧٩القاموس المحي.  
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  : Ţرير Űل الŗاع 
، واختلفوا في التي )١(بها التجارة اتفق الفقهاء على أنه لا زكاة في العروض التي لا يراد  

  .يراد بها التجارة
وأجمعوا على أن العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها : "قال ابن المنذر   
  .)٢("الحول

واتفقوا على أن لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة واختلفوا :"قال ابن رشد   
والسبب في اختلافهم اختلافهم في وجوب الزكاة ... ة � أتجب فيما اţذ منها للتجار: في 

  )٣(".بالقياس واختلافهم في تصحيح حديث سمرة بن جندب
  

  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة  :المذǿب الأول  -

براهيم النخعي، وطاوس والأوزاعي والتابعين، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن البصري، وإ
  )٤(.وأبو حنيفة، وأصحابه، ومالك وأصحابه، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور

  )٥(".وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين:"قال النووي        
  وإليه ذهب داود بن علي من أهل  .أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة :المذǿب الثاني  -

  )٦(.الظاهر، وبه قال ابن حزم
  

  : ǟرǑ الأƽلة 
  : أƽلة أǏحاب القول الأول  -

  .استدلوا بالكتاب والسنة والاجماع، والقياس، والمعقول  
  : الكتاب  -

                                     
  .٢/٥٠١بداية المجتهد  (1)
  .٢٥جماع ص الإ (2)
  .٢/٥٠١بداية المجتهد  (3)
  .٦/٤٠المجموع  (4)
  .نفس المصدر السابق (5)
  .٤/٤٠المحلى  (6)
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  .)١("خذ من أموالهم صدقة:"قوله تعالى 
  .)٢("لهم حق معلومفي أموالذين و: "قوله تعالى 
  .)٣("ت ما كسبتميا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب" :قوله تعالى 

أن االله تعالى أمر بالزكاة في الأموال، وأموال التجارة هي أعم الأموال وفي : وجه الدلالة  -
  .)٤("قال مجاهد زكاة التجارة" ما كسبتم"تفسير 

  : الǼǈة  -
رنا أن ŵرج الصدقة كان يأم صأما بعد فإن رسول االله : "قال  τحديث سمرة بن جندب  -

  .)٥("من الذي نعده للبيع
في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، : "قال  صأن النبي : قال  τحديث أبي ذر الغفاري  -

  .)٦("وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته
فيها تصريح بوجوب الزكاة فيما يعد للتجارة، والبز هي الثياب : وجه الدلالة من الحديثين  -

  )٧(.للبيع المعدة
  : اȍجماع  -

  .)٨("وأجمعوا على أن العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول: "قال ابن المنذر 
بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلǖ : "وقال ابن عبد البر 

  . )٩("ǖ في التأويل على جميعهمعليهم، ولا الخروج عن جماعتهم، لأنه مستحيل أن يحوز الغل
  

                                     
  .١٠٣سورة التوبة آية  (1)
  .٢٤سورة المعارج آية  (2)
  .٢٦٧سورة البقرة آية  (3)
  .٣/٨٠تفسير الطبري  (4)
، كتاب الزكاة باب زكاة ٤/١٤٦والبيهقي كتاب الزكاة باب العروض إذا كنت للتجارة،  ٢/٩٥رواه أبو داود  (5)

  .التجارة
  .كتاب الزكاة باب زكاة التجارة ٤/١٤٦رواه الدارقطني  (6)
(7)  ǖوهما وبائعه البزاز : قال في القاموس المجيŴالبز : ، وقال في اللسان ٢/١٦٦البز الثياب أو متاع البيت من الثياب، و

  .٥/٣١١ن الثياب أمتعة البزاز الثياب، وقيل ضرب من الثياب، وقيل البز م
  .٢٥الإجماع ص  (8)
  .٩/١١٤٠الاستذكار  (9)
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 ǅالقيا :  

قياسا على زكاة الذهب والفضة، فالذهب والفضة خصا من سائر الجواهر بإيجاب الزكاة  -
فيها لإرصادهما للنماء، وطريق النماء بالتقلب والتجارة، فلم يجز أن يكون الموضوع لإيجاب 

  )١(.الزكاة سببا لاسقاطها
  :المعقول 

ال حق سوى الزكاة للحديث الوارد في ذلك، فلما كان مانعا من الحق في أن ليس في الم -
جميع الأموال، دل على أن ما اثبت في الزكاة عاما في جميع الأموال لأن الزكاة المثبتة مستثناة 

 )٢(.من الحق المنفي
  

  :أƽلة أǏحاب القول الثاني 
  .استدلوا بالسنة والمعقول  

-  śديثŞ ةǼǈال :  
ابتغوا في أموال اليتامى لا : "قال  صرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي حديث عم -أ

  )٣(".تأكلها الصدقة
  .أنه أخرجها بالتجارة عن الحال التي تجب فيها الزكاة :وƳه الدلالة 

قد عفوت لكم عن صدقة : "قال  صحديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن النبي   - ب
  .)٤("الخيل والرقيق

                                     
  .٢/٢٨٤الحاوي  (1)
  .نفس المصدر (2)
إنما روي هذا : ، وقال الترمذي ٦٤١، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة مال اليتيم رقم ٢/١٣٤رواه الترمذي  (3)

مهما سألت أحمد : "عف في الحديث، وقال صاحب التنقيح الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال، لأن المثŘ يض
  .٢/٣٣٧نصب الراية " ليس بصحيح: عن هذا الحديث فقال 

كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة  ٢/٨كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة والترمذي  ٢/١٠١رواه أبو داود  (4)
، كتاب الزكاة ١/٥٧٠الورق، وابن ماجه ، كتاب الزكاة باب زكاة ٥/٣٧، والنسائي ٢/٢٣٩الذهب والورق 

  .باب زكاة الذهب والورق
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لو كان وجوب الزكاة في التجارة وغيرها سواء، لم يكن لأمره بالتجارة معŘ  :الدلالة وƳه  -
  .فكان العفو على عمومه في التجارة وغيرها" قد عفوت" صبقوله 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه : "قـال  صعن النبي  τحديث أبي هريرة  -جـ

  )١(".صدقة
  .ت للتجارة فكان عاما في عدم وجوب الزكاةأنه لم يستثن إذا كان :وƳه الدلالة  -

  :المعقول في ƯلاƯة وƳوه 
أنه لا ينبغي أن يجب فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بنص كتاب أو سنة أو : براءة الذمة  - ١

  .)٢("إجماع
أن الأموال التي تجب زكاتها، الزكاة واجبة في عينها دون قيمتها كالمواشي والثمار، وما لم  - ٢

كاة في عينها لم تجب في قيمتها كالأثاث، والعقار، فلما كان مال التجارة لا تجب تجب الز
  )٣(.الزكاة في عينه، لم تجب الزكاة في قيمته

أن ما لا زكاة فيه قبل إرصاده للنماء، فلا زكاة فيه إن عرض للنماء، كالعقار إذا أجر  - ٣
فيها قبل إرصادها للتجارة، فلا  والمعلوفة إذا استعملت، فلما كانت عروض التجارة لا زكاة

  )٤(.زكاة فيها إن أرصدت للتجارة
 ƶيƳاقشة والترǼالم :  

  أجيب عن الاستدلال بحديث سمرة وحديث أبي ذر أنهما ضعيفان، فحديث سمرة رواه جعفر  -
هذا اسناد : بن سعد بن خبيب بن سليمان، عن سليمان بن سمرة وكلهم مجهولون، قال الذهبي 

  )٥(".ض بحكممظلم لا ينه
  )٦(.وحديث أبي ذر رواه موسى بن عبيد وهو ضعيف وهو علة الحديث  

                                     
، كتاب ٧/٨٥، ومسلم ١٤١٤كتاب الزكاة باب ليس على المسلم في عبده صدقة رقم  ١/٤٣٧رواه البخاري  (1)

  .الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه
  .٩/١١٤الاستذكار  (2)
  .٣/٢٨٢الحاوي  (3)
  .نفس المصدر (4)
  .٣/٣١١إرواء الغليل  (5)
  .١١٧٨، رقم الحديث ٣/٣٢٣السلسلة الضعيفة  (6)
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وأجيب عن الاستدلال ببراءة الذمة أنه نقض لȌصول وكسر للمعŘ الذي بنوا عليه منهجهم  -
لم يخص مالا " خذ من أموالهم صدقة: "في القول بظاهر الكتاب والسنة، فإن االله تعالى قال 

  ا القول يوجب على أصوله أنه تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت دون مال، وظاهر هذ
  )١(.ولا إجماع في اسقاط الزكاة من عروض التجارة. الأمة أن لا زكاة فيه

وأجيب عن الاستدلال أن الزكاة تجب في العين دون القيمة، فإن الزكاة تجب في القيمة دون  -
وجبت فيه الزكاة فمنه يؤدي لا من غيره، وليس  العين، وإخراجها من القيمة دون العين، فما

  )٢(.إذا لم تجب في العين، يقتضي أنها لا تجب في القيمة
وأجيب عن الاستدلال أن ما لا زكاة فيه قبل ارصاده للنماء، لا زكاة فيه بعده، فإنه قول  -

علوفة لا زكاة فاسد، لأن الحلي لا زكاة فيه، فإذا أرصد للنماء وجبت فيه الزكاة، والماشية الم
فيها، ولو أرصدت للنماء بالسوم وجبت فيها الزكاة، على أنه لا يجوز أن يعتبر ما ارصد 

لأن الزكاة تجب بإرصاده للنماء، وتسقǖ بفقده، وسائر الأصول تشهد . للنماء، بما لا يرصد له
  )٣(.به

لهم دليل في  ويظهر من أدلة الفريقين أن النافين لوجوب الزكاة في عروض التجارة ليس  
نفي الزكاة وسقوطها، بينما استدل الفريق الموجب للزكاة بدليل يوجب الزكاة في عروض 
التجارة، ولكنه ضعيف، كما استندوا إلى الإجماع القائم والذي هو حجة على من خالف، 

  .فيترجح القول بالوجوب
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .٩/١١٤الاستذكار  (1)
  .٣/٢٨٥الحاوي  (2)
  .نفس المصدر (3)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

  مǈألة ǃكاة ما ǃاǟ ƽلȄ الǼصاب: المطلب الثالث 
  :Ʒديث ǟلȆ في ǃكاة ما ǃاǟ ƽلȄ الǼصاب ƽراسة 
قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من : "قال  صعن النبي  τعن علي   

" كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها Ũسة دراهم
من طريق أبي إسحاق  )٥(طنيوالدراق )٤(وابن ماجه )٣(والنسائي )٢(والترمذي )١(رواه أبو داود

  .عن علي )٧(عن عاصم بن ضمرة )٦(السبيعي
  .مع عاصم بن ضمرة )٨(الحارث الأعور: وزاد أبو داود في سنده   
لكنني لم أجده في الإسناد عند / أن الحديث فيه الحسن بن عمارة  )٩(وذكر ابن رشد  

  .أصحاب السنن الأربعة، ولا عند الدارقطني
: قال زهير τاود عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي وفي رواية لأبي د  

هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم : أنه قال  صأحسبه عن النبي 
فإذا كانت مائتين درهم ففيها Ũسة دراهم، فما زاد فعلى حساب . شيء حتى تتم مائتين درهم

  )١٠(".ذلك
  .ديث أنه موقوفوقد قال المحدثون عن هذا الح  
وروى حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي اسحاق عن عاصم : قال أبو داود   

  )١١(.بن ضمرة، لم يرفعوه أوقفوه عن علي
                                     

  .كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ٢/١٠١السنن  (1)
  .، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق٢/٧السنن  (2)
  .باب زكاة الورق ، كتاب الزكاة٥/٣٧السنن  (3)
  .، كتاب الزكاة باب زكاة الذهب والورق١/٥٧٠السنن  (4)
  .، كتاب الزكاة باب زكاة التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق٢/١٢٦السنن  (5)
  .٨/٥٦تهذيب التهذيب . أبو إسحاق عمرو بن عبد االله بن عبيد أبو إسحاق السبعي، الكوفى، ثقة (6)
  .٦/٣٤٥، الجرح والتعديل ٤٥٧التقريب . الكوفي صدوقعاصم بن ضمرة السلولي  (7)
التقريب . ابن عبد االله الهمذاني الحوļ أبو زهير كذبه الشعبي ورمـي بالرفض في حديثه ضعف: الحـارث الأعور  (8)

١/١٧٥.  
  .٢/٥٠٦بداية المجتهد  (9)

  .٢/١٠١السنن  (10)
  .نفس المصدر (11)
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هو عن الحارث عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي : "وقال ابن حزم   
  )١(".موقوف
  : فوعا، ثم قال لكن رواه الترمذي عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مر  
روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانه وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة "  

  .عن علي، وروى سفيان وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي
كلاهما عندي صحيح عن أبي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : قال   

  )٢(".عنهما جميعاإسحاق يحتمل أن يكون روى 
  .، فثبت رفعه)٣(كما روى الحديث ابن أبي شيبة من طرق مرفوعا  
وأما  )٤(وعند النظر في إسناد الحديث نجد أن أبو إسحاق السبيعي ثقة كما قال الحافظ  

  .)٥(عاصم بن ضمرة فهو صدوق
قوي ولا ، وقال أبو حاĻ ليس ب)٦(وأما الحارث الأعور قال فيه أبو زرعة لا يحتج بحديثه  

من كبار علماء التابعين : ، وقال الذهبي )٨(، وقال الدارقطني الحارث ضعيف)٧(Ųن يحتج بحديثه
  )١٠(.والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب: وقال أيضا . )٩(على ضعف فيه

  .فيظهر أن الإسناد فيه راو ضعيف وهو الحارث الأعور ولذلك فالحديث ضعيف  
  
  
  

                                     
  .٦/٦٣المحلى  (1)
  .٢/٧السنن  (2)
  .، من قال ليس في أقل من مئتين درهم زكاة٢/٣٥٥المصنف  (3)
  .٨/٥٦تهذيب التهذيب  (4)
  .١/٤٥٧التقريب  (5)
  .٢/١١٥تهذيب التهذيب  (6)
  .نفس المصدر (7)
  .نفس المصدر (8)
  .١/٤٣٥ميزان الاعتدال  (9)

  .نفس المصدر (10)
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Ţ ألة الفقهيةǈصاب: رير المǼال Ȅلǟ ƽاǃ كاة ماǃ  
  : التعريف 

  )١(.لغة الأصل والمرجع، والنصاب من المال، القدر الذي تجب فيه الزكاة :الǼصاب  -
  .)٢("القدر المعتبر لوجوب الزكاة: "قال في المصباح المنير 

  .)٣(لغة النمو :الǄياƽة  -
  .)٤("لى ما عليه الشيء في نفسه بشيء آخرالزيادة أن ينضم إ: وفي الكليات   

  

  :Ţرير Űل الŗاع  -
اتفق الفقهاء على أن القدر الواجب في الذهب والفضة هو ربع العشر إذا بلغ النصاب   

  واختلفوا فيما زاد على النصاب، هل فيه قدر تزيد الزكاة بزيادته أم لا �
مائتا درهم وأن فيه Ũسة دراهم أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة : "قال النووي   

  )٥(".واختلفوا فيما زاد على المائتين
  

  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
أن ما زاد على النصاب فبحساب ذلك في كل شيء منه قل أو أكثر ربع  :المذǿب الأول  -

، وهو قول الليث وصاحبا أبي )٨(، وأحمد بن حنبل)٧(والشافعي )٦(عشره، وذهب إليه مالك
  .ابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثورحنيفة، و
فقال الجمهور يخرج Ųا زاد بحسابه ربع العشر قلت الزيادة أم كثرت : "قال النووي   

  وŲن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر والنخعي، ومالك وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي 

                                     
  .١/١٣٣، القاموس المحيǖ ١/٧٥٨لسان العرب  (1)
  .٣١٢ير ص المصباح المن (2)
(3)  ǖ١/٢٩٩القاموس المحي.  
  .٤٨٧الكليات ص  (4)
  .٢/٣٢١، المغŘ ٢/١٠٦، بدائع الصنائع ٥/٥٠٣المجموع  (5)
  .١/٢٤٢المدونة  (6)
  .٢/٢٧١الأم  (7)
  .٣/١٢الإنصاف  (8)
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  .)١("وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد وأحمد وأبو ثور
أنه لا شيء فيما زاد على النصاب حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فإذا  :المذǿب الثاني  -

بلغتها كان فيها درهم، وذلك ربع عشرها، وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس وعطاء 
  )٢(.والحسن البصري، والشعبي ومكحول، والزهري، وأبو حنيفة

  

  : ǟرǑ الأƽلة 
  : ب القول الأول أƽلة أǏحا -

  : استدلوا بالسنة والمعقول   
  :الǼǈة  -
قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل : "قال  صعن النبي  τحديث علي * 

أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها Ũسة دراهم، ومن 
تين درهم شيء حتى يحول عليها، فإذا حال عليها كل عشرين دينارا نصف دينار، وليس في مائ

  .)٣("الحول، ففيها Ũسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك
 ρهذه فريضة الصدقة التي فرض رسول االله : كتب له كتابا  τأن أبا بكر  τحديث أنس * 

  .)٤("وفي الرقة ربع العشر"على المسلمين وفيه 
  .رجا، وما سوى الاستثناء فعلى حكم العموم باقإنه كان ما استثŘ منه خا :وƳه الدلالة  -
  : المعقول  -

  .)٥("أنه مال متجر، فلم يكن له عفو بعد النصاب"  
  .، بعد وجوب زكاته كالزروع)٦(ولأنه مال مستفاد من الأرض، فوجب أن لا يكون له وقص

                                     
  .٥/٥٠٣المجموع  (1)
  .٢/١٨٩المبسوط  (2)
، كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة ٢/٨والترمذي  كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة، ٢/١٠١رواه أبو داود  (3)

، كتاب الزكاة باب زكاة ١/٨٧٠، كتاب الزكاة باب زكاة الورق وابن ماجه ٥/٣٧الذهب والورق، والنسائي 
  .الذهب والورق

  .١٤٥٤، كتاب الزكاة باب زكاة الغنم رقم ١/٤٣٣رواه البخاري  (4)
  .٣/٥٩٦المغني  (5)
وقص عنقه كسرها، والأوقاص في الصدقة ما بين الفريضتين : قـال في القاموس المحيǖ : يضتين ما بين الفر: الوقص  (6)

٢/٣٢٢.  
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 ولأنها زيادة على نصاب في جنس مال لا ضرر في تبعيضه، فوجب أن تجب فيه الزكاة  
ولأن الوقص في الزكاة وقصان، وقص في ابتداء المال ليبلغ حدا يحتمل المواساة وهذا موجود في 
الورق، فاعتبر فيه، ووقص في اثناء المال لأن لا يجب كسر يستضر بإيجابه فيه، وهذا معدوم في 

  )١(.الورق فلم يعتبر فيه، فثبت أحد الوقصين لوجود معناه ويسقǖ الوقص الثاني لفقد معناه
ولأن نصب النصاب لا يكون إلا بالتوقيف، ولم يشتهر الأثر، باعتبار نصيب المائتين ثم اعتبار  -

Řللمالك به، ففي الزيادة المعتبرة زيادة الغ Ř٢(.النصاب في الابتداء لحصول الغ(  
  

  :أƽلة أǏحاب القول الثاني  -
  .استدلوا بالسنة والقياس والمعقول  

  : الǼǈة  -
قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا : قال  صعن النبي  τبن ابي طالب حديث علي  -

من كل مائتي درهم Ũسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف . صدقة الرقة ربع العشر
دينار، وليس في مائتين درهم شيء حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول، ففيها Ũسة 

ين درهما درهم، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا دراهم، فما زاد ففي كل أربع
درهم حتى يبلغ الذهب أربعين دينارا، فيكون فيها دينارا، وفي أربع وعشرين دينارا نصف دينار 

  )٣(.ودرهم
لا تأخذ من الكسر شيئا، ولا من : "قال  صلما بعثه رسول االله  τحديث معاذ بن جبل  -

 درهم، ولا تأخذ Ųا زاد شيئا حتى يبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها الورق حتى تبلغ مـائتين
  )٤(".درهم

وفي كل مائتين Ũسة دراهم وفي كل أربعين : "قال  ρحديث عمرو بن حزم أن رسول االله  -
  .)٥("درهما درهم

                                     
  .٣/٢٦٥الحاوي  (1)
  .٢/١٩٠المبسوط  (2)
  سبق ţريجه في ص       (3)
سي لم المنهال بن الجراح هو أبو العطوف متروك الحديث، وعبادة بن ن: ، كتاب الزكاة وقال ٢/٩٢رواه الدارقطني  (4)

  .٢/٣٧٧يسمع من معاذ وذكر الزيلعي تضعيف النسائي، وابن حبان وعبد الحق للمنهال، نصب الراية 
كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن  صرواه النسائي كتاب القسامة عن عمرو بن حزم أن رسول االله  (5)

  .٤٨٦٨ضعيف النسائي رقم . والديات، وضعفه الألباني
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-  ǅالقيا :  
هذا قياسا على الوقص في الماشية، ففيها وقص بعد النصاب الأول، وكذلك في النقود و  

  )١(.ŝامع أن كلاهما مال تجب فيه الزكاة
  :المعقول  -

أن ما زاد على المائتين درهم إلى أن تبلغ أربعين درهما مختلف فيه لا يثبت باختلاف   
فما زاد على المائتين درهم فبالحساب . وهم مجمعون على الأربعين الزائدة على المائتين درهم

فلما أجمعوا على الأوقاص في الماشية واختلفوا في . اةففي كا مائتين ش: كما قال فيما زادت 
: العين وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من أوقاص المواشي فهذا معŘ قوله 

فبالحساب إذا زادت أربعين، فبالحساب في كل أربعين درهما درهم وكذلك الذهب إذا زادت 
  )٢(".أربعة دنانير

  .)٣(وقص، فوجب أن يتكون في أثنائه وقص كالماشية ولأنه جنس مال في ابتدائه -
 ƶيƳاقشة والترǼالم :  

أنه رواه الحارث الأعور وهو ضعيف عند المحدثين، وقد  τأجيب عن الاستدلال بحديث علي  -
  . خالف الثقات، فإنهم لم يتجاوزوا به عليا ورووه موقوفا

فهو من رواية محمد بن اسحاق  أيضا، )٤(أنه ضعيف τوأجيب عن الاستدلال بحديث معاذ  -
عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ ومحمد بن إسحاق، 

  .كما أنه منقطع، فإن عبادة بن نسي لم يلق معاذ )٥(.والمنهال ضعيفان عند المحدثين
ثبت في  أجيب عن القياس على الماشية أنه فيه فارق، فإن في تبعيض المواشي ضرر، لذلك -

  )٦(.انتهائها وقص، şلاف الورق فليس في تبعيضها ضرر ولذلك لم يثبت في أثنائها وقص

                                     
  .٢/١٩٠ المبسوط (1)
  .٢٣-٩/٢٢الاستذكار  (2)
  .٣/٢٦٤الحاوي  (3)
  .٢/٣٧٧نصب الراية  (4)
  .نفس المصدر (5)
  .٣/٢٦٥الحاوي  (6)
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وأجيب عن الاستدلال أنه يجب رد ما اختلفوا إلى ما أجمعوا عليه، أنه قول غير لازم لأن ما  -
اختلفوا فيه من هذا الباب أصل، والأصول لا يقاس بعضهما على بعض، ولا يرد بعضها إلى 

  )١(.ضبع
ومن المناقشة، وبعد ثبوت ضعف الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني يترجح   

القول الأول وهو أن ما زاد على النصاب فبحسابه، لقوة أدلته ولأن أنصبة الزكاة لا تكون إلا 
  .بالتوقيف والأثر فلا مجال للعقل فيها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .٩/٢٣الاستذكار  (1)
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 Ǟوب : المطلب الرابƳألة وǈالعبد الكافرم Ȅلǟ كاة الفطرǃ  
  :ƽراسة Ʒديث ابن ǟمر في ǃكاة الفطر 

فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا  صأن رسول االله  τعن ابن عمر   
 )٢(والرمذي )١(رواه أبو داود" من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين

  .ن نافع عن ابن عمرع )٥(من طريق مالك )٤(والبيهقي )٣(والنسائي
  .تفرد بها مالك" من المسلمين"وقد قال بعض المحدثين أن زيادة   
  )٦("لا نعلم كبير أحد قالها غير مالك: قال الترمذي   
اشتهرت هذه اللفظة عن مالك حتى قيل إنه تفرد بها عن نافع، : ")٧(وقال ابن دقيق العيد  

خاري ومن رواية الضحاك بن عثمان عن نافع فقد وردت من رواية عمر بن نافع عن أبيه في الب
  .)٨("عند مسلم

وليس بصحيح، فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة إلا : "وقال الزيلعي   
أن فيهم من مسّ، وهم عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل، وعبيد االله بن 

  .)٩("مري، ويونس بن يزيدعمر، وكثير بن فرقد، وعبد االله بن عمر الع
  )١٠(.فروى حديث عمر بن نافع البخاري في صحيحه  
  )١١(.وروى حديث الضحاك بن عثمان مسلم في صحيحه  

                                     
  .كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ٢/١١٢السنن  (1)
  .، كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر٣/٦١السنن  (2)
  .رض زكاة الفطر على المسلمين والمعاهدين، كتاب الزكاة باب ف٢/٣٩السنن  (3)
  .، كتاب الزكاة باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر٤/١٦٢السنن الكبرى  (4)
 هـ١٧٩توفى سنة . له الموطأ. مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد االله، إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة (5)

  .١/٢٢١، نفح الطيب ٨/٤٨، سير أعلام النبلاء ١/٢٠٧فاǙ ترجمته في تذكرة الح
  .٣/٦١السنن  (6)
ابن دقيق العيد أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري تقي الدين، من مؤلفاته، الاقتراح، شرح عمدة الأحكام،  (7)

، الدرر الكامنة ٢/٢٢٩، البدر الطالع ٤/١٤٨١ترجمته في تذكرة الحفاǙ . هـ٧٠٢الإلـمام، والإمام، توفى سنة 
٤/٢١٠  

  .١/٢٧٠الدراية  (8)
  .٢/٤١٥نصب الراية  (9)

  .٣/٣٦٩الصحيح  (10)
  .٢/٦٧٧الصحيح  (11)

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

  .)١(ورواية المعلى بن إسماعيل أخرجها ابن حبان في صحيحه  
  .)٢(وأما رواية عبيد االله بن عمر فأخرجها الدارقطني في السنن  
  .)٣(عند الدارقطني في السننورواية كثير بن فرقد أيضا   
  .)٤(وكذلك رواية عبد االله بن عمر العمري عند الدارقطني في السنن  
  )٥(.وأما رواية يونس بن يزيد فأخرجها الطحاوي في مشكل الآثار  
وعلى هذا تبين أن مالك لم يتفرد بزيادة من المسلمين، فقد تابعه سبعة ثقات وعلى   

ادة مقبولة، لأنه ثقة والمقرر في مصطلح الحديث أن زيادة الثقة افتراض أنه تفرد بها، فإنها زي
  .مقبولة

ويظهر جليا أن سبب الاختلاف في هذا الحديث، هو الاختلاف في زيادة الثقة فمن   
  .قال أن الزيادة في الحديث لا تقبل، ردها، ومن قال أنها تقبل من الثقة صححها

  ǟلȄ العبد والكافر وƳوب ǃكاة الفطر: Ţرير المǈألة الفقهية 
  : التعريف 

  .سبق تعريفه في مسألة وجوب الجمعة على المسافر والعبد :وƳوب  -
  .سبق تعريفها في مسألة زكاة العسل :ǃكاة  -
  )٦(.لغة فطر الصائم أكل وشرب، والفطر نقيض الصوم :الفطر  -
  .سبق تعريفه في مسألة وجوب الجمعة على المسافر والعبد :العبد  -
  .)٧(الكفر لغة التغطية، ونقيض الإيمان، والكافر ذو الكفر :كافر ال -

  )٨(.اسم لمن لا إيمان له: والكافر   
  : Ţرير Űل الŗاع 

                                     
  .٨/٩٦صحيح ابن حبان  (1)
  .٤/٢١٩السنن  (2)
  .نفس المصدر (3)
  .نفس المصدر (4)
  .٤/٣٤٠مشكل الأثار  (5)
(6)  ǖ٥/٥٥، لسان العرب ٢/١١٠القاموس المحي.  
  .٣/١٢١، القاموس المحيǖ ٥/١٤٤ب لسان العر (7)
  .٧٦١الكليات ص  (8)
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، واختلفوا في العبد )١(اتفق الفقهاء على أن العبد المسلم يؤدي عنه سيده زكاة الفطر  
  الكافر، هل يؤدي عنه أم لا � 

في العبد الكافر هل يؤدي : والثانية ... عبيد في مسائلواختلفوا في ال:"قال ابن رشد   
وسبب اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن ... عنه زكاته أم لا 

  )٢(".عمر
  

  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
  . إن زكاة الفطر لا تجب على السيد في عبده الكافر :المذǿب الأول  -

  .، وأبو ثور)٥(، وأحمد)٤(، والشافعي)٣(، والحسن، ومالكوإليه ذهب سعيد بن المسيب  
أن زكاة الفطر تجب على السيد في العبد الكافر، وإليه ذهب عطاء  :المذǿب الثاني  -

  )٧(.، وأهل الظاهر)٦(ومجاهد، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، وإسحاق وأبو حنيفة
  : ǟرǑ الأƽلة 

  : أƽلة أǏحاب القول الأول  -
  .دلوا بالسنة والمعقولاست  
  : الǼǈة 

فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا  صأن رسول االله  τحديث ابن عمر  - ١
  )٨(".من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين

                                     
  .٢/٣٥٢، المغني ٢/٣٢٧، الأم ٢/٥٥٠، بداية المجتهد ٢/١٩٧بدائع الصنائع  (1)
  .٢/٥٥٠بداية المجتهد  (2)
  .٢/٣٥٥المدونة  (3)
  .٢/٣٢٧الأم  (4)
  .٣/١١٩الإنصاف  (5)
  .٢/١٩٩بدائع الصنائع  (6)
  .٦/١٣٢المحلى  (7)
، كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة ٣/٦١، كتاب الزكاة باب زكاة الفطر والترمذي ٢/١١٢داود  رواه أبو (8)

  .، كتاب الزكاة باب فرض زكاة الفطر على المسلمين والمعاهدين٢/٣٩الفطر، والنسائي 
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زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث  صفرض رسول االله  τحديث ابن عباس  - ٢
اها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من طعمة للمساكين من أد

  .)١("الصدقات
فيه دلالة أنها لا تجب إلا على المسلم، وأنها طهرة له، والكافر لا يتطهر بها،  :وƳه الدلالة  -

  )٢(.لأنها للصائم، والكافر لا صوم له
  : المعقول  -

على العبد الكافر لأنه Ųلوك مشرك، فوجب أن زكاة الفطر لا تجب على الكافر، ولا   
أن لا تلزم زكاة فطره، كما لو كان ملكا لمشرك، ولأن وجوب أداء الفطرة على نفسه، أوكد 

  : من وجوب أدائها عن غيره لأمرين 
  .أنه أصل وهم فرع :أƷدهما 

بالأوكد، ثم ثبت أنه إذا ضاق ماله عن جميعهم بدأ بأدائها عن نفسه، فالبداية إنما تكون  :الثاني 
أن الكفر مؤثر في إسقاطها عن نفسه، فلم تجب عليه إذا كان كافرا، فكان أولى أن يكون مؤثرا 

  )٣(.في اسقاطها عن عبده
أمرنا بالأداء عن العبد، والأداء  صولأن الوجوب على العبد، والمولى يتحمل عنه، لأن النبي  -

، لابد من أهلية الوجوب في حقه، والكافر عنه ينبƞ عن التحمل فثبت أن الوجوب على العبد
  )٤(.ليس من أهل الوجوب فلم تجب عليه، ولا يتحمل عنه المولى

  : أƽلة أǏحاب القول الثاني 
  .استدلوا بالسنة والمعقول  

  : الǼǈة  -
  أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير حرا : "قال  صأن النبي  τحديث ثعلبة بن صعير  - ١

  .)١("و صاع شعيرأو عبد صاع تمر أ

                                     
وابن ماجه ، ١٤٢٧وقال الألباني حسن صحيح أبي داود  ١٦٠٩رواه أبو داود كتاب الزكاة باب زكاة الفطر رقم  (1)

  .١٨٥٤كتاب الزكاة باب صدقة الفطر رقم 
  .٣/٣٥٩الحاوي  (2)
  .٣/٣٥٩الحاوي  (3)
  .٢/١٩٩بدائع الصنائع  (4)
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  : المعقول  -
إن كل زكـاة وجبت بسبب عبده المسلم، وجبت يسبب عبده الكافر كزكاة   
  )٣(.لأنه ملك للمسلم فجاز أن تلزمه زكاة فطره كالعبد المسلم )٢(.التجارة

  :ولأن اعتبار حال السيد الدافع أولى من اعتبار حال العبد المدفوع عنه لأمرين  -
  .تجب على السيد دون العبد فكان اعتبار من وجب عليه أولى أنها  :أƷدهما  -
أن زكاة الفطر تجب بشرطين الإسلام والمال، فلما كان أحد الشرطين وهو المال  :الثاني  -

معتبرا بالسيد، وجب أن يكون الشرط الثاني وهو الإسلام معتبرا بالسيد أيضا، وإذا كان اعتبار 
إذا كان مسلما، وإن كان العبد كافرا كما يلزمه فطرة عبده  حال السيد أولى لزمته فطرة عبده

  )٤(.إذا كان موسرا وإن كان العبد معسرا
  

 ƶيƳاقشة والترǼالم :  
  تعنـي من يلـزمه إخراج : أجيب عن الاستدلال بحديث ابن عمر أن في قوله من المسلمين  -

يدخل في هذا الحديث لأنه لا  الزكاة عن نفسه وعن غيره، ولا يكون إلا مسلما، أما العبد فلا
  )٥(.يملك شيئا

  )٦(.، ولا فيه ايجابها عنهمهوليس فيه اسقاطها عن المسلم في الكفار من رقيق -
أجيب عن قولهم أن اعتبار حال السيد أولى من حال العبد، بأن الإسلام شرط معتبر في  -

لمدفوع عنه أو فيهما معا، وجوب الفطرة بإجماع، وليس يخلوا أن يكون معتبرا في الدافع أو ا
فلم يحز أن يكون معتبرا في الدافع وحده لأنه يتحمل عن غيره، ولا في المدفوع عنه وحده لأن 

  )٧(.وجوبها على غيره، فثبت أنه معتبر فيهما، مع كونه عاما

                                                                                                               
  .١/٤٤٩، كتاب الزكاة باب من روى نصف صاع، وصححه الألباني صحيح ابن داود ٢/١١٢رواه أبو داود  (1)
(2)  Ř٤/٣٥المغ.  
  .٣/٣٥٨الحاوي  (3)
  .٢/١٩٩بدائع الصنائع  (4)
  .٩/٣٣٤الاستذكار  (5)
  .٦/١٣٣المحلى  (6)
  .٣/٣٥٩الحاوي  (7)
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ويظهر من أدلة الفريقين، أن الحديث الوارد في زكاة الفطر يفيد تقييدها بالمسلمين وهي   
ثقة، ومقبولة عند جماهير المحدثين، والفقهاء، ويجب العمل بها والحكم بمضمونها كما أن زيادة 

زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم وتزكية له، والكافر لا يصوم، ولا يتطهر لذلك يترجح القول 
ǖبوجوبها على السيد في عبده المسلم فق.  

ضي لمالك والشافعي، وهذا يق: قوله عليه السلام من المسلمين : قال ابن عبد البر   
القضاء أيضا لأنها طهرة للصائم، وتزكية، وهو سبيل الواجبات من الصدقات، والكافر لا 

  )١(".يتزكى فلا وجه لأدائها عنه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .٩/٣٣٥الاستذكار  (1)
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 Ǟالمبحث الراب :ǵكتاب الصيا  
  

  مǈألة ƛفطار من ƿرǟه القƔȆ: المطلب الأول 
ƔȆفي ق Ɣاƽالدر ĺديث أƷ راسةƽ  ǶƟالصا:  

فلقيت ثوبان مولى رسول : قاء فأفطر، قال معدان  صأن رسول االله  τعن أبي الدرداء   
: قال . قاء فأفطر صإن أبا الدرداء حدثني أن رسول االله : في مسجد دمشق فقلت  صاالله 

من  )٤(والحاكم )٣(والبيهقي )٢(والترمذي )١(رواه أبو داود" صأنا صببت له وضوءه . صدق
عن معدان بن  )٧(عنه الوليد بن هشام )٦(عن يعيش بن الوليد )٥(د الرحمن الأوزاعيطريق عب

  .عن أبي الدرداء )٨(طلحة
وقد ضعفه بعض المحدثين لȎضطراب الوارد فيه، وهو أنه ورد عن يعيش بن الوليد عن   

  .أبيه الوليد عن معدان، ورواه الثقات عن يعيش بن الوليد عن معدان بن أبي طلحة
  .)٩("جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب: الترمذي  قال  
  .لكن صححه الحاكم وابن حجر  
  .ووافقه الذهبي )١٠("صحيح على شرط الشيخين: قال الحاكم   
  .)١١("إسناده صحيح متصل: وقال الحافظ عن ابن منده   
  .ورجال إسناده كلهم ثقات  

                                     
  .، كتاب الصوم باب الصائم تقيأ عمدا٢/٢١٠السنن  (1)
  .كتاب الطهارة باب الوضوء من القيء والرعاف ١/١٤٢السنن  (2)
  .استقاء أفطركتاب الصيام باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن  ٤/٢٢٠السنن الكبرى  (3)
  .١/٥٨٨المستدرك  (4)
، ٥/٢٦٦الجرح والتعديل . أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، الفقيه، ثقة جليل: الأوزاعي  (5)

  .١/٥٨٤التقريب 
  .٢/٣٤٢، التقريب ٩/٣٠٩الجرح والتعديل . يعيش بن الوليد بن هشام بن معاوية الأموي المعيطي الدمشقي ثقة (6)
  .٢/٣١٠، التقريب ٩/٢٠الجرح والتعديل . الوليد بن هشام بن معاوية الأموي المعيطي أبو يعيش، ثقة (7)
  .٢/١٩٩، التقريب ٨/٤٠٤الجرح والتعديل . معدان بن طلحة أو ابن أبي طلحة اليعمري، ثقة (8)
  .١/١٤٢السنن  (9)

  .١/٥٨٨المستدرك  (10)
  .٢/٤١١تلخيص الحبير  (11)
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صائما فقاء،  ρأصبح رسول االله : قال  τوورد من طريق آخر عن فضالة بن عبيد   
من طريق يزيد بن أبي  )٢(والبيهقي )١(رواه الدارقطني" إني قئت: فأفطر، فسئل عن ذلك فقال 

  .عن فضالة بن عبيد )٥(عن حنش )٤(عن أبي مرزوق )٣(حبيب
  .ورجال إسناد هذه الرواية كلهم ثقات، فهو صحيح  
من ذرعه القيء فليس عليه " صاالله  قال رسول: قال  τوورد الحديث عن أبي هريرة   

 )٩(، والبيهقي)٨(، وابن ماجه)٧(، والترمذي)٦(رواه أبو داود" قضاء، ومن استقاء فليقض
عن ابن سيرين عن أبي  )١٢(عن هشام بن حسان )١١(من طريق عيسى بن يونس )١٠(والدارقطني

  .هريرة
  .وقد ضعفه بعض المحدثين، لأنه تفرد به عيسى بن يونس  
  )١٣(.لا نعرفه من حديث هشام إلا من حديث عيسى بن يونس: الترمذي  قال  
  )١٥(".لا أراه محفوظا: " )١٤(وقال البخاري  
  عن هشـام كمـا  )١٦(ولكن أجيب أنه لم يتفرد به عيسى، بل تابعه حفص بن غياث  

                                     
  .كتاب الصيام باب من ذرعه القيء ٢/١٨٢السنن  (1)
  .كتاب الصيام باب من ذرعه القيء ٤/٢٢٠السنن الكبرى  (2)
  .٢/٣٢٢التقريب . ثقة فقيه. يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء واسم أبيه سويد (3)
  .٢/٤١٥التقريب . أبو مرزوق، التجيبي مولاهم المصري واسمه حبيب بن الشهيد ثقة (4)
  .٢٤٩/التقريب  . االله الصنعاني السبائي أبو رشدين ثقة حنش بن عبد (5)
  .٢/٢٣٠السنن  (6)
  .١/١٤٢السنن  (7)
  .١/٥٥٠السنن  (8)
  .٤/٢٢٠السنن الكبرى  (9)

  .٢/١٨٤السنن  (10)
  .١/٧٧٦عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة مأمون، التقريب  (11)
  .٢/٣٢٣التقريب . سي ثقةهشام بن حسان أبو عبد االله الأزدي القردو (12)
  .١/١٤٢السنن  (13)
الجامع : الحافظ الفقيه إمام المحدثين، من مصنفاته . أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي: البخاري  (14)

تذكرة الحفاǙ : ترجمته في . هـ٢٥٦توفى سنة . الصحيح، الأدب المفرد، التاريخ الكبير والأوسǖ، الضعفاء
  .٢٥٢، طبقات الحفاǙ ص ٤/٤٥٥، وفيات الأعيان ٢/١٣٤ات الذهب ، شذر٢/٥٥٥
  .١/١٤٢السنن  (15)
  .١/٢٢٩التقريب . ثقة فقيه تغير بƖخره: حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي أبو عمرو الكوفى  (16)
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  .)٢(، والبيهقي)١(أخرجه ابن ماجة
  .)٣("مثله رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام:"وقال أبو داود   

فالحديث صحيح، خاصة وإن رجال إسناده كلهم ثقات، وعلى افتراض أن عيسى بن 
يونس تفرد به، فهو يبقى صحيحا لأنه لم يخالف أحدا في روايته، وهو ثقة، وهذا ما ذهب إليه 

  )٤(.الألباني
  ƛفطار من ƿرǟه القƷƔȆكŢ : Ƕرير المǈألة الفقهية 

  : التعريف 
  .)٥(به، وسبق إلى فيهلغة ذرعه القيء غل :ƿرع 
 ƔȆ٦(.الطعام المقذوف :الق(  

  : Ţرير Űل الŗاع 
، واختلفوا في من )٧(اتفق الفقهاء على أن من استقاء عامدا فإنه مفطر وصيامه باطل  

  ومن استقاء هل يلزمه القضاء، أم القضاء والكفارة � . ذرعه القيء هل يفطر أم لا
  )٨(".اع على أن من تقيأ عمدا أفطرنقل ابن المنذر الإجم: "قال النووي   

  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
أن من ذرعه القيء فليس بمفطر، ومن استقاء عامدا فعليه القضاء وليس  :المذǿب الأول  -

عليه كفارة، وإليه ذهب الجمهور من أهل العلم، قاله الزهري، والثوري والأوزاعي وإسحاق، 
  .)١٢(وأحمد )١١(، والشافعي)١٠(، ومالك)٩(وأبو حنيفة

                                     
  .١/٥٥٠السنن  (1)
  .٤/٢٢٠السنن الكبرى  (2)
  .٢/٣١٠السنن  (3)
  .٤/٥١إرواء الغليل  (4)
  .١١٠، المصباح المنير ص ٣/٢٣١، القاموس المحيǖ ٨/٩٣سان العرب ل (5)
  . ٢٦٩المصباح المنير ص  (6)
  .٣/٢٤، ، المغني ٦/٣٤٥، المجموع ٢/٥٦٩، بداية المجتهد ٣/٥٦المبسوط  (7)
  .٥/٣٤٥المجموع  (8)
  .٣/٥٢المبسوط  (9)

  .١/٢٠٠المدونة  (10)
  .٢/٤٠٠الأم  (11)
  .٣/٢١٣الإنصاف  (12)
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أن من ذرعه القيء فهو مفطر، وبه قال الحسن البصري وأن من استقاء  :المذǿب الثاني  -
  .فعليه القضاء والكفارة، وبه قال عطاء وأبو ثور

  .)١("وقال عطاء وأبو ثور عليه القضاء، والكفارة: "قال في المجموع   
ائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن وأجمعوا على أنه لا شيء على الص: "وقال ابن المنذر   

  .)٢("البصري فقال عليه، ووافق في أخرى
  : ǟرǑ الأƽلة 

  : أƽلة أǏحاب القول الأول  -
  :استدلوا بالسنة والمعقول   

  : الǼǈة  -
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن : " صقال رسول االله : قال  τحديث أبي هريرة * 

  .)٣("استقاء فليقض
القيء : ثلاث لا يفطرن الصائم : " صقال رسول االله : قال  τسعيد الخدري  حديث أبي* 

  .)٤("والحجامة والاحتلام
يدل الحديثان على أن من ذرعه القيء لا يفطر، ومن استقاء فعليه القضاء  :وƳه الدلالة  -

  .فقǖ فلم يذكر الكفارة
  :المعقول 
  )٥(.إن الفطر يحصل بما يدخل للجوف، لا بما يخرج منه  

  

  :أƽلة أǏحاب القول الثاني  -
  : استدلوا بالسنة والقياس   

                                     
  .٦/٣٤٥موع المج (1)
  .٢٧الإجماع ص  (2)
، كتاب الطهارة باب الوضوء من ١/١٤٢، كتاب الصوم باب الصائم يتقيأ عمدا، والترمذي ٢/٣١٠رواه أبو داود  (3)

  .، كتاب الصوم١/٥٥٠القيƞ والرعاف، وابن ماجه 
ث غير محفوǙ رواه عبد حدي: ، كتاب الصوم باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، وقال ٢/١٧٣رواه الترمذي  (4)

  .الرحمن بن زيد بن أسلم وهو يضعف في الحديث
(5)  Ř٤/١٨٩المغ.  
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  : الǼǈة 
  )١("قاء فأفطر ρأن رسول االله  τحديث أبي الدرداء 

 ǅالقيا :  
قياسا على المتعمد الأكل والشرب أو الجماع، فهذا عليه الكفارة، فكذلك من تعمد القيء  -

  .يجامع أن كلاهما متعمد
 ƶيƳاقشة والترǼالم:  

لا أراه : "يب عن الاستدلال بحديث أبي هريرة أنه حديث غير محفوǙ قال البخاري أج -
، وقال البيهقي تفرد به هشام بن حسان القردوسي، وبعض الحفـاǙ لا يراه )٢("محفوظا
  .طرق يرتقي بها إلى الصحةمن لكن تعقب أنه ورد  )٣(.محفوظا

رج، كإنزال المني، فإنه خارج وأجيب عن المعقول أن الفطر قد يحصل بما يدخل، وبما يخ -
  .ولكنه يفطر

أجيب عن الاستدلال بحديث أبي الدرداء أنه ضعيف مضطرب في إسناده، قال البيهقي هذا  -
  .لكن تعقب أنه صححه بعض الأئمة )٤(".حديث مختلف في إسناده

ومع صحة الحديثين فإن القولين متساويان، لكن مع وجود الاجماع لدى أصحاب   
  .اني فإنه يترجح على القول الآخر، لأن الإجماع حجة على من خالفالقول الث

  
  
  
  
  
  

                                     
كتاب الطهارة باب الوضوء من  ١/١٤٢، كتاب الصوم باب الصائم تقيأ عامدا، والترمذي ٢/٣١٠رواه ابو داود  (1)

  .لم يفطر كتاب الصيام باب من ذرعه القيء ٤/٢٢٠القيء والرعاف، والبيهقي، السنن الكبرى، 
  .١/١٤٣سنن الترمذي   (2)
  .٤/٢٢٠السنن الكبرى  (3)
  .نفس المصدر السابق (4)
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  مǈألة Ǐياǵ يوǵ الǈبƪ: المطلب الثاني 
 ƪبǈال ǵيو ǵياǏ ر فيǈبن ب ƅبد اǟ ديثƷ راسةƽ:  

لا تصوموا السبت إلا : "قال  ص، أن النبي ψعن أخته الصماء  τعن عبد االله بن يسر   
اه أبو رو" فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه

عن  )٦(من طريق الوليد بن مسلم )٥(والبيهقي )٤(وابن ماجه )٣(والنسائي )٢(، والترمذي)١(داود
  .عن عبد االله بن بسر عن أخته )٨(، عن خالد بن معدان)٧(ثور بن يزيد

وقد قيل عن هذا الحديث أنه مضطرب حيث رواه البعض عن خالد عن عبد االله عن   
ورواه آخرون عن خالد . عن خالد عن عبد االله بن بسر مرفوعاأخته عن النبي، ورواه بعضهم 

ورواه بعضهم عن خالد عن عبد االله بن بسر عن . عن عبد االله بن بسر عن أمه بدل أخته
  .الصماء عن عائشة

وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اŢاد المخرج يوهن : "قال الحافظ   
 أن يكون من الحفاǙ المكثرين المعروفين ŝمع طرق الحديث، فلا راويه وينبƞ بقلة ضبطه، إلا

يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذلك بل اختلف فيه ايضا على الراوي عن 
  .)٩("عبد االله بن بسر أيضا

ولكن أجيب عن هذا الاضطراب أنه لا يعل به الحديث، لأن الاضطراب الذي يكون   
يث هو الذي يكون على وجوه مختلفة متساوية القوة ولا يمكن ترجيح سببا في تضعيف الحد

  .وفي هذا الحديث أمكن ترجيح رواية على أخرى. وجه على آخر

                                     
  .، كتاب الصيام باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم٢/٣٢٠السنن  (1)
  .كتاب الصوم باب ما جاء في صوم يوم السبت ٢/١٢٠السنن  (2)
  .ختلاف على هشام الدستوائيكتاب الصيام باب ذكر الا ٣/٢١٤السنن  (3)
  .كتاب الصيام باب ما جاء في صيام يوم السبت ١/٥٥٠السنن  (4)
  .، كتاب الصيام باب ما ورد من النهي عن ţصيص يوم السبت بالصوم٤/٣٠٢السنن الكبرى  (5)
، التقريب ٩/١٦ الجرح والتعديل. القرشي مولاهـم أبو العبـاس الدمشقـي ثقة كثير التدليس: الوليد بن مسلم  (6)

٢/٢٨٩.  
  .١/١٥١، التقريب ٢/٤٦٨الجرح والتعديل . ثور بن يزيد أبو خالد الحمصي ثقة ثبت كان يرى القدر (7)
، التقريب ٣/٣٥١الجرح والتعديل . خـالد بن معدان الكلاعي الحمصي أبو عبد االله ثقة عـابد كان يرسل كثيرا (8)

١/٣٦٣.  
  .٢/٤٦٨تلخيص الحبير  (9)
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  سفيـان : فرواية عبد االله بن بسر عن أخته الصماء، اتفق على روايتها ثلاث ثقـات   
  

، )٣(حسن: لترمذي ، وقال عنها ا)٢(، والوليد بن مسلم، وأبو عاصم النبيل)١(بن حبيب
  )٤(.صحيح على شرط البخاري: وصححها الحاكم فقال 

  ǉعن محمد بن الوليد  )٥(ولهذه الرواية أيضـا، متابعة من طريق إسماعيل بن عيا
  )٨(.عن خالد عن عبد االله عن أخته رواها أحمد )٧(عن لقمان بن عامر )٦(الزبيدي
فهو ضعيف، إلا في روايته عن أهل  إلا إسماعيل بن عياǉ. ورجال إسنادها كلهم ثقات  

  .الشام فروايته عنهم صحيحة، وهذه منها
  .)٩("إذا حدّث عن أهل حمص فصحيح: "قال البخاري عنه   
  )١٠("صدوق في روايته عن أهل الشام: "وقال الحافظ   
  .ومحمد بن الوليد ولقمان حمصيان  
اب، ورجحها أيضا عبد الحق فهذه متابعة تؤيد الرواية الأولى وترجحها، فانتفى الاضطر  

  .)١١("وهو أصح: الإشبيلي حيث قال 
  .)١٢(كما رجحها أيضا الألباني  

                                     
  .١/٣٦٩، التقريب ٤/٢٢٨الجرح والتعديل . ن بن حبيب البصري البزاز أبو محمد ثقةسفيا (1)
، التقريب ٤/٤٦٣الجرح والتعديل . الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني ثقة ثبت: أبو عاصم النبيل  (2)

١/٤٤٤.  
  .٣/١٢٠السنن  (3)
  .١/٦٠١المستدرك  (4)
  .١/٩٨التقريب . أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل الشام اسماعيل بن عياǉ بن سليم العنسي (5)
  .٢/١٤٣التقريب . محمد بن الوليد الزبيدي أبو الهذيل الحمصي القاضي ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري (6)
  .٢/٤٧التقريب . لقمان بن عامر الوصابي أبو عامر الحمصي صدوق (7)
  .، مسند الشاميين٢/٣٦٨المسند  (8)
  .١/٨٠الكاشف  (9)

  .١/٩٨التقريب  (10)
  .٢/٢٢٤الأحكام الوسطى  (11)
  .٤/١٢١ارواء الغليل  (12)
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ولها متابعة من . وأما رواية عبد االله بن بسر مرفوعا، فهي من رواية عيسى بن يونس  
يقول،  صسمعت رسول االله : "قال سمعت عبد االله بن يسر يقول  )١٣(طريق يحŜ بن حسان

  )١٤(.رواها أحمد .وذكر الحديث
  .ورجال إسنادها كلهم ثقات  
قال سمعت عبد االله ابن يسر  )١(كما لها أيضا متابعة أخرى من طريق حسان بن نوح  

فذكر : وسمعته يقول  صترون يدي هذه، بايعت بها رسول االله : يقول  ρصاحب رسول االله 
  .ورجال إسنادها كلهم ثقات )٣(وأحمد )٢(رواها النسائي" الحديث
فهذه الرواية الثانية أيضا انتفى عنها الاضطراب، ويجمع بينها وبين الأولى أن نقول أن   

، فرواه خالد على الوجه الأول، صعبد االله بن يسر سمع الحديث من أخته ثم سمعه من النبي 
  .ورواه يحŜ بن حسان، وحسان بن نوح على الوجه الآخر

بد االله عن أبيه، وعن أخته بواسطته وهذه ويحتمل أن يكون عن ع: "ولهذا قال الحافظ   
  .)٤("طريقة من صححه

  .وعليه فتترجح الرواية الأولى، والثانية، وباقي الروايات يشملها الاضطراب  
  Ǐياǵ يوǵ الǈبŢ : ƪرير المǈألة الفقهية 

  

  : التعريف 
-  ǵ٥(صام يصوم صوما وصياما، أمسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح :الصيا(.  

  )٦(.الصوم في الشرع إمساك مخصوص: وفي المصباح المنير   
هو إمساك المكلف بالنية من الخيǖ الأبيض إلى الخيǖ الأسود : "وقال صاحب الكليات   

  .)٧("عن تناول الأطيبين
                                     

  .٢/٣٠٠التقريب . يحŜ بن حسان الفلسطيني البكري ثقة (13)
  .٤/١٨٩المسند  (14)

  .١/١٦٤التقريب . حسان بن نوح أبو معاوية النصري الحمصي ثقة (1)
  .٢/٢١٤السنن  (2)
  .٤/١٨٩المسند  (3)
  .٢/٤٦٨تلخيص الحبير  (4)
  .٤/١٤١، القاموس المحيǖ ١٢/٣٥٠لسان العرب  (5)
  .١٨٣المصباح المنير ص  (6)
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-  ƪبǈ٨(يوم من الأسبوع :ال(.  
  : Ţرير Űل الŗاع 

، )١(طر والأضحى لثبوت النهي عن صيامهمااتفق الفقهاء على Ţرŉ صيام يوم العيدين، الف     
  .واختلفوا في صيام يوم السبت

اختلافهم في تصحيح ما : وأما يوم السبت، فالسبب في اختلافهم فيه : "قال ابن رشد   
  )٢(."لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم: "روي أنه عليه الصلاة والسلام قال 

  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
، )٣(القائل بكراهة إفراد يوم السبت بالصوم، وإليه ذهب الأحناف :ول المذǿب الأ -

  .)٥(، والحنابلة)٤(والشافعية
وهو مذهب . القائل أنه يجوز صيام يوم السبت، سواء منفردا أو متابعا :المذǿب الثاني  -

لام ، وهو الظاهر من ك)٩(، وهو رواية عن أحمد)٨(، واختاره ابن تيمية)٧(، والزهري)٦(مالك
. )١١(، مال إليه أبو جعفر الطحاوي)١٠(قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود

ونقله صاحب الفتاوى الهندية عن شمس الأئمة الحلواني، وأنه قال لابأس به إذا كان لا يعتقد 
  )١٢(.تعظيم ذلك اليوم

                                                                                                               
  .٥٦٣الكليات ص  (7)
(8)  ǖ٢/٦٣، لسان العرب ١/١٤٨القاموس المحي.  
  .د، فقد نقل عن الطبري أن الإجماع منعقد على Ţرŉ صوم العي٤/٢٣٤، وانظر فتح الباري ٢/٦٠بداية المجتهد  (1)
  .٢/٦٠بداية المجتهد  (2)
  .٢/٣٧٦، حاشية بن عبادين ٢/٢١٨أنظر بدائع الصنائع  (3)
  .٦/٤٨١انظر المجموع  (4)
  .٣/٩٢، الفروع ٣/٢٤٦انظر الإنصاف  (5)
، وشرح ٣/٩٣، نقله عن المجموعة لابن عبدوس المالكي والمنتقى ٢/٧٦انظر النوادر والزيادات، لأبي زيد القيرواني  (6)

  .٢/١٨٥ني على الموطأ الزرقا
  .٢/٨١شرح معاني الأثار  (7)
  .٩٩الاختيارت الفقهية ص  (8)
  .٣/٩٢الفروع  (9)

  . ٣/٩٢الفروع  (10)
  .٢/٨١شرح معاني الاثار  (11)
  .١/٢٠١الفتاوى الهندية  (12)
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  :ǟرǑ الأƽلة 
  :أƽلة أǏحاب القول الأول  -

  :ل استدل بالسنة والمعقو
  :الǼǈة  -
لا تصوموا يوم السبت إلا : قال ص أن النبي  ψعن أخته الصماء  τحديث عبد االله بن يسر * 

  )١(".فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه
دليل على المنع من صومه في غير "قوله في الحديث إلا فيما افترض عليكم  :وƳه الدلالة  -
رض منفردا أو مضافا لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور الف

  )٢(.صومه إلا صورة الفرض
: دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال  صأن النبي  ψحديث جويرية بنت الحرث * 

  )٣("فأفطري: لا ، قال : قال تريدين أن تصومي غدا � قالت . لا: صمت أمس � قالت 
  )٤("لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم:"قال صعن النبي  τحديث أبي هريرة * 
  في هذه الأحاديث دلالة على إباجة صيام يوم الجمعة مقترنا بيوم قبله أو بعده  :وƳه الدلالة  -

  )٥(.واليوم الذي بعده هو يوم السبت، فدل ذلك على إباحة صيام يوم السبت في غير الفرض
  : المعقول  -

إن الإستثناء أخرج صورة الفرض من عموم النهي، وصورة الاقتران بيوم قبله أو بعده   
خرجت بدليل آخر، فكلا الصورتين مخرج، فبقيت صورة الإفراد، واللفظ متناول لها، ولا 

  )٦(.مخرج لها من عمومه، فيتعين حمل النصوص على كراهة صيامه منفردا

                                     
لصوم باب ما ، كتاب ا٣/١٢٠، كتاب الصيام باب النهي، أن يخص يوم السبت، والترمذي ٢/٣٢٠رواه أبو داود  (1)

، كتاب الصيام باب الاختلاف على هشام الدستوائي، وابن ماجه ٢/٢١٤جاء في صوم يوم السبت والنسائي 
  .، كتاب الصيام باب ما جاء في صيام يوم السبت١/٥٥٠

  .٣/٢٩٨تهذيب السنن  (2)
  .، كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة٤/٢٣٢رواه البخاري  (3)
، كتاب الصيام باب ٨/٢٧تاب الصوم باب صوم يوم الجمعة ومسلم بشرح النووي ، ك٤/٢٧٣رواه البخاري  (4)

  .كراهة صيام يوم الجمعة منفردا
  .٢/٨٠شرح معاني الأثار  (5)
  .٣/٣٠٠تهذيب السنن  (6)
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  :لثاني أƽلة أǏحاب القول ا
  :استدلوا بالسنة والمعقول   

  :الǼǈة  -
  .استدلوا بأحاديث الفريق الأول  

 ǶǿدǼǟ لالتهاƽ هƳ١(.تدل على جواز صيام السبت في التطوع :وو(  
  : المعقول  -

إنه لو كان النهي عن إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثني، فلو كان إنما يتناول   
وم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال في صورة الإفراد لقال لا تصوموا ي

  )٢(.الجمعة
  : والترƳيƶ المǼاقشة 

قال . أجيب عن الإستدلال بحديث عبد االله بن بسر أنه حديث مضطرب، ضعفه المحدثون -
  )٣(".هذا حديث مضطرب: النسائي 

  )٤("قال مالك هذا كذب: وقال أبو داود 
  .)٥("ذاك حديث حمصي: "وقال الزهري 

  .)٦("مازلت كاتماله حتى رأيته انتشر: "وقال الأوزاعي 
  .وإن سلمنا بصحة الحديث فإنه منسوخ بالأحاديث التي تفيد جواز صيامه

  )٧("وادعى أبو داود أنه منسوخ: "قال ابن حجر 
  : ولكن أجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي   

روايات على الأخرى فرواية أن الإضطراب انتفى في هذا الحديث لامكان ترجيح بعض ال -
  )٩(.، وحسنها الترمذي)٨(عبد االله بن بسر لها متابعات من ثلاث ثقات، وقد صححها الحاكم

                                     
  .٢/٨٠شرح معاني الآثار  (1)
  .٣/٢٩٧، تهذيب السنن ٩٩الاختيارات الفقهية ص  (2)
  .٢/٢١٤السنن  (3)
  .٣/١٢٠السنن  (4)
  .٢/٨١، وشرح معاني الآثار ٣/٣٠٢السنن الكبرى للبيهقي  (5)
  .٣/٣٠٢السنن الكبرى للبيهقي  (6)
  .٦/٤٨٢، والمجموع ٢/٢١٦تلخيص الخبير  (7)
  .١/٦٠١المستدرك  (8)
  .٣/١٢٠السنن  (9)
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وأما قول مالك هذا كذب فلعله جعله كذبا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي   
طان ، ولكنه كان ثقة فيما يروي وروى عنه الجلة كيحŜ بن سعيد الق)١(وكان يرمي بالقدر

  )٢(.وابن المبارك والثوري
وأما ادعاء النسخ فباطل إذا لا دليل عليه، وإن سلمنا وجود الناسخ، فالاولى الجمع بين  -

  . النصوص قبل القول بالنسخ، للقاعدة الأصولية الجمع بين الدليلين أولى من إهمالهما
إلا إذا تعذر  والجواب عن ذلك أن النسخ لا يصار إليه: "قال صاحب الفتح الرباني   

  .)٣("الجمع والجمع Ųكن
وبعد هذه المناقشة تتضح أن الحديث صحيح، وإذا صح الحديث وجب الأخذ به كما   

أن الجمع بين الأدلة من أولى طرق رفع التعارض، وهذه المسألة الجمع فيها Ųكن وهو أن يقال 
  .السبت منفردا، وعليه يترجح القول الأول مأنه يكره صيام يو

فقصده بعينه في الفرض لا يكره، şلاف قصده بعينه في النفل فإنه : "ابن القيم قال   
يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة، فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد 
كونه فرضا، لا المقارنة بينه وبين غيره، وأما في النفل فالمزيل للكراهةضم غيره إليه أو موافقته 

  )٤(".دة، وŴو ذلكعا
أما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في : "وقال النووري   

صومه مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت، وبهذا يجمع 
  .)٥("بين الأحاديث

  
  
  
  

                                     
  .١/٥٤٦تهذيب التهذيب  (1)
  .٢/٢٢٥الأحكام الوسطى  (2)
  .١٠/١٥٣الفتح الرباني  (3)
  .٣/٣٠٠سنن تهذيب ال (4)
  .٦/٤٨٢المجموع  (5)
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 ǆامŬالمبحث ا : ƶƟكتاب الذبا  
ǼŪكاة اƿ ألةǈم ś:  

 śǼŪكاة اƿ في ȅدرŬسعيد ا ĺديث أƷ راسةƽ:  
قلنا يا رسول االله، ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، : قال  τعن أبي سعيد الخدري   

رواه أبو " كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه: فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله � قال 
 )٦(عن أبي الوداك )٥(من طريق مجالد بن سعيد )٤(لبيهقيوا )٣(، والدارقطني)٢(، والترمذي)١(داود

  :وقد ضعفه بعض المحدثين   .عن أبي سعيد
  )٧("لا يحتج بأسانيده كلها: "قال عبد الحق الإشبيلي   
  )٨("هو حديث واه: وقال ابن حزم   
كان يحŜ بن سعيد : نجد مجالد بن سعيد قال فيه البخاري : وبالنظر إلى إسناد الحديث   

. )١١(، وقال النسائي ليس بالقوي)١٠(لا يحتج بحديثه: ، وقال الدوري عن ابن معين )٩(عفهيض
  )١٢(.ليس بالقوي، تغير في آخر عمره: وقال الحافظ 

، وذكره ابن حبان )١٤(وقال النسائي صاŁ )١٣(ثقة: وأما ابو الوداك فقال فيه ابن معين   
  )١٦(.صدوق يهم: ، وقال الحافظ )١٥(في الثقات

                                     
  .كتاب الأضاحي باب ما جاء في ذكاة الجنين ٣/١٠٣السنن  (1)
  .كتاب الأطعمة، بابا ما جاء في ذكاة الجنين ٤/٧٢السنن  (2)
  .، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة٤/٢٧٢السنن  (3)
  .، كتاب الضحايا باب ذكاة ما في بطن الذبيحة٩/٣٣٥السنن الكبرى  (4)
  .٢/١٥٦التقريب . مجالد بن سعيد بن عمير الهمذاني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي تغير في آخر عمره (5)
  .١/١٥٦التقريب . صدوق يهم. جبر بن نوف الهمذاني البكالي كوفي: أبو الوداك  (6)
  .٤/١٣٥الأحكام الوسطى  (7)
  .٧/٤١٩المحلى  (8)
  .٨/٤٥تهذيب التهذيب  (9)

  .نفس المصدر (10)
  .نفس المصدر (11)
  .٢/١٥٩التقريب  (12)
  .٢/٢٦تهذيب التهذيب  (13)
  .نفس المصدر (14)
  .٦/١٣٠الثقات  (15)
  .١/١٥٦التقريب  (16)
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  .فيظهر أن هذا الإسناد ضعيف  
 )٢(عن أبي الوداك رواها الدارقطني )١(وله متابعة من طريق يونس بن أبي اسحاق  
  .)٣(والبيهقي
وقال يحŜ  )٤(حديثه مضطرب: ويونس بن أبي اسحاق قال عبد االله بن أحمد عن أبيه   
، )٧(ال النسائي ليس به بأسوق. )٦(وقال أبو حاĻ صدوق إلا أنه لا يحتج بحديثه )٥(ثقة: بن معين

  )٨(.وذكره ابن حبان في الثقات
  .فهذه متابعة قوية لمجالد  
على أن أحمد رواه في مسنده عن أبي عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي : "قال الحافظ   

إسحاق عن أبي الوداك، فهذه متابعة قوية لمجالد، ومن هذا الوجه صححه ابن حبان وابن دقيق 
  )٩(".العيد

  )١٠(.حسن صحيح: ذلك قال الترمذي ول  
إسناده حسن ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج به : "وقال الزيلعي نقلا عن المنذري   

  .)١١("مسلم في صحيحه
  )١٢(.وصحح الحديث أيضا ابن حبان في صحيحه  

  
  رواه " ذكاة الجنين ذكاة أمه" صعن رسول االله  τوللحديث شاهد من حديث جابر   

                                     
  .٢/٣٤٨، التقريب ٧/١٢الجرح والتعديل . يونس بن أبي إسحاق السبيعي ابو اسرائيل الكوفي صدوق يهم قليلا (1)
  .٤/٢٧٢السنن  (2)
  .٩/٣٣٥السنن الكبرى  (3)
  .٩/٤٥٤تهذيب التهذيب  (4)

  .نفس المصدر (5)
  .٧/١٢الجرح والتعديل  (6)
  .٩/٤٥٤تهذيب التهذيب  (7)
  .٧/٦٥٠الثقات  (8)
  .٤/٣٨٥تلخيص الخبير  (9)

  .٤/٧٢السنن  (10)
  .٤/١٨٩نصب الراية  (11)
  .١٣/٢٠٦صحيح ابن حبان  (12)
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عن عبيد االله بن أبي زياد  )٤(من طريق عتّاب ين بشير )٣(والدارقطني )٢(البيهقي، و)١(أبو داود
  .عن أبي الزبير عن جابر )٥(القداح

  .)٦(وقد أعله ابن حزم لتدليس أبي الزبير  
وبالنظر إلى رجال إسناده، نجد أن عتّاب بن بشير قال فيه عثمان الدارمي عن ابن معين   

  .)٩(ليس به بأس: ، وقال ابن أبي حاĻ )٨(بذاكليس : وقال النسائي  )٧(.ثقة
  )١١(.كان أصحابنا يضعفونه: وقال ابن المديني  )١٠(عنده مناكير: وقال الباجي   
وقال . )١٢(صاŁ: أما عبيد االله بن أبي زياد القداح، قال عنه عبد االله بن أحمد عن أبيه   

قوي ولا المتين، وهو صاŁ يكتب وقال أبو حاĻ ليس بال. )١٣(ضعيف: الدوري عن ابن معين 
  )١٦(.وقال الحافظ ليس بالقوي. )١٥(فيه لين: وقال الذهبي . )١٤(حديثه

  .)١٧(وأما ابو الزبير فقد قال فيه الحافظ صدوق إلا أنه يدلس  
  .فهذا إسناد ضعيف لتدليس أبي الزبير، وضعف رواته  

                                     
  .٣/١٠٣السنن  (1)
  .٩/٣٣٠السنن الكبرى  (2)
  . ٤/٢٧٢السنن  (3)
(4) ƞ٧/١٢، الجرح والتعديل ١/٦٥١التقريب . عتاب بن بشير الجزري أبو الحسن مولى بني أمية صدوق يخط.  
  .١/٦٣٢، التقريب ٥/٣١٥الجرح والتعديل . عبيد االله بن أبي زياد القداح أبو الحصين المكي ليس بالقوي (5)
  .٧/٤١٩المحلى  (6)
  .٥/٤٥٢تهذيب التهذيب  (7)
  .رنفس المصد (8)
  .٧/١٢الجرح والتعديل  (9)

  .٥/٤٥٢تهذيب التهذيب  (10)
  .٣/٢٧ميزان الاعتدال  (11)
  .٥/٣٧٦تهذيب التهذيب  (12)
  .نفس المصدر (13)
  .نفس المصدر (14)
  .٢/١٤٠الكاشف  (15)
  .١/٦٣٢التقريب  (16)
  .٢/١٣٢التقريب  (17)
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عن أبي  )٢(معاوية عن زهير بن )١(وللحديث أيضا طريق أخرى عن الحسن بن بشر  
  )٤(.والحاكم )٣(الزبير عن جابر رواها البيهقي

، وقال أبو حاĻ )٥(روى عن زهير أشياء مناكير: والحسن بن بشر قال فيه أحمد   
: وقال الحافظ . )٨(ن خراǉ منكر الحديثبوقال ا. )٧(، وقال النسائي ليس بالقوي)٦(صدوق

ƞ٩(صدوق يخط(.  
  )١٠(.قة ثبتوأما زهير بن معاوية فهو ث  
، ووافقه الذهبي فيظهر )١١(صحيح على شرط مسلم: وقد صحح الحديث الحاكم فقال   

  .أن الحديث صحيح ŝميع هذه الطرق والشواهد
والحق أن فيها ما ينتهض به الحجة، وهو مجموع طرق حديث أبي سعيد، : "قال الحافظ   

  .)١٢("وطرق حديث جابر
  

  ƿśǼكاة اŢ :Ūرير المǈألة الفقهية 
  : التعريف 

  )١٣("ذكا يذكى تذكية وذكاة، وذكاء، ذبح ذبحا :الذكاة 
  )١٤(".الذكاة قطع الحلقوم والمرƝ، أو قطعهما مع قطع الودجين: وفي المصباح 

                                     
  .١/٢٠٠، التقريب ٣/٣الجرح والتعديل . طƞبن سلم الهمذاني أبو علي الكوفي صدوق يخ: الحسن بن بشر  (1)
  .١/٣١٨، التقريب ٣/٥٨٨الجرح والتعديل . بن خديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي ثقة ثبت: زهير بن معاوية  (2)
  .٩/٣٣٤السنن الكبرى  (3)
  .٤/١١٤المستدرك  (4)
  .٢/٢٣٩تهذيب التهذيب  (5)
  .٣/٣الجرح والتعديل  (6)
  .٢/٢٣٩تهذيب التهذيب  (7)
  .نفس المصدر  (8)
  .١/٢٠٠التقريب  (9)

  .٦/٣٣٧، الثقات لابن حبان ١/٣١٧التقريب  (10)
  .٤/١١٤المستدرك  (11)
  .٤/٣٨٥تلخيص الخبير  (12)
  .٤/٣٣٠، القاموس المحيǖ ١٤/٢٨٧لسان العرب  (13)
  .١١٠المصباح المنير ص  (14)
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  )١(لغة الولد في البطن: الجنين 
  )٢(".الولد ما دام في بطن أمه: وفي المصباح   

  : Ţرير Űل الŗاع 
الجنين إذا ألقته أمه ميتا قبل الذبح، لا يؤكل، وإذا ألقته حيا قبل اتفق الفقهاء على أن   

  ، واختلفوا إذا ألقته ميتا بعد ذبحها هل يؤكل أم هو ميتة �)٣(الذبح فلا يؤكل، إلا بعد ذبحه
  )٤(".أجمعوا أنه لا يحل من الحيوان غير السمك والجراد إلا بذكاة: "قال النووي   
وإنما هو . تعمل ذكاة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه واختلفوا هل:"قال ابن رشد   

  )٥(".وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك"... ميتة
  :ǟرǑ المذاǿب الفقهية 

أن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه بعد ذكاتها فهو حلال وذكاته ذكاة  :المذǿب الأول  -
، وصاحبا أبي )٧(، والشافعي)٦(خعي، وإسحاق، وأحمدأمه، وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والن

  .حنيفة
  أن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه بعد ذبحها، فإن أشعر فهو حلال،  :المذǿب الثاني  -

 )٨(وإن لم يشعر، فهو حرام، وبه قال عطاء وطاوس، ومجاهد، والزهري، والحسن وقتادة ومالك
  .والليث وأبو ثور

ن الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه بعد ذبحها فهو ميتة لا يحل أكله أ :المذǿب الثالث  -
  .وزفر )٩(وإليه ذهب أبو حنيفة

  
                                     

  .٤/٢١٠، القاموس المحيǖ ١٣/٩٢لسان العرب  (1)
  .٦٢لمنير ص المصباح ا (2)
  .٩/٣١٦، المغŘ ٩/٨٢، المجموع ٥/١٥٥، بدائع الصنائع ٢/٨٥٥بداية المجتهد  (3)
  .٩/٨٢المجموع  (4)
  .٢/٨٥٥بداية المجتهد  (5)
  .١/٣٠٣الإنصاف  (6)
  .٩/١٤٨المجموع  (7)
  .١٣/٧٠المغني  (8)
  .١٢/٦المبسوط  (9)
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  : ǟرǑ الأƽلة 
  : أƽلة أǏحاب القول الأول 

  .استدلوا بالسنة والإجماع والمعقول  
  : الǼǈة  -

اة، فنجد في قلنا يا رسول االله ننحر الناقة ونذبح البقرة والش: قال  τحديث أبي سعيد الخذري 
  )١(".كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه: بطها الجنين، أنلقيه أم نأكله � قال 

  )٢(".ذكاة الجنين ذكاة أمه: "قال  صعن رسول االله  τحديث جابر  -
  .فيه تصريح أن ذكاة الجنين تكون بذكاة أمه :وƳه الدلالة  -

  : اȍجماع 
لا نعلم أحدا منهم خالف ما قالوا إلى أن جاء كان الناس على إباحته : "قال ابن المنذر   
ولأن هذا إجماع من الصحابة، ومن بعدهم فلا يعوّل على من : "وقال ابن قدامة . )٣("النعمان
  .)٤("خالفه

  : المعقول 
لأن الجنين متصل بأمه اتصال خلقة، يتغذى بغذائها، فتكون ذكاته ذكاتها، كأعضائها 

  )٥(.ثر من ذبح أمه، فكانت ذكاة لهوالجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأك
  : أƽلة أǏحاب القول الثاني  -

  .استدلوا على اشتراط الأشعار بƖثار الصحابة  
كانوا يقولون إذا أشعر  صعن الزهري عن ابن كعب بن مالك أن أصحاب رسول االله  -

  )٦(".الجنين فذكاته ذكاة أمه
                                     

، كتاب الأطعمة باب ما جاء ٤/٧٢اة الجنين، والترمذي كتاب الأضاحي باب ما جاء في ذك ٣/١٠٣رواه أبو داود  (1)
، كتاب الضحايا باب ٩/٣٣٥، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة والبيهقي ٤/٢٧٢في ذكاة الجنين، والدارقطني 

  .ذكاة ما في بطن الذبيحة
، ٤/٢٧٢قطني ، والدار٩/٣٣٥، كتاب الأضاحي باب ما جاء في ذكاة الجنين والبيهقي ٣/١٠٣رواه أبو داود  (2)

  .كتاب الصيد والذبائح والأطعمة
  .٩/١٤٨المجموع  (3)
  .١٣/٧١المغني  (4)
(5)  Ř١٣/٧١المغ.  
  .٩/٣٣٥البيهقي في السنن الكبرى  (6)
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  :أƽلة أǏحاب القول الثالث 
  :استدلوا بالمعقول   

  . ن الميتة هي كل حيوان مات من غير ذكاة، والجنين خرج ميتا قبل ذكاته فيحرمإ -
  .إنه لا يمكن أن تكون ذكاة واحدة لنفسين -
  

-  ƶيƳاقشة والترǼالم:  
أجيب عن الاستدلال بحديث أبي سعيد وحديث جابر أن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه معناه  -

  .أنه كذكاتها، أي تذكونه كما تذكون أمه
وأجيب عن هذا الاعتراض أن ليس المراد منه ذلك، لأن السياق يفيد حليّته، ولأن حقيقة  -

  .الجنين ما كان في البطن وذبحه لا يمكن
أجيب عن ţصيص الجنين بالإشعار أن الحديث ورد عاما ولم يشترط الإشعار أو عدمه،  -

  .يل التخصيصوالتخصيص بغير نص لا يجوز، فالعام يبقى على عمومه حتى يرد دل
وأجيب عن الاستدلال أن الذكاة الواحدة لا تكون لنفسين، أنه غير لازم فمن أعتق حاملا،  -

فعتقها عتق لجنينها، وإذا جـاز عتق واحد لاثنين، فغير نكير أن تكون ذكاة نفس ذكاة 
  )١(.لنفسين

عار، وما ومن خلال الأدلة يظهر أن المذهب الثاني ليس لهم دليل على التخصيص بالإش -
  .ذكروه من الآثار لا يفيد حجة في مقابلة النص

وأما أصحاب المذهب الثالث فقولهم أن الميتتة كل حيوان مات من غير ذكاة، عام في   
، وذلك صالذبائح، ولكن الحديث خصص الجنين إذا ذكيت أمه وهذا تشريع من رسول االله 

رŉ لا مجال للمعقولات فيها، بل هي كما أن الحلية والتح. مثل ţصيص حلية الجراد والسمك
  .أمور توقيفية يجب فيها اتباع النص

  .وبناء على صحة الحديث يترجح القول أن ذكاة الجنين ذكاة أمه عملا بالنص  

                                     
  .١٢/٦المبسوط  (1)
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 ǅƽاǈالمبحث ال : ƽهاŪكتاب ا  
  :مǈألة ǟقوبة الǤال 

  :ƽراسة Ʒديث ǟمر بن اŬطاب في ǟقوبة الǤال 
إذا وجدĻ الرجل قد غل فأحرقوا متاعه : "قال  صعن النبي  τعن عمر بن الخطاب   
: قال )٤(من طريق صاŁ بن محمد بن زائدة )٣(، والبيهقي)٢(والترمذي )١(رواه أبو داود" واضربوه

سمعت أبي يحدث : خلت مع مسلمة أرض الروم، فأتى برجل قد غل، فسأل سالما عنه فقال د"
  .وذكر الحديث" صعن عمر بن الخطاب عن النبي 

غزونا مع الوليد بن : وورد الحديث من طريق أبي اسحاق عن صاŁ بن محمد قال "  
متاعا، فأمر الوليد هشام ومعنا سالم بن عبد االله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل 

  )٥(.رواه أبو داود". وطيف به، ولم يعطه سهمه. بمتاعه فأحرق
  .وقد ضعف هذا الحديث بعض المحدثين  
. يحتجون بـهذا الحديث في إحراق رحل الغال وهو باطل ليس له اصل: قال البخاري   

  .)٦("وراويه لا يعتمد عليه
من هذا الوجه، سألت البخاري عن  هذا الحديث غريب، لا نعرفه إلا: وقال الترمذي   

إنما روى هذا صاŁ بن محمد بن زائدة، وهو ابو واقد الليثي وهو منكر : هذا الحديث فقال 
  .)٧("الحديث
هذا الحديث يدور على صاŁ بن محمد وهو منكر الحديث : وقال عبد الحق الإشبيلي   

  )٨(".ضعيف، لا يحتج به، ضعفه البخاري وغيره
  ، وقال )٩(ما أرى به بأسا: د بن زائدة قال فيه عبد االله بن أحمد عن أبيه وصاŁ بن محم  

                                     
  .، كتاب الجهاد باب في عقوبة الغال٣/٦٩السنن  (1)
  .كتاب الحدود باب ما جاء في الغال ما يصنع فيه ٣/١١السنن  (2)
  .، كتاب السير باب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه٩/١٠٣السنن الكبرى  (3)
  .١/٤٣٢التقريب . صاŁ بن محمد بن زائدة المدني أبو واقد الليثي ضعيف (4)
  .٣/٦٩السنن  (5)
  .٦/١٨٧الفتح  (6)
  .٣/١١السنن  (7)
  .٣/٨٠الأحكام الوسطى  (8)
  .٤/٢٤تهذيب التهذيب  (9)
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، وقال )٢(وقال العجلي يكتب حديثه ليس بالقوي. )١(بن معين ضعيف، وليس حديثه بذاك
 )٥(وقال الذهبي مقارب الحال. )٤(ضعيف الحديث: وقال أبو حاĻ . )٣(البخاري منكر الحديث

  )٦(.وقال الحافظ ضعيف
  .هر أن إسناد الحديث ضعيف لضعف صاŁ بن محمدفيظ  
  )٧("أنكروه على صاŁ، ولا أصل له، والمحفوǙ ان سالما أمر بذلك: "وقد قال الدارقطني   
فالظاهر أنه موقوف، ولذلك قال أبو داود بعد ذكر الرواية الثالثة في الغزو مع الوليد بن   
ليد بن هشام حرق رحل زياد بن سعد، هذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الو: "هشام 

  .)٨("وكان قد غل، وضربه
  )٩("وصحح أبو داود وقفه: "وقال الحافظ عن أبي داود   
لم يصح فلا حجة إلى الحمل، وقد أشار البخاري في الصحيح أنه ليس : "ثم قال   

  )١٠(".بصحيح، وأورد ما يخالفه
مرو بن شعيب عن أبيه عن ، عن ع)١١(وللحديث شاهد آخر من طريق زهير بن محمد  

رواه أبو " با بكر وعمر أحرقوا متاع الغال، وضربوه ومنعوا سهمهأو صجده أن رسول االله 
  .)١٤(، والحاكم)١٣(، والبيهقي)١٢(داود

                                     
  .٣/٨٠تهذيب التهذيب  (1)
  .نفس المصدر (2)
  .نفس المصدر (3)
  .نفس المصدر (4)
  .٢/٢٩٩ميزان الاعتدال  (5)
  .١/٤٣٢التقريب  (6)
  .٤/٢٩٧تلخيص الخبير  (7)
  .٣/٦٩السنن  (8)
  .٤/٢٩٧تلخيص الخبير  (9)

  .نفس المصدر (10)
  .١/٢٨١الكاشف . زهير بن محمد التميمي المروزي أبو المنذر الخراساني ثقة يغرب يأļ بمناكير (11)
  .٣/٦٩السنن  (12)
  .٩/١٠٣السنن الكبرى  (13)
  .٢/١٣١المستدرك  (14)
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  .وقد ضعفه بعض المحدثين  
  .، أي عن زهير بن محمد)١("يقال هو غيره، أنه مجهول: "قال البيهقي   
  .)٢("وزهير بن محمد ضعيف: وقال عبد الحق الإشبيلي   
وقال البخاري ما روى  )٣(وزهير بن محمد قال فيه الجوزجاني عن أحمد مستقيم الحديث  

محله : وقال أبو حاĻ . )٤(عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فهو صحيح
ل الشام عنه رواية أه: وقال الحافظ . )٦(ضعيف: وقال النسائي . )٥(الصدق، وفي خفظه سوء

  )٧(.غير مستقيمة
فيظهر أن الإسناد ضعيف، لضعف زهير، في رواية أهل الشام عنه، وهذه منها، فقد   

  .رواها عنه الوليد بن مسلم الدمشقي، فهو من أهل الشام
  ǟقوبة الǤال: Ţرير المǈألة الفقهية 

  :التعريف 
  .)٨(سم العقوبةتجزي الرجل بما فعل سوء، والا نالعقاب والمعاقبة أ :ǟقوبة 

  )٩(.جزاء الشر، والعقوبة ţتص بالعذاب: والعقاب 
  )١٠(.غل يغل غلولا، خان خيانة، ويختص بالخيانة في الفيء والمغنم :الǤلول 
  )١١(.الخيانة في بيت المال أو الزكاة أو الغنيمة، وقيده أبو عبيد بالغنيمة فقǖ: والغلول   

  

                                     
  .٩/١٠٣السنن  (1)
  .٣/٨٠الإحكام الوسطى  (2)
  .٩١أحوال الرجال ص  (3)
  .٢/١٧٦يب تهذيب التهذ (4)
  .٣/٥٨٩الجرح والتعديل  (5)
  .٢/١٧٦تهذيب التهذيب  (6)
  .١/٢٥٩التقريب  (7)
  .١/٦١١لسان العرب،  (8)
  .٦٥٤الكليات ص  (9)

  .٤/٢٦، القاموس المحيǖ ١١/٤٩٩لسان العرب  (10)
  .٢٧١الكليات ص  (11)
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  : Ţرير Űل الŗاع 
  ، واختلفوا في عقوبة الغال، هل يحرق رحله أم يعزر �)١(على Ţرŉ الغلولاتفق الفقهاء   
 هواختلفوا في عقوبة الغال فقال قوم يحرق متاعه، وقال بعضهم ليس ل:" قال ابن رشد   

  .)٢("عقاب إلا التعزير، وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث صاŁ بن محمد بن زائدة
  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 

  :لمذǿب الأول ا -
أن الغال يحرق رحله كله إلا المصحف وما فيه روح، وليس له عقوبة غيرها وإليه ذهب   

  .)٣(مكحول، والأوزاعي والحسن، وأحمد بن حنبل
  : المذǿب الثاني  -

، وأصحابه، )٤(أن الغال من الغنيمة لا يحرق، وإنما يعاقب تعزيرا، وذهب إليه أبو حنيفة  
  .، والليث بن سعد)٦(، والشافعي)٥(ومالك

  : ǟرǑ الأƽلة 
  :أƽلة أǏحاب القول الأول 

  :استدلوا بالسنة   
  )٧("إذا وجدĻ الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه: قال  τحديث عمر بن الخطاب  -
  

  : أƽلة أǏحاب القول الثاني 
  :استدلوا بالسنة والمعقول   

  نيمة أمر بلال فنادى في الناس كـان إذا أصـاب غ صأن رسول االله  τحديث ابن عمر  -
                                     

  .١٢/٧١٠، المغني ٥/٤١٣، الأم ٢/٧٦٣، بداية المجتهد ١٠/٥٠المبسوط  (1)
  .٢/٧٦٣بداية المجتهد  (2)
  .٤/١٣٤الإنصاف  (3)
  .١٠/٥٠المبسوط  (4)
  .٢/٧٦٣بداية المجتهد  (5)
  .٥/٤١٣الأم  (6)

كتاب الحدود باب ما جاء في الغال ما  ٣/١١، كتاب الجهاد باب في عقوبة الغال، والترمذي ٣/٦٩رواه أبو داود  (7)
  .ب لا يقطع من غل ولا يحرق متاعه، كتاب السير با٩/١٠٣يصنع فيه، والبيهقي في الكبرى 
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يا رسول : فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال 
نعم، قال فما : قال . سمعت بلالا نادى ثلاثا : االله، هذا فيما كنا أصبنا من الغنيمة، فقال 

  .)١("لن أقبله منككن أنت تجيƞ به يوم القيامة ف: منعك أن تجيƞ به � فاعتذر فقال 
  : المعقول  -

  )٢(.عن ذلك صلأن في إحراق المتاع إضاعة للمال، وقد نهى النبي 
 ƶيƳاقشة والرǼالم :  

أجيب عن الاستدلال بحديث عمر بن الخطاب أنه حديث ضعيف، رواه صاŁ بن محمد بن  -
وهو باطل يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغال : "زائدة وهو ضعيف، قال البخاري 
  .)٣("ليس له أصل وراويه لا يعتمد عليه

  )٤(.وضعفه أيضا الترمذي وابن حجر  
أجيب عن الاستدلال بحديث ابن عمر أنه لا حجة فيه لأن الرجل لم يعترف أنه أخذه على  -

  )٥(.سبيل الغلول، بل تواŇ في المجيء به، وجاء تائبا معتذرا
منهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة أما إذا كان أجيب عن النهي عن إضاعة المال أن ذلك  -

  )٦(.لمصلحة فلا بأس به، ولا يعد تضييعا
ويتضح من الأدلة والمناقشة أن الحديث المستدل به في إثبات عقوبة الغال ضعيف لا 
تثبت به حجة ولأن من مقاصد الشريعة حفظ النفس، وحفظ المال إلا ما ثبت فيه نص 

  .ذه المسألةبإهدارهما، وهذا Ųتنع في ه
ولأن الحدود شرعها االله على الأبدان وكذلك سائر العقوبات وأما على الأموال فلا 

  )٧(.عقوبة عليها

                                     
كتاب الجهاد باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام، ولا يحرق رحله وحسنه الألباني، انظر  ٣/٩٩رواه أبو داود  (1)

  .٢/١٥٩صحيج ابن داود، 
(2)  Ř٢/٧١٠المغ.  
  .٦/١٨٧فتح الباري  (3)
  .٤/٢٩٧ ، وابن حجر في تلخيص الحبير٣/١١الترمذي في السنن  (4)
  .١٢/٧١١المغني  (5)
  . نفس المرجع السابق (6)
  .٥/٤١٣انظر الأم  (7)
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 Ǟابǈالمبحث ال :ƵكاǼكتاب ال  
  :الولاية في الǼكاǕ  Ƶمǈألة اشترا

 ƵكاǼفي ال Ņشة في الوƟاǟ ديثƷ راسةƽ:  
بغير إذن وليها فنكاحها  أيما امرأة نكحت: " صقال رسول االله : قالت  ψعن عائشة   

فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا . فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. باطل
 )٤(، والدارقطني)٣(وابن ماجه )٢(والترمذي )١(رواه أبو داود". فالسلطان ولي من لا ولي له

 )٩(عن عروة )٨(هابعن ابن ش )٧(، عن سليمان بن موسى)٦(، من طريق ابن جريح)٥(والبيهقي
  .بن الزبير عن عائشة

وقد ضعف هذا الحديث بعض المحدثين وأعلوه بإنكار الزهري لرواية سليمان بن   
  .موسى

ثم لقيت : حديث حسن، وقد تكلم فيه بعضهم من جهة ابن جريح قال : قال الترمذي   
 بن معين أنه فضعف الحديث من أجل هذا، لكن ذكر يحŜ: قال . الزهري فسألته عنه فأنكره

لم يذكر هذا عن ابن جريح، غير ابن عليه، وضعف يحŜ رواية ابن عليه عن ابن : قـال 
  )١٠(".جريح

وبالنظر إلى إسناد الحديث نجد أن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم إلا سليمان بن   
بعض وقال أبو حاĻ محله الصدق وفي حديثه  )١١(.عنده مناكير: فقد قال فيه البخاري . موسى

                                     
  .، كتاب النكاح باب في الولي٢/٢٢٩السنن  (1)
  .، كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي٣/٤٠٧السنن  (2)
  .، كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي١/٦٠٥السنن  (3)
  .كتاب النكاح ٣/٢٢١السنن  (4)
  .، كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي٧/١٠٤السنن الكبرى  (5)
  .١/٤٨٥التقريب . عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح، ثقة: ابن جريح  (6)
  .١/٣٩٣التقريب . سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق صدوق فقيه في حديثه بعض اللين (7)
  .٢/٢٠٧التقريب . بد االله بن شهاب، القرشي ثقة فقيه كبيرمحمد بن مسلم بن ع: ابن شهاب الزهري  (8)
  .١/٦٧١التقريب . عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد االله المدني ثقة فقيه (9)

  .٣/٤٠٧السنن  (10)
  .٣/٥٠٩تهذيب التهذيب  (11)
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سليمان بن : وقال يحŜ بن معين ليحŜ بن أكثم  )٢(ليس بالقوي: وقال النسائي . )١(الاضطراب
  )٣(.موسى ثقة وحديثه صحيح عندنا

سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث لم يتكلم فيه أحد من : وقال فيه عبد الحق   
ري من أجل أحاديث انفرد المتقدمين إلا البخاري وحده، كذا قال الترمذي، وتكلم فيه البخا

  )٤(.كذا قال الترمذي لم يتكلم فيه أحد إلا البخاري. بها
  .)٥(ولذلك قال الترمذي حديث حسن. فيظهر أن الإسناد حسن  
  .كما أن الحديث لم ينفرد به سليمان بن موسى فقد تابعه جماعة كثيرون  
سمعت سليمان بن رواه الحاكم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح، : قال ابن حجر   

موسى سمعت الزهري، وعد أبو القاسم بن مندة عدة من رواه عن ابن جريح فبلغوا عشرين 
رجلا، وذكر أن معمرا وعبيد االله بن زفر تابعا ابن جريح على روايته إياه، عن سليمان بن 
موسى، عن الزهري، وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق، وأيوب بن موسى وهشام 

  .)٦("د وجماعة تابعوا سليمان بن موسى عن الزهريبن سع
  . )٧(وبهذه المتابعات يرتقي الحديث إلى الصحة فهو بهذا الاعتبار صحيح  
وأما الحكاية الواردة في إنكار الزهري للحديث فقد أعلها كثير من المحدثين كابن   

  .وضعفها يحŜ بن معين. حبان، وابن عدي وابن عبد البر والحاكم
قال ابن معين، سماع ابن علية من ابن جريح، ليس بذاك قال وليس أحد : "لحافظ قال ا  

  .)٨("يقول فيه هذه الزيادة غير ابن عليه
كما أنه لو افترضنا صحة الحكاية، فإن الحديث صحيح، من أجل إسناده ولا اعتبار   

  وأن الحكم للفرع لإنكار الأصل لرواية الفرع، كما هو مذهب جمهور المحدثين في هذه المسألة، 

                                     
  .٣/٥٠٩تهذيب التهذيب  (1)
  .نفس المصدر (2)
  . نفس المصدر (3)
  .٣/١٣٨ام الوسطى الاحك (4)
  .٣/٤٠٧السنن  (5)
  .٣/٣٤٤تلخيص الخبير  (6)
  .٦/٢٤٦إرواء الغليل  (7)
  .٤/٣٤٤تلخيص الخبير  (8)
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الذاكر لأن نسيـان الأصل لا يسقǖ العمل بما نسيه وقد حكى الحافظ اتفاق المحدثين على 
  .)١(ذلك

وليس هذا Ųا يهي الخبر بمثله، وذلك أن الخيّر الفاضل المتقن الضابǖ : ")٢(قال ابن حبان  
س نسيانه الشيء الذي وإذا سئل عنه لم يعرفه فلي. من أهل العلم قد يحدث بالحديث، ثم ينساه

  )٣(".حدّث به بدال على بطلان أصل الخبر
وقد صحت الروايات عن الأئمة الاثبات سماع الرواة بعضهم عن بعض : "وقال الحاكم   

فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وقول ابن جريح سألت الزهري عنه فلم يعرفه فقد 
  )٤(".قد اتفق ذلك لغير واحد من الحفاǙو. ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به

  ƷكǶ اشتراǕ الولاية في الǼكاŢ : Ƶرير المǈألة الفقهية 
  : التعريف 
 Ǖ٥(الشرط لغة إلزام الشيء والتزامه، واشترط كشرط :اشترا(  
  )٦(.الشرط تعليق حصول مضمون بحصول مضمون: وفي الكليات   

  )٧(.يه ولاية الإمارة والسلطانلغة الولي النصير وولي الشيء وعل :الولاية  -
  .)٨(النصرة: والولاية   

-  ƵكاǼأصل النكاح في كلام العرب الوطء : قال الأزهري : لغة هو الوطء والعقد له  :ال
  )٩(.وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب للوطء المباح

  

                                     
  .٢/٣٢٦الفتح  (1)
. هـ٣٥٤توفى سنة . والثقات والمجروحين. ابن حبان أبو حاĻ محمد بن حبان البستي الحافظ الناقد، صنف الصحيح (2)

 Ǚ٣/١٦شذرات الذهب . ٣/٩٢٠ترجمته في تذكرة الحفا.  
  .٦/٣٨٥الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان  (3)
  .٢/١٦٨المستدرك  (4)
  .٢/٣٦٨، القاموس المحيǖ ٧/٣٢٩لسان العرب  (5)
  .٥١٢الكليات ص  (6)
(7)  ǖ٤/٤٠١القاموس المحي.  
  .٣٤٦المصباح المنير ص  (8)
(9)  ǖ٢/٦٢٥، لسان العرب ١/٢٥٤القاموس المحي.  
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Ţاع  رريŗل الŰ :  
، واختلفوا في )١(اتفق الفقهاء على أن الصداق والشهادة شرطان من شروط النكاح  

  الولاية هل هي شرط أم لا � 
اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست :"قال ابن رشد   
وسبب اختلافهم اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في ... بشرط
  )٢(".امختلف في صحته هاوالأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظ... النكاح

  )ǟ:)ÐرǑ المذاǿب الفقهية 
أن الولاية شرط في النكاح لا يصح العقد إلا بها، وليس للمرأة أن تنفرد  :المذǿب الأول  -

  .بالعقد على نفسها دون حضور الولي، سواء كانت صغيرة أو كبيرة
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، به قال ابن عمر، وعلي وابن عباس وعائشة   

  سن، وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وابن والح
  . أبي ليلى، وإسحاق، والشافعي وأحمد بن حنبل

أن الولاية ليست شرطا في النكاح، فإذا كانت المرأة بالغة عاقلة لا يكون  :المذǿب الثاني  -
  .د على نفسهاعليها ولاية في نكاحها، فجاز لها أن تنفرد بالعق

  .وإليه ذهب أبو حنيفة وزفر والزهري  
إذا كانت المرأة ذات شرف أو جمال أو مال لم يصح نكاحها بغير ولي  :المذǿب الثالث  -

  .وإذا كانت دنيئة كالسوداء أو فقيرة، أو مولاة فإن زوجها غير الولي جاز
  .وإليه ذهب مالك  

-  Ǟب الرابǿليها، وأما الثيب فتولي أمرها من شاءت وذهب أن البكر لا يزوجها إلا و :المذ
  .إليه داود بن علي من الظاهرية

-  ǆامŬب اǿأنه لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها، ولا أن تزوجها امرأة، لكن إن أذن  :المذ  

                                     
  .٩/١٤٠، المغني ٩/٣٨، الحاوي ٣/٩٤٩ بداية المجتهد (1)
  .٣/٩٤٩بداية المجتهد  (2)
، المبسوط ١٤٣-٩/١٤٠، المغŘ ٣٧-٩/٢٦، المحلى ٥٠-١٦/٣٠، الاستذكـار ٤٩-٩/٤٨انظر الـحاوي  (3)

١٤-٥/١١.  
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  .لها وليها جاز أن تعقد على نفسها، وإن لم يأذن لها لم يجز وهو مذهب أبي ثور
-  ǅƽاǈب الǿذن لمن شاءت من الرجال دون النساء، فإن أجازه الولي جاز، أنها تأ :المذ

  .وإن أبي أن يجيز أجازه القاضي، ولا يكون جائزا حتى يجيزه القاضي
  .وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة  

  :ǟرǑ الأƽلة 
  : أƽلة أǏحاب القول الأول  -

  :استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول   
  : الكتاب  -
   )١("لحين من عبادكم وإمائكمى منكم والصوانكحوا الأيم: "الى قوله تع -
  )٢("ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: "قوله تعالى  -

  .خاطب االله تعالى الأولياء ولم يخاطب النساء :وƳه الدلالة 
  .)٣("لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهنف: "قوله تعالى  -
ه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال لا في هذ: ")٤(قال الطبري :وƳه الدلالة  -

نكاح إلا بولي من العصبة، وذلك أن االله ذكر منع الولي من عضل المرأة إذا أرادت النكاح، 
  )٥(".ونهاه عن ذلك

  )٦(.وفي هذه الآية دلالة على ثبوت الولاية من وجهين  
لهن التفرد بالعقد لما أثر عضل نهي الأولياء عن العضل وهو المنع، فلو جاز  :الوƳه الأول  -

  .الأولياء ولما توجه إليهم نهي

                                     
  .٣٢سورة النور آية  (1)
  .٢٢١سورة البقرة آية  (2)

  .٢٣٢سورة البقرة آية  (3)
جامع البيان تاريخ الأمم والملوك، اختلاف : أبو جعفر محمد بن جرير، له من المؤلفات : فقيه هو المفسر ال: الطبري  (4)

 ٢/٤٢٨، نفح الطيب ١١/٢٩١سير أعلام النبلاء : ترجمته في . هـ٣١٠علماء الأمصار، تهذيب الآثار، توفي سنة 
  .٦/٦٩الأعلام 

  .٢/٥٠١تفسير الطبري  (5)
  .٩/٣٩الحاوي  (6)
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والمعروف ما تناوله " إذا تراضوا بينهم بالمعروف: أن قوله في سياق الآية  :الوƳه الثاني  -
  .العرف بالاختيار وهو الولي والشاهدين

  : الǼǈة 
وليها فنكاحها  أيما امرأة نكحت بغير إذن" ρقال رسول االله : قالت  ψحديث عائشة  -

باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن اشتجروا، 
  .)١("فالسلطان ولي من لا ولي له

  .)٢("لا نكاح إلاّ بولي والسلطان ولي من لا ولي له: قال  ρعن النبي  τحديث ابن عباس  -
في إبطال النكاح بغير ولي، من غير ţصيص ولا تدل الأحاديث دلالة صريحة  :وƳه الدلالة  -

  .تمييز، فجاء في كل نكاح، من صغيرة وكبيرة وشريفة وغيرها
  : المعقول 

إن المرأة ناقصة بنقصان الأنوثة، فلا تملك مباشرة عقد النكاح لنفسها كالصغيرة 
الشرع  والمجنونة وهذا لأن النكاح عقد عظيم، خطره كبير، ومقاصده شريفة، ولهذا أظهر

خطره باشتراط الشاهدين فيه من غير سائر المعاوضات، فȎظهار خطره، تجعل مباشرته مفوضة 
إلى أولي الرأي الكامل من الرجال لأن النساء ناقصات العقل والدين، فكأن نقصان عقلها 

  )٣(.بصفة الأنوثة بمŗلة نقصان عقلها بصفة الصغر
  : أƽلة المذǿب الثاني  -

  .ب والسنة والمعقولاستدلوا بالكتا  
  : الكتاب  -
  .)٤("فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف: "قوله تعالى  -
  .)٥("أن ينكحن أزواجهن: "قوله تعالى  -

                                     
، كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا ٣/٤٠٧، كتاب النكاح باب في الولي، والترمذي ٢/٢٢٩ود رواه أبو دا (1)

  .، كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي١/٦٠٥بولي، وابن ماجه 
  .٣/٢٢١، والدارقطني ١/٦٠٥رواه ابن ماجه  (2)
  .٥/١٠٦المبسوط  (3)
  .٢٣٤البقرة آية  (4)
  .٢٣٢سورة البقرة آية  (5)
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  )١("حتى تنكح زوجا غيره: "تعالى   قوله  -
  .)٢(أن االله تعالى أضاف النكاح إليهن ورفع الاعتراض عنهن :وƳه الدلالة  -

  : الǼǈة 
الأŉ أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في : "قال  صان النبي  τحديث ابن عباس  -

  )٣(".نفسها، وإذنها صماتها
  .اسم للمرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، فلا ولاية عليها: الأŉ : وجه الدلالة  -
  )٤(".ليس للولي مع الثيب أمر: " صعن النبي  τحديث ابن عباس  -
فرد  ρث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها فكرهت ذلك فأتت النبي حدي -

  .)٥("نكاحها
  : المعقول 

راوية الحديث عملت şلاف ما روت، فقد  τاحتجوا بمخالفة الراوي لما روى فإن عائشة  - ١
أو : زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وهو غائب فلما رجع قال

  .أو ترغب عن المنذر � واالله لتملكنه أمرها: مثلي يفتات عليه في بناته، فقالت 
أنه تصرف في خالص حقها، ولم تلحق الضرر بغيرها، فينعقد تصرفها كما لو تصرفت في  - ٢

مالها، فكل من جاز له التصرف في ماله جاز له التصرف في نكاحه، ولأنه عقد يجوز أن 
  .)٦("تتصرف فيه المرأة كالبيعيتصرف فيه الرجل فجاز أن 

  : أƽلة أǏحاب القول الثالث 
أن الولي يراد لحفظ المرأة أن تضع نفسها في غير كفء، والدنيئة مكافئة لكل الأدنياء   

  )٧(".فلم يبق لوليها نظر، واحتياط في طلب الأكفاء، فجاز عقدها بغير ولي
  

                                     
  .٢٣٠ورة البقرة آية س (1)
  .٩/٣٨، الحاوي ١٦/٤٠الاستذكار  (2)

  .٦٦، كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح رقم ٩/٢٠٨رواه مسلم  (3)
  .، كتاب النكاح باب في الثيب، وقال الالباني صحيح١/٥٨٧رواه أبو داود  (4)
  .ة فنكاحه مردودكتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كاره ٣/١٦٥٥رواه البخاري  (5)
  .٥/١٠٦المبسوط  (6)
  .٩/٤٤الحاوي   (7)
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 Ǟحاب القول الرابǏلة أƽأ :  
  : استدلوا بالǼǈة 

البكر يستأذنها أبوها، والثيب أحق بنفسها من : "قال  ρعن رسول االله  τيث ابن عباس حد -
  .)١("وليها

  .فيه ţصيص الولاية بالبكر دون الثيب :وƳه الدلالة  -
-  ǆامŬحاب القول اǏلة أƽأ :  
-  ǅالقيا :  
إذن الولي  قياسا على نكاح السفيه، فيراعى فيه إذن الولي دون عقده، فكذلك هنا، فيراعى -

  )٢(.دون عقده، لحديث عائشة
-  ǅƽاǈحاب القول الǏلة أƽأ :  
اعتبر أن يعقد رجل عن إذنها لقصورها عن مباشرة العقد، بنفسها، وجعله موقوفا على  -

  )٣(.إجازة وليها لما فيه من حقه في طلب الأكفاء
-  ƶيƳاقشة والترǼالم :  
ن سليمان بن موسى لم يتابعه عليه أنه حديث واه، ذلك لأ ψأجيب عن حديث عائشة  -

أحد، ولأن الزهري أنكر ما روى، وحدث يحŜ بن معين عن ابن علية عن ابن جريح، أنه سأل 
  .الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه

ثم لقيت الزهري : وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريح قال : قال الترمذي   
  )٤(.فسألته عنه فأنكره

هذا خبر أوهم من لم يحكم : قال أبو حاĻ : الاعتراض بما قال ابن حبان  وأجيب عن هذا -
صناعة الحديث أنه منقطع أولا أصل له، بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريح في عقب هذا 

ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له، فلم يعرفه، وليس هذا Ųا يهي الخبر بمثله، : قال . الخبر

                                     
  .سبق ţريجه (1)
  .٩/٤٥الحاوي  (2)
  .٩/٤٥الحاوي  (3)
  .٩/٣٠، المحلى ٣/٤٠٧السنن  (4)
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تقن الضابǖ من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه، وإذا سئل عنه وذلك أن الخير الفاضل الم
  )١(".لم يعرفه، فليس نسيانه، الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر

وأجيب عن قولهم أنه تفرد به سليمان بن موسى، بأنه تابعه جماعة منهم عبيد االله بن أبي  -
  .جعفر، والحجاج بن أرطأة

هل المحدث بالراوي عنه مانعا من قبول روايته، عنه، ولا معرفته شرطا في كما أن ليس ج -
  )٢(.صحة الحديث

ولا اعتبار بانكار المحدث للحديث بعد روايته عنه، وليس استدامة ذكر المحدث   
  )٣(.للحديث شرطا في صحة حديثه

عبرة، لما كان أجيب عن الاستدلال بكونها ناقصة لنقصان عقلها، بأن لو كان لنقصان عقلها  -
لها اختيار الازواج وكذلك إقرارها بالنكاح، صحيح على نفسها، ولو كانت بمŗلة الصغيرة، لما 

  )٤(.صح، وأنه يعتبر رضاها في مباشرة الولي العقد، ولو كانت بمŗلة الصغيرة لما اعتبر رضاها
رفع الجناح عنهن أن لا المراد منه " فيما فعلن في أنفسهن: "أجيب عن استدلالهم بقوله تعالى  -

  )٥(".يمنعن من النكاح، إذا أردنه، فلا يدل على تفردهن بغير ولي
أجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس أنه يحتمل أن يكون أحق بأن لا تنكح إلا برضاها  -

أيما  ρخلاف البكر التي لȌب أن ينكحها بغير رضاها، وأن وليها أحق بإنكاحها، فلما قال 
دل على أن المراد بهذا الأŉ أحق بنفسها إنما هو الرضا، "بغير ولي فنكاحها باطل  امرأة نكحت

  .وحق الولي أنه أحق بالتزويج
كما أنه يعني أن لوليها حقا في انكاحها ولكن حقها في نفسها أكثر، وهو أن لا تزوج   

يها إذا رضيت وإذا كان إلا بإذنها وقد أخبر أنه وليها، فلا فائدة في ولايته إلا في تولي العقد عل
  )٦(.لها العقد على نفسها لم يكن وليا

                                     
  .٩/٣٨٥الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان  (1)
  .٦/٤٠الحاوي  (2)
  .نفس المصدر السابق (3)
  .٥/١٠١المبسوط  (4)
  .٩/٤٢الحاوي  (5)
  .١٦/٤٩لاستذكار ا (6)
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أجيب عن الاستدلال بحديث ليس للولي مع الثيب أمر، أن الأمر المراد به هو الإجبار  -
كما . والإلزام، وليس للولي اجبار الثيب وإلزامها، ولا يقتضي ذلك أن تنفرد بالعقد دون وليها

  )١(.لا تنفرد به دون الشهود
فإن كان . جيب عن الاستدلال بحديث خنساء بنت خدام أنه رواه عكرمة، وهو لا يعرفأ -

مولى ابن عباس، فالحديث مرسل لأنه تابعي ولم يسنده، وإن كان غيره فمجهول، كما أنه 
  )٢(.انفرد به جرير بن خازم، فالحديث لا حجة فيه

ا، ولا يؤمن عليها ولو صح لحمل على أنه يكون زوجها من غير كفء أو Ųن يضر به  
  )٣(".كما أنه ورد في بعض الروايات التصريح أنها كانت ثيبا

أجيب عن المعقول بأن الرجل ليس للولي عليه اعتراض في الكفاءة، فلم يكن له في العقد عليه  -
  .ولاية، أما المرأة فللولي اعتراض عليها في الكفاءة فكان في العقد عليها ولاية

  )٤(.يع فليس للولي اعتراض فيه şلاف النكاحأما تصرفها في الب -
أجيب عن التفريق بين الشريفة والدنيئة أنه فاسد، لأن الفرق لم يكن مانعا في استوائهما في  -

الشهادة، فكان غير مانع من استوائهما في الولي، كما أن نصوص الولي جاءت عامة فلم ţص 
  )٥(.شريفة أو دنيئة

البكر دون الثيب أنه يكون صحيحا لو لم يرد النص في بطلان أجيب عن ţصيص الولاية ب -
  .)٦(النكاح بغير ولي، وجاء عاما في كل نكاح، وفي كل امرأة ففسد التفريق

أجيب عن القياس على السفيه أنه قياس مع فارق، لأن إذن الولي الذي يصح به النكاح هو  -
ون نائبا عنه لأن الحق عليها فلم تكن إذن لمن ينوب عنه، وهو الوكيل، والمرأة لا يصح أن تك

  )٧(.هي النائبة فيه

                                     
  .٩/٤٤الحاوي  (1)
  .١٦/٥٧الاستذكار  (2)
  .٩/٤٤الحاوي  (3)
  .٩/٤٤الحاوي  (4)
  .٩/٤٤، الحاوي ٩/٣٤المحلى  (5)
  .٩/٤٤، الحاوي ٩/٣٤، المحلى ١٦/٤٩الاستذكار  (6)
  .٩/٤٤الحاوي  (7)
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أجيب عن القول أن المرأة قاصرة عن مباشرة العقد وجعله موقوفا على إجازة الولي لما فيه  -
من حقه، فهذا قول فاسد لأنه إذا كانت مالكة للعقد لم Ţتج إلى الاستنابة وإن كانت غير 

  )١(.مالكة لم يصح منها الاستنابة
ومن خلال المناقشة يظهر أن أدلة المذهب الأول أقوى ومذهبهم أرجح لاعتمادهم على   

الحديث الصحيح الدال على بطلان النكاح بغير ولي، وقد ورد عاما في كل نكاح، وفي كل 
امرأة، والعام يبقى على عمومه حتى يرد التخصيص، ولم يرد التخصيص في هذه المسألة فيبقى 

  .العام على عمومه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  .٩/٤٤الحاوي  (1)
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  كتاب البيوع : المبحث الثامن 
 ǆه اليابǈǼŝ الرطب ȅالربو Ǟألة بيǈم:  

  :ƽراسة Ʒديث سعد بن أĺ وقاǍ في بيǞ التمر بالرطب 
يسأل عن شراء التمر بالرطب،  صسمعت رسول االله : قال  τعن سعد بن أبي وقاص   

" عن ذلك صفنهاه رسول االله . نعم: أينقص الرطب إذا يبس � قالوا :  صفقال رسول االله 
من طريق  )٦(والدراقطني )٥(والبيهقي )٤(وابن ماجة )٣(والنسائي )٢(والترمذي )١(رواه أبو داود

  .عن سعد بن أبي وقاص )٨(عن زيد بن أبي عياǉ )٧(عن عبد االله يزيد. مالك
  )١١(.وعبد الحق الاشبيلي. )١٠(وابن حزم. )٩(وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي  
زيد أبو عياǉ : وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال : قال الخطابي   
وليس الأمر على ما توهمه فإن أبا . ومثل هذا الإسناد على اصل الشافعي لا يحتج به. مجهول

وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك . عياǉ هذا مولى لبني زهرة معروف
  .)١٢("الحديث
زيد أبو عياǉ مجهول، وكيف يكون : وقد حكى عن بعضهم أنه قال :" وقال المنذري   

. عبد االله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنس: مجهولا، وقد روى عنه اثنان 
وهما Ųن احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا الشأن فالإمام مالك قد أخرج حديثه 

  .)١٣("Ţريه في الرجال، ونقده وتتبعه لأحوالهم في موطئه مع شدة
                                     

  .، كتاب البيوع باب في التمر بالتمر٣/٢٥١السنن  (1)
  .، كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة٣/٥٢٨نن الس (2)
  .، كتاب البيوع باب اشتراء التمر بالرطب٧/٢٣٦السنن  (3)
  .، كتاب التجارات باب بيع الرطب بالتمر٢/٧٦١السنن  (4)
  .كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر ٥/٢٩٤السنن الكبرى  (5)
  .اب البيوع، كت٣/٤٩السنن  (6)
  .١/٥٤٨، التقريب ٥/١٩٨الجرح والتعديل . عبد االله يزيد المخزومي المدني المقرƝ، مولى الأسود بن سفيان ثقة (7)
  .١/٣٣١التقريب . زيد أبو عياǉ ابن عياǉ المدني صدوق (8)
  .٤/٦شرح معاني الآثار  (9)

  .٨/٤٦٥المحلى  (10)
  .٣/٢٥٧الأحكام الوسطى  (11)
  .، باب بيع التمر بالتمر٣/٧٨نن معالم الس (12)
  .٥/٣٤مختصر سنن أبي داود  (13)
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وعند النظر في الاسناد نجد رجال إسناده ثقات إلا زيد أبو عياǉ فقد قال فيه   
: وقال الذهبي . وصحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه التمر بالرطب )١(ثقة: الدارقطني

  )٢(.روى له البخاري وروى له مسلم
  .ل، خاصة أنه أخرج له الشيخانولذلك فهو غير مجهو  
فالحديث صحيح، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال الترمذي حديث حسن   
  )٤(".هذا حديث صحيح لاجماع أئمة النقل على إمامة مالك: وقال الحاكم  )٣("صحيح
  .كما أنه تابع مالكا في روايته جماعة من الرواة  
بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد  وخالفه مالك واسماعيل: قال الدارقطني   

واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه . فرووه عن عبد االله بن يزيد، لم يقولوا فيه نسيئة
 .)٥("ابن أبي كثير يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس

  بƷǆكǶ بيǞ الربوȅ الرطب ǈǼŝه اليا: Ţرير المǈألة الفقهية 
  :التعريف 

 Ǟ٦(.ضد الشراء، ويطلق على البيع وعلى الشراء، وهو من الأضداد: لغة  :البي( 
  )٧(.البيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره: وفي الكليات   

  .)٨(ربا المال يربو إذا زاد وارتفع: لغة الزيادة والنمو، والأصل فيه الزيادة من  :الربا  -
  )٩(.الفضل والزيادة، والنسبة ربوي: نير وفي المصباح الم  

  )١٠(.لغة ضد اليابس أي الناعم :الرطب  -
  )١(.الرطب ما كان مبتلا أو رخصا أو لينا: وفي المصباح المنير   

                                     
  .٣/٢٣٦تهذيب التهذيب  (1)
  .٢/١٠٥ميزان الاعتدال  (2)
  .٣/٥٢٨السنن  (3)
  .٢/٤٥المستدرك  (4)
  .٣/٤٩السنن  (5)
(6)  ǖ٨/٢٣، لسان العرب ٣/٨القاموس المحي.  
  .٢٤الكليات ص  (7)
  .١/٣٣٢يǖ ، القاموس المح١٤/٣٥٤لسان العرب  (8)
  .١١٤المصباح المنير ص  (9)

  .١/٤١٩لسان العرب  (10)
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-  ǆǼŪ٢(.لغة الضرب من كل شيء وهو أعم من النوع :ا(  
عند الفقهاء  لفظ يتناول كثيرا، ولا تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير، وهو: والجنس   

  )٣(.اللفظ العام، فكل لفظ عم شيئين فصاعدا فهو جنس
-  ǆ٤(.لغة ضد الرطب، أي الجاف: الياب(  

  :Ţرير Űل الŗاع 
اتفق الفقهاء على بيع الربوي الرطب ŝنسه الرطب، مع وجود التماثل في القدر   
  .، واختلفوا في بيع الربوي ŝنسه اليابس)٥(والتناجز

  .)٦("وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز، وانفرد النعمان فرخص فيه: "ذر قال ابن المن  
وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب ŝنسه اليابس مع وجوب التماثل في :"قال ابن رشد   

: وسبب الخلاف...صالقدر والتناجز، فإن السبب في ذلك ما روى مالك عن سعد بن أبي وقا
  .)٧("ادة وغيره له، واختلافهم في تصحيحهمعارضة ظاهر حديث عب

  : ǟرǑ المذاǿب الفقهية 
وهو أن بيع الربوي الرطب ŝنسه اليابس لا يجوز، وإليه ذهب جمهور  :المذǿب الأول  -

الفقهـاء، فهو قول سعيد بن المسيب والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، واسحاق 
  )١١(.وصاحبا أبي حنيفة ، وداود،)١٠(، وأحمد)٩(، والشافعي)٨(ومالك

  

                                                                                                               
  .١٢١المصباتح المنير ص  (1)
  .٢/٢٠٥، القاموس المحيǖ ٦/٤٣لسان العرب  (2)
  .١٠١الكليات ص  (3)
  .٢/٢٦١، القاموس المحيǖ ٦/٢٦١لسان العرب  (4)
  .٤/٣٣لمغني ، ا٩/٥٠٥، المجموع ٣/١٨٣، بداية المجتهد ٥/٤٠٤بدائع الصنائع  (5)
  .٨٠الإجماع ص  (6)
  .٣/١٨٣بداية المجتهد  (7)
  .٣/١٨٣، بداية المجتهد ١٩/١٥٣الاستذكار  (8)
  .٤/٣٣المغني  (9)

  .٥/١٣٢، الحاوي ٨/٥٠٥المجموع  (10)
  .٥/٤٠٤بدائع الصنائع  (11)
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  : المذǿب الثاني  -
  )١(.أنه يجوز بيع الرطب باليابس، وبه قال أبو حنيفة -

  :ǟرǑ الأƽلة 
  :استدلوا بالسنة والمعقول   

  : الǼǈة  -
يسأل عنه شراء التمر بالرطب،  صسمعت رسول االله : قال  τحديث سعد بن أبي وقاص * 

  )٢(.عن ذلك صنعم، فنهاه رسول االله : يبس � قالوا  أينقص الرطب إذا:  صفقال رسول االله 
في الحديث نهي عن شراء التمر بالرطب، والنهي يفيد التحرŉ، فدل على عدم : وجه الدلالة  -

  .الجواز
  : المعقول  -
  )٣(.أنه جنس فيه الربا فلم يجز، بيع رطبه بيابسه متساويين كالحنطة بالعجين، والخبز بالدقيق -

  )٤(.نه لتحقق المفاضلة عند الجفافوأنه منع م  
  : أƽلة أǏحاب القول الثاني  -
  : استدلوا بالمعقول  -
  :)٥(أنه لا يخلو أن يكون التمر والرطب من جنس واحد أو من جنسين -

 صفإن كان من جنس واحد فهو جائز بيع بعضه ببعض متساويا حال العقد لقوله   
  ".التمر بالتمر مثلا بمثل"

  ".إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم" صجنسين فيجوز لقوله وإذا كان من   
  ولأن الرطب نوع من التمر ينقص باليبس، وطول المكث، فلم يجز أن يكون ذلك مانعا   

                                     
  .٧/٢٧فتح القدير  (1)
، كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة ٣/٥٢٨لترمذي ، كتاب البيوع باب في التمر بالتمر، وا٣/٢٥١رواه أبو داود  (2)

، كتاب التجارات باب ٢/٧٦١، كتاب البيوع باب اشتراء التمر بالرطب، وابن ماجه ٨/٢٣٦والمزابنة والنسائي 
  .بيع الرطب بالتمر

  .٥/١٣٣الحاوي  (3)
  .١٠/٢٩٥المجموع  (4)
  .٥/١٣١الحاوي  (5)
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  )١(.من بيعه، بتمر من جنسه، هو أكثر من يبسه، كما يجوز بيع التمر الحديث بالتمر العتيق
كالسمسم  )٢(ل العقد، ولا اعتبار بحدوث التفاضل فيما بعدولأن التماثل في الجنس معتبر بحا -

  .إن جاز أن يتفاضلا بعد استخراجهما دهناويجوز بيعه بالسمسم إذا تماثلا 
ولأنه جاز بيع العرايا وهي بيع تمر برطب على رؤوس النخل لا يقدر على تماثلهما كيلة إلا  -

  .هما بالكيل أجوزكان بيع التمر والرطب المقدور على تماثل. بالخرص
  )٣(.فيحصل النهي عن بيع ذلك بالخرص، لأنه استثŘ منها العرايا بالخرص  

  

-  ƶيƳاقشة والترǼالم:  
أجيب عن الاستدلال بحديث سعد بن أبي وقاص أنه ضعيف لجهالة زيد ابن عياǉ قال  -

ول ومثل زيد أبو عياǉ مجه: وقد تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث وقال : "الخطابي 
  )٤(".هذا الإسناد على أصل الشافعي لا يحتج به

وقد أجيب عن هذا أنه ليس مجهولا، فقد صحح بعض الأئمة حديثه كابن حبان وابن   
  )٥(.خزيمة والحاكم

زيد أبو عياǉ مجهول وكيف يكون مجهولا : وقد حكى بعضهم أنه قال : "قال المنذري   
 الأسود بن سفيان، وعمران بن أبي أنس وهما Ųن وقد روى عنه اثنان عبد االله بن زيد مولى

احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا الشأن، فالإمام مالك قد أخرج حديثه في 
  )٦(".موطئه مع شدة Ţريه في الرجال ونقده وتتبعه لأحوالهم

وف وليس الأمر على ما توهمه فإن أبا عياǉ هذا مولى لبني زهرة معر: "وقال الخطابي   
  )٧(".وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه

  أن الرطب  صأجيب عن الاستفهام الوارد في الحديث أنه لا يجوز أن يخفى عن رسول االله  -

                                     
  .٥/١٣١الحاوي  (1)
  .نفس المصدر (2)
  .نفس المصدر (3)
  .، باب بيع التمر بالتمر٣/٧٨معالم السنن  (4)
  .٢/١٥٧الدراية  (5)
  .٥/٣٤مختصر سنن أبي داود  (6)
  .٣/٧٨معالم السنن،  (7)
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  )١(.إذا صار تمرا ينقص أم لا، حتى يسأل عنه، لأنه لا يخفى على النساء ولا على الصبيان
لم يقصد به الاستفهام، بل يقصد به التقرير، وذلك لينبه وأجيب عن هذا أن السؤال 

  )٢(.على العلة، وأن كل ما ينقص إن يبس من سائر الأجناس فلا يجوز بيع بعضه ببعض
أجيب عن الاستدلال بالحديث بأنه محمول على الإرشاد والمشورة، وأن الذي سأله كان  -

  )٣(.سأله مستشيرا فأخبره أنه ينقص عليك إذا يبس
عن الأحكام التي  ρتعقب أنه تأويل مخالف بغير دليل، لأن العرف في سؤال النبي و  

يختص بعلمها دون المتاجر التي يشاركونه في العلم بها، وجوابه منها جواب شرعي ونهيه عنه 
  )٤(.نهي حكمي

 أجيب عن القول أنه يكون جنس فيه الربا كالحنطه بالعجين، بأنه لم يجز بيع الخبز بالدقيق -
لأن طحن الدقيق صنعة يعاوض عليها فصار في خبز الدقيق عوض ليس في مقابلته شيء، وليس 
جفاف التمر بصنعة يعاوض عليها لكن تعقب أنه لا تأثير للصنعة في عقود الربا لجواز بيع الحلي 

  )٥(.بالمسبوك
  :  أجيب عن القول أن نقصان الرطب إذا صار تمرا كنقصانه إذا صار عتيقا، من وجهين -
أن الحديث والعتيق قد بلغا حد الإدخار فجاز بيع أحدهما بالآخر، وإن نقصا فيما بعد،  - ١

  .وليس كذلك الرطب لأنه لم يبلغ حد الادخار
أن نقصان الحديث إذا صار عتيقا، يسير لا ينضبǖ، فكان معفوا عنه كالفضل بين الكيلين  - ٢

  .والوزنين، ونقصان الرطب كثير لم يعف عنه
جيب عن القول أن التماثل حال العقد، بأن التماثل معتبر بحال الادخار، والسمسم مدخر وأ -

  .فصح التماثل فيه، والرطب غير مدخر فلم يجز التماثل فيه
أجيب عن الاستدلال بالعرايا أن العرايا جائزة لتخصيص الشرع لها، والنهي إذا كان عاما لا  -

  )٦(.كان خاصايجوز أن يصير مخصوصا بالاستثناء إذا 
                                     

  .٥/١٣٢الحاوي  (1)
  .نفس المصدر (2)
  .٥/١٣٢الحاوي  (3)
  .٥/١٣٢، الحاوي ١٩/١٥٣الاستذكار  (4)
  .٥/١٣٢، الحاوي ١٩/١٥٣الاستذكار  (5)
  .٥/١٣٢، الحاوي ١٠/٢٩٢المجموع  (6)
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ومن المناقشة يظهر رجحان القول أنه لا يجوز بيع الربوي الرطب ŝنسه اليابس وذلك   
لصحة الحديث الوارد في المسألة ودلالته صراحة على عدم الجواز، ولضعف أدلة القول الثاني، 

  .لا سيما وقد ورد الإجماع على عدم الجواز والذي يعد حجة على من خالف
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  : في نتاƲƟ البحث وťراتهخاŤة 
  

ه، إتمام هذا البحث، وقد جرت العادة أن نجمل أهم النتائج لĻ بحمد االله تعالى وفض  
  :المتوصل إليها، والتوصيات الموصى بها في خاتمة، Ųا يفيد الباحثين مستقبلا، فنقول 

عتماد على كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد، اتضح من خلال الا - ١
كأصل في جمع المسائل الفقهية، أنه كتاب مهم جدا، في الفقه المقارن، وذا أهمية كبيرة في معرفة 
أسباب اختلاف العلماء، ولذلك فهو جدير بالعناية والاهتمام في الجامعات والمعاهد الإسلامية، 

  .الدراسة، واعتماده كبرنامج في تدريس مادة الفقه المقارنفيستحق التحقيق و
كما أن صاحبه ابن رشد الحفيد شخصية بارزة فريدة من نوعها ومع اشتهاره بعلم   

ولذلك فهي شخصية تستحق الدراسة . را فياضا في علم الفقه والخلافبحالفلسفة، فإنه كان 
  .علمية مستقبلا من الناحية الفقهية، وقد يكون ذلك موضوعا لأطروحة

عند دراسة أسباب الاختلاف غند المحدثين يتبين جليا، مدى دقة المنهج العلمي لعلماء  - ٢
الحديث، ونزاهته، فهو منهج يتميز بالنقد والتمحيص والتحري، والبعد عن التعصب والهوى، 

فهذه سمات تتميز  نة العلمية، والتزام منهج التتبع والاستقراء في القضية الواحدة،والتحلي بالأما
  .بها قواعد هذا العلم وأسسه خاصة قواعد الجرح والتعديل

أسس المنهج العلمي لعلماء المسلمين، لا كما يدعيه وعليه نؤكد فضل السبق إلى وضع   
  .الغرب أنهم أول من وضع أسسه

يتجلى أيضا عند التطرق إلى أسباب اختلاف المحدثين، أن اختلاف المحدثين في قبول  - ٣
الأحايث وردها هو نتيجة صحيحة لمقدمات سابقة صحيحة، وليس الاختلاف اختيارا منهم 

  .وقصدا
استخلص من دراسة أسباب الاختلاف في قبول الأحاديث وردها، أن الاجتهاد كانت له  - ٤

مكانته في هذا الاختلاف، ويظهر هذا بوضوح في مسائل الجرح والتعديل وهو مجال واسع 
أنه تكتسيه الفطرة البشرية في معرفة الشخصية المراد معرفتها، فيستعمل المحدث إذ . للاختلاف

ن القرائن والوسائل من المحسات والمسموعات والمشاهدات، وشهادة الشهود، كل ما لديه م
  .وهي أمور في نفسها نسبية، ţتلف من محدث إلى آخر
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يظهر تطبيق اختلافات المحدثين في قبول الاخبار وردها، بوضوح في الفصل الأول من  - ٥
نة الأمور بميزان دقيق، الباب الثاني عند الدراسة الحديثية، وهناك تظهر براعتهم في مواز

  .يةيعتبر ذلك منهم ردا للسنة النبوفلا  .سسهأعلوم الحديث و واعدوتطبيقهم لق
ظهر بعد الدراسة الفقهية أن اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية كان نتيجة حتمية  - ٦

دليل نزاهة الفقهاء ةومنهجهم القوŉ في اتباع ال ىللاختلاف في صحة الحديث ورده، كما تتجل
ولا يخǖ إلا إذا ثبت فيه الحديث : "الشافعي في مسألة الخǖ لمن لم يجد سترة كقول . متى صح

فكانوا بعيدين عن " والسنة أولى بالاتباع: "وكذلك قول اين الهمام في نفس المسألة " فيتبع
  .التعصب والتقليد الأعمى

دثين والفقهاء، فلم يكن تبين أن الجمع بين الحديث والفقه كان دأب العلماء من المح - ٧
المحدثون بغافلين عن فقه الحديث، ولا الفقهاء بغافلين عن علم الحديث، لذلك كانوا أمراء 

تباع لمنهجهم الصائب، وينصح بالإهتمام وعليه يوصى بالإ المسلمين وأئمة ،المؤمنين في الحديث
بالمواضيع الجامعة بين الفقه والحديث، والعمل على الوصل بينهما في برامج التعليم في 

  .الجامعات
  
 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

  
  
  

ǅالفهار  
  
  

  فهرǅ اȉياƩ القرƕنية
  فهرǅ الأƷاƽيث الǼبوية

Ʃاƽوالمفر Ǚالألفا ǅفهر  
Ʃد الحديثية والتعقيباƟالفوا ǅفهر  

ǶŮ ǶƳالرواة المتر ǅفهر  
ǶŮ ǶƳالمتر ǵلاǟالأ ǅفهر  

ǞƳر والمراƽالمصا ǅفهر  
ƩاǟوǓالمو ǅفهر  
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  فهرǅ اȉياƩ القرƕنية
  
  

رقǶ الصفحةرقǶ اȉية الǈورة طرǥ اȉية
 ٩١ ١١٥ البقرة "فأينما تولوا فثم وجه االله" - ١

 ٩٥  ١٤٤  البقرة  "وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" - ٢

 ١٨٧  ٢٢١  البقرة  "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" - ٣

 ١٨٩  ٢٣٠  البقرة  "حتى تنكح زوجا غيره" - ٤

 ١٨٧  ٢٣٢  البقرة  "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" - ٥

 ١٨٨  ٢٣٤  البقرة "فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف" - ٦

 ١٤٢  ٢٦٧  البقرة  "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبت ما كسبتم" - ٧

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا " - ٨
 ٧١  ٦  المائدة  "وجوهكم

 ١٤٢  ١٠٣  التوبة  "خذ من أموالهم صدقة" - ٩

 ١٨  ٤٤  النحل  "لتبين للناس ما نزل إليهم" -١٠

وأنكحوا الايـمى منكم والصلحين من عبادكم " -١١
 ١٨٧  ٣٢  النور  "وإمائكم

١٢- "Ĺ٨٩  ٢٣ الشورى  "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القر 

ي للصلوة من يوم يأيها الذين آمنوا إذا نود" -١٣
  "الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله

 ١٢٢  ٩  الجمعة

 ١٤٢  ٢٤  المعارج  "والذين في أمولهم حق معلوم" -١٤
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  فهرǅ الأƷاƽيث الǼبوية
  

 رقǶ الصفحة ƛسǶ الصحاĺ طرǥ الحديث
عمرو بن شعيب  ابتغوا في أموال اليتامى - ١

عن أبيه عن جده
١٤٣ 

 ١٥٦  ثعلبة بن صغير  صغير وكبير أدوا عن كل حر وعبد - ٢

 ٨٠  ابن عباس  إذا أتى أحدكم امرأته في الدم - ٣

عبد الرحمن بن   إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر - ٤
  عوف

١٢٨ 

 ١٢٨ أبو سعيد الخدري  إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى - ٥

 ٩٨  أبي هريرة  إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا - ٦

 ١٢٣  ابن مسعود   الصلاة فشككتإذا كنت في - ٧

 ١٧٨ عمر بن الخطاب  إذا وجدĻ الرجل قد غل فأحرقوا - ٨

 ٨٠  ابن عباس  إذا وقع الرجل باهله وهي حائض  - ٩

 ١٤٢ سمرة بن جندب  كان يأمرنا ρأما بعد فإن رسول االله  -١٠

 ١٨٩ خنساء بنت خدام  أن أباها زوجها فكرهت ذلك  -١١

 ١١٢  أنس بن مالك   ρعت رسول االله أن جدته مليكة د -١٢

عمرو بن شعيب   وأبا بكر وعمر أحرقوا ρأن رسول االله  -١٣
 عن أبيه عن جده

١٧٩ 

 ٦٧ عثمان بن عفان  توضأ فخلل لحيته ρأن رسول االله  -١٤

 ٧٧ المغيرة بن شعبة  توضأ ومسح على الجوربين ρأن رسول االله  -١٥

 ١٠٨ وابصة بن معبد  رأى رجلا يصليρأن رسول االله  -١٦

 ١٥٣  ابن عمر  فرض زكاة الفطر ρأن رسول االله  -١٧

 ١٥٩  أبو الدرداء  قاء فأفطر ρأن رسول االله  -١٨

 ١٢٨ عبد االله بن بحينة  قام في صلاة الظهر ρأن رسول االله  -١٩

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  

 ١٨١  ابن عمر  كان إذا أصاب ρأن رسول االله  -٢٠

  
 رقǶ الصفحة ƛسǶ الصحاĺ طرǥ الحديث

 ٦٥  أنس بن مالك  كان إذا توضأ ρرسول االله أن  -٢١

عثمان بن أبي   ρإن من آخر ما عهد إلي رسول االله  -٢٢
  العاص

٨٧ 

جويرية بنت   دخل عليها وهي صائمة ρأن النبي  -٢٣
  الحرث

١٦٨ 

 ١٠٧  أبي هريرة  دخل المسجد ρأن النبي  -٢٤

 ١٢٤عمران بن الحصين  صلى بهم فسها ρأن النبي  -٢٥

 ١٠٧  أنس بن مالك  وأبا بكر وعمر كانوا بفتتحون ρالنبي أن  -٢٦

عمرو بن شعيب   أخذ من العسل ρأنه  -٢٧
 عن أبيه عن جده

١٣٢ 

 ١٨٩  ابن عباس  الأŉ أحق بنفسها من وليها -٢٨

عائشة بنت أبي   أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها -٢٩
  بكر

١٨٣ 

 ١٩٠  ابن عباس  البكر يستأذنها أبوها -٣٠

 ٧١  أبي هريرة  ل شعرة جنابةŢت ك -٣١

 ١٦٢ أبي سعيد الخدري  ثلاث لا يفطرن الصائم -٣٢

عمرو بن شعيب    ρجاء هلال أحد بني متعان إلى رسول االله  -٣٣
 عن أبيه عن جده

١٣٣ 

 ١١٥ طارق بن شهاب  الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة -٣٤

 ١١٦  تميم الداري  الجمعة واجبة إلا على امرأة أو صبي -٣٥

 ١٠٩  ي بن شيبانعل   ρخرجنا حتى قدمنا على النبي  -٣٦

 ١٧٢ جابر بن عبد االله  ذكاة الجنين ذكاة أمه -٣٧

 ٦٦  عمار بن ياسر  يخلل لحيته ρرأيت رسول االله  -٣٨
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 ١٠٢ سمرة بن جندب   ρسكتتان حفظتهما عن رسول االله  -٣٩
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 رقǶ الصفحة ƛسǶ الصحاĺ طرǥ الحديث

سعد بن أبي   يسأل ρت رسول االله سمع -٤٠
  وقاص

١٩٤  

  ١٢٧  أبي هريرة  إحدى صلاρ ļصلى رسول االله  -٤١
  ١٢٧  ابن مسعود  فسلم ρصلى رسول االله  -٤٢
  ١٥٦  ابن عباس  زكاة الفطر ρفرض رسول االله  -٤٣
  ١٣٩  أبي ذر  في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها -٤٤
  ٨٠  ابن عباس  في الذي يأļ امرأته وهي حائض -٤٥
  ١٣١  مرابن ع  في العسل في كل عشرة أزق زق -٤٦
  ١٤٦علي بن أبي طالب  قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا -٤٧
  ١٧١ أبي سعيد الخدري  ننحر الناقة ونذبح البقرة ρقلنا يارسول االله  -٤٨
  ١٠٦  أبي هريرة  إذا كبر في الصلاة ρكان رسول االله  -٤٩
  ٩٢ جابر بن عبد االله  في مسير أو سفر ρكنا مع رسول االله  -٥٠
  ٩٦  عامر بن ربيعة  في سفر في ليلة مظلمة ρكنا مع النبي  -٥١
  ١٥٠  معاذ بن جبل  لا تأخذ من الكسر شيئا -٥٢
  ١٦٤ عبد االله بن بسر  لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم -٥٣
  ١٦٨  أبي هريرة  لا تصوموا يوم الجمعة -٥٤
  ١٨٨  ابن عباس  لسلطانلا نكاح إلا بولي وا -٥٥
  ١٤٤  أبي هريرة  ليس على المسلم في عبده ولا فرسه -٥٦
  ١٨٩  ابن عباس  ليس للولي مع الثيب أمر -٥٧
  ٨٥  أبي هريرة  من أتى كاهنا فصدقه بما قال  -٥٨
  ١١٢  أبو بكرة  من الذي ركع خلف الصف -٥٩
  ١٦٠  أبي هريرة  من ذرعه القيء فليس عليه -٦٠
  ١١٨ جابر بن عبد االله  كان يؤمن باالله واليوم الآخرمن  -٦١
  ٧٢  ابن عباس  هكذا رأيت رسول االله يتوضأ -٦٢
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  ١٥٠  عمرو بن حزم  وفي كل مائتين Ũسة دراهم -٦٣

Ʃاƽوالمفر Ǚالألفا ǅفهر  
  

 رقǶ الصفحة الكلمة
 ٨٣ إتيان - ١

 ٨٨  الأجر - ٢

 ٢٢  الاختلاف - ٣

 ٨٨  أخذ - ٤

 ٤٦  الإرسال - ٥

 ٨٨  الأذان - ٦

 ١٠٤  ناستحسا - ٧

 ١٨٥  اشتراط - ٨

 ٥٤  الاضطراب - ٩

 ١٤٢  البزّ -١٠

 ١٩٥  البيع -١١

 ١٤٠  التجارة -١٢

 ٦٨  ţليل -١٣

 ٥١  التدليس -١٤

 ٣٧  التعديل -١٥

 ٣٧  الجرح -١٦

 ١١٩  الجمعة -١٧

 ١٩٦  الجنس -١٨

 ١٧٥  الجنين -١٩

 ٧٦  الجورب -٢٠

 ٨٣  الحائض -٢١
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٢٢- ّǖ٩٩  الخ 

 ١١٠  خلف -٢٣

 رقǶ الصفحة الكلمة
  ١٦١  ذرع -٢٤
  ١٧٤  الذكاة -٢٥
  ١٩٥  الربا -٢٦
  ١٩٥  الرطب -٢٧
  ١٣٤  الزكاة -٢٨
  ١٤٨  الزيادة -٢٩
  ٥٩  زيادة الثقة -٣٠
  ١٦٦  السبت -٣١
  ٩٩  سترة -٣٢
  ١٢٥  السجود -٣٣
  ١٠٤  سكتة -٣٤
  ١٢٥  السهو -٣٥
  ٥١  الشاذ -٣٦
  ١١٠  الشخص -٣٧
  ١١١  الصف -٣٨
  ١٢٥  الصفة -٣٩
  ٩٣  الصلاة -٤٠
  ١٦٦  الصيام -٤١
  ١١٩  العبد -٤٢
  ١٤٠  العروض -٤٣
  ١٣٤  العسل -٤٤
  ١٨٠  عقوبة -٤٥
  ١٨٠  الغلول -٤٦
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  ٥٢  الفرد المطلق -٤٧
  ١٥٤  الفطر -٤٨

 رقǶ الصفحة الكلمة
  ٩٤  القبلة -٤٩
  ١٦١  القيء -٥٠
  ٨٣  الكفارة -٥١
  ١٥٤  الكافر -٥٢
  ٦٩  اللحية -٥٣
  ٣١  المجهول -٥٤
  ٥٠  المرسل الخفي -٥٥
  ٧٦  المسح -٥٦
  ١١٩  المسافر -٥٧
  ٩٦  المسايف -٥٨
  ١٤٨  النصاب -٥٩
  ١٨٥  النكاح -٦٠
  ١١٩  وجوب -٦١
  ١١١  وحده -٦٢
  ١٤٩  الوقص -٦٣
  ١٨٥  الولاية  -٦٤
  ١٩٦  اليابس -٦٥
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Ʃد الحديثية والتعقيباƟالفوا ǅفهر  

 
  

 رقǶ الصفحة الفاƟدة
  ٣٨  ي في التصحيحتساهل الترمذ - ١
  ١٣٣  رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - ٢
  ٦٨  ما يعده الترمذي حسنا - ٣
  ٨١  وهم الحاكم في تسمية عبد الحميد بن زيد بن الخطاب - ٤
  ١٤٠  وهم الحاكم في تصحيح حديث أبي ذر في البز صدقته - ٥
وهم أحمد شاكر في تصحيح رواية عبد الكرŉ بن أبي  - ٦

  كفارة إتيان الحائض المخارق في
٨٢  
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ǶŮ ǶƳالرواة المتر ǅفهر  
  

ȅالراو Ƕسƛ الصفحة Ƕرق 
  ١٤٦  الحارث بن عبد االله الأعور - ١
  ١٧٤  الحسن بن بشر - ٢
  ٨٧  الحسن بن أبي الحسن البصري - ٣
  ٦٦  الحسن بن عمرو أبو المليح الرقي - ٤
  ١١٦  الحكم بن عمرو - ٥
  ١٦٥  أبو عاصم النبيلالضحاك بن مخلد  - ٦
  ١٣٤  المغيرة بن عبد الرحمن - ٧
  ٦٥  الوليد بن زوران - ٨
  ١٦٤  الوليد بن مسلم - ٩

  ١٥٩  الوليد بن هشام  -١٠
  ١١٥  إبراهيم بن محمد  -١١
  ٩٢  أحمد بن عبيد االله -١٢
  ١٣٢  أسامة بن زيد الليثي -١٣
  ١١٥  إسحاق بن منصور -١٤
  ٩٨  إسماعيل بن أمية  -١٥
١٦-  ǉ١٦٥  إسماعيل بن عيا  
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  ٨٧  أشعث بن سعيد -١٧
  ١٢٤  أشعث بن عبد الملك الحمراني -١٨
  ١٦٤  ثور بن يزيد -١٩
  ١٧١  جبر بن نوف أبو الوداك -٢٠
  ٦٦  جعفر بن برقان -٢١
  ١٣٨  جعفر بن سعد -٢٢
  ١٦٠  حبيب بن الشهيد أبو مرزوق التجيبي -٢٣

ȅالراو Ƕسƛ الصفحة Ƕرق 
  ٩٨  ني عذرةرجل من ب–حريث  -٢٤
  ٦٦  حسان بن بلال -٢٥
  ١٦٦  حسان بن نوح -٢٦
  ١٠٨  حصين بن عبد الرحمن -٢٧
  ١٦٠  حفص بن غياث -٢٨
  ١٦٠  حنش بن عبد االله الصنعاني -٢٩
  ١٦٤  خالد بن معدان -٣٠
  ١٢٤  خالد بن مهران الحذاء -٣١
  ١٣٨  خبيب بين سليمان -٣٢
  ٨٠  خصيف بن عبد الرحمن -٣٣
  ١٧٩  مدزهير بن مح -٣٤
  ١٧٤  زهير بن معاوية -٣٥
  ١٠٨  زياد بن أبي الجعد -٣٦
٣٧- ǉأبو عيا ǉ١٩٤  زيد بن عيا  
  ٨٧  سعيد بن إياس الجريري -٣٨
  ١٣٩  سعيد بن سلمة -٣٩
  ٦٦  سعيد بن أبي عروبة -٤٠
  ١٦٥  سفيان بن حبيب -٤١
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  ٨٢  سفيان بن سعيد الثوري -٤٢
  ٦٦  سفيان ين عيينة -٤٣
  ١٣٨  سمرةسليمان بن  -٤٤
  ١٨٣  سليمان بن موسى -٤٥
  ٨٠  شريك بن عبد االله النخعي -٤٦
  ٦٧  شقيق بن سلمة أبو وائل -٤٧
  ١٧٨  صاŁ بن محمد أبو واقد -٤٨

ȅالراو Ƕسƛ الصفحة Ƕرق 
  ١٣١  صدقة بن عبد االله السمين -٤٩
  ١١٦  ضرار بن عمرو -٥٠
  ١٤٦  عاصم بن ضمرة -٥١
  ٩١  عاصم ين عبيد االله -٥٢
  ٦٧  عامر بن شقيق -٥٣
  ١٢٣  عامر بن عبد االله بن مسعود أبو عبيدة  -٥٤
  ١٠٢  عبد الأعلى بن مسهر -٥٥
  ٨٠  عبد الحميد بن عبد الرحمن -٥٦
  ٧٤  عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي -٥٧
  ١٠٩  عبد الرحمن بن علي بن شيبان -٥٨
  ١٥٩  عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي -٥٩
  ٦٦  ن أبي أميةعبد الكرŉ ب -٦٠
  ١٣٢  عبد االله بن المبارك -٦١
  ١٠٩  عبد االله بن بدر -٦٢
  ١٢٤  عبد االله بن زيد الجرمي أبو قلابة -٦٣
  ٩١  عبد االله بن عامر بن ربيعة -٦٤
  ١١٨  عبد االله بن لهيعة -٦٥
  ١٩٤  عبد االله بن يزيد المخزومي -٦٦
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  ١٨٣  عبد الملك بن جريح -٦٧
  ٩٢  ليمان العرزميعبد الملك بن أبي س -٦٨
  ١٧٣  عبيد االله بن ابي زياد القداح -٦٩
  ١١٥  عباس بن عبد العظيم -٧٠
  ١٧٣  عتاب بن بشير الجزري -٧١
  ١٨٣  عروة بن الزبير -٧٢
  ٩٢  عطاء بن أبي رباح -٧٣

ȅالراو Ƕسƛ الصفحة Ƕرق 
  ٨٢  علي بن بذيمة -٧٤
  ١٣٩  عمران بن أبي أنس -٧٥
  ١٣٤  عمرو بن الحارث -٧٦
  ١٠٨  عمرو بن راشد -٧٧
  ١٣١  عمرو بن ابي سلمة التنيسي -٧٨
  ١٣٢  عمرو بن شعيب -٧٩
  ١٤٦  عمرو بن عبد االله أبو إسحاق السبيعي -٨٠
  ١٠٨  عمرو بن مرة -٨١
  ١٦٠  عيسى بن يونس -٨٢
  ٦٦  قتادة بن دعامة السدوسي -٨٣
  ١١٥  قيس بن مسلم -٨٤
  ١٦٥  لقمان بن عامر -٨٥
  ١٣٩  مالك بن أوس -٨٦
  ١٧١  مجالد بن سعيد -٨٧
  ١١٦  محمد بن طلحة -٨٨
  ٩٢  محمد بن سالم أبو سهل -٨٩
  ١١٨  محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي -٩٠
  ١٨٣  محمد بن مسلم بن شهاب الزهري -٩١
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  ١٦٥  محمد بن الوليد الزبيدي -٩٢
  ١٢٤  مطرح بن يزيد أبو المهلب -٩٣
  ٨٨  مطرف بن عبد االله الشخير -٩٤
  ١١٨  معاذ بن محمد -٩٥
  ١٥٩  معدان بن طلحة -٩٦
  ٨٠  مقسم بن ŝرة -٩٧

ȅالراو Ƕسƛ الصفحة Ƕرق 
  ١٠٩  ملازم بن عمرو -٩٨
  ١٣٩  موسى بن عبيدة -٩٩

  ١٢٣  محمد بن سلمة - ١٠٠
  ١٣١  موسى بن يسار - ١٠١
  ١٣١  نافع مولى ابن عمر - ١٠٢
  ١٣٢  نعيم بن حماد - ١٠٣
  ١١٥  هرŉ بن سفيان - ١٠٤
  ٧٤  هزيل بن شرحبيل - ١٠٥
  ١٦٠  هشام بن حسان - ١٠٦
  ١٠٨  هلال بن يساف - ١٠٧
  ١٦٥  يحي بن حسان الفلسطيني - ١٠٨
  ١٦٠  يزيد بن أبي حبيب - ١٠٩
  ٨٧  يزيد بن عبد االله بن الشخير أبو العلاء - ١١٠
  ١٥٩  يعيش بن الوليد - ١١١
  ١٧٢  يونس بن أبي إسحاق - ١١٢
  ١١٧  ميأبو عبد االله الشا - ١١٣
  ٩٨  أبو عمرو بن محمد بن حريث - ١١٤
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ǶŮ ǶƳالمتر ǵلاǟالأ ǅفهر  
  

Ƕالصفحة العل Ƕرق 
 ١٧ ابن الآبار محمد بن عبد االله - ١

 ١٢  ابن أبي أصيبعة - ٢

 ٧٠  الباجي سليمان بن خلف - ٣

 ٤٠  الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب - ٤

 ١٦٠  البخاري محمد بن إسماعيل - ٥

 ٧٤  بيهقي أحمد بن الحسينال - ٦

 ٤١  الترمذي محمد بن عيسى - ٧

 ٢٢  ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم - ٨

 ٣٣  الجويني عبد الملك بن عبد االله إمام الحرمين - ٩

 ١٢٣  ابن أبي حاĻ عبد الرحمن بن محمد -١٠

 ٢٦  الحازمي أبو بكر محمد بن موسى -١١

 ٢٤  الحاكم النيسابوري محمد بن عبد االله -١٢

 ١٢٣  ابن حبان البستي -١٣

 ٣١  ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني -١٤

 ٦٥  ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي -١٥
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 ١١٥  الخطابي حمد بن محمد-١٦

 ٣٩  الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت -١٧

 ١٠٢  الدارقطني علي بن عمر -١٨

 ٤٨  أبو داود سليمان بن الأشعث -١٩

 ١٥٣  عيد محمد بن عليابن دقيق ال -٢٠

 ١٢  الذهبي محمد بن عثمان -٢١

 ٤٤  ابن رجب أبو عبد الرحمن بن محمد -٢٢

  ١٥  بن رشد محمد بن أحمد الحفيد -٢٣
Ƕالصفحة العل Ƕرق 

٢٤- ŉ١١٧  أبو زرعة الرازي عبيد االله بن عبد الكر  
  ٧٥  الزيلعي عبد االله بن يوسف -٢٥
  ٣٢  السخاوي محمد بن عبد الرحمن -٢٦
  ٢٤  ابن سيرين محمد -٢٧
  ٦٩  الشوكاني محمد بن علي -٢٨
  ٢٦  ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن -٢٩
  ١٨٧  الطبري محمد بن جرير -٣٠
  ٤٧  ابن عبد البر يوسف بن عبد االله -٣١
  ١٠٩  عبد الحق الإشبيلي بن عبد الرحمن -٣٢
  ٤٦  العلائي خليل بن كيكلدي -٣٣
  ١٢  علي ابن فرحون إبراهيم بن -٣٤
  ٦٥  ابن القطان علي بن محمد الفاسي -٣٥
  ١٢١  الكاساني سعود بن أحمد -٣٦
  ١٥٣  مالك بن أنس الأصبحي -٣٧
  ١٣  مخلوف محمد بن محمد -٣٨
  ٧٤  ابن المديني علي بن عبد االله -٣٩
  ٤٩  مسلم بن الحجاج القشيري -٤٠
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  ١٣  المقري أحمد بن محمد التلمساني -٤١
  ١٢٢  ر بن عليابن الملقن عم-٤٢
  ١٣٦  ابن المنذر محمد بن ابراهيم -٤٣
  ٤١  المنذري عبد العظيم بن عبد القوي -٤٤
  ٧٥  النووي يحي بن شرف -٤٥
  ١٠١  ابن الهمام محمد بن عبد الواحد -٤٦
  ٤٢  ابن الوزير اليماني محمد بن إبراهيم -٤٧
  

ǞƳر والمراƽالمصا ǅفهر  
  

 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقǪ فƛسǶ المؤل Ǽǟواǹ الكتاب
- ŉالقرآن الكر    

 ]أ[
الاجتهاد في علم  -

الحديث وأثره في الفقه 
  الإسلامي

دار البشائر الإسلامية   علي نايف بقاعي/ د
: ١بيروت الطبعة 

 م١٩٩٨
دار الكتب الثقافية  محمد جسام بيضون  ابن المنذر  الإجماع -

 م١٩٩٣، ١ط–لبنان 
الإحسان بترتيب  -

  صحيح ابن حبان
دار الكتب العلمية  كمال يوسف الحوت  ابن بلبان الفارسي

:  ٢عة بيروت الطب
  م١٩٩٦

حمدي السلفي صبحي   عبد الحق الإشبيلي  الأحكام الوسطى -
  السامرائي

مكتبة الرشد الرياض 
  م١٩٨٩:  ١الطبعة 

مؤسسة الرسالة   صبحي البدري  الجوزجاني  أحوال الرجال -
: ١بيروت الطبعة 

  م١٩٨٥
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اختلافات المحدثين 
والفقهاء في الحكم 

  على الحديث 

الحديث القاهرة دار     عبد االله شعبان/ د
  م١٩٩٧

  مؤسسة الرسالة    ابن تيميةالاختيارات الفقهية  -
الإختيار لتعليل  -

  المختار
محمد بن مودود 

  الموصلي
عبد اللطيف محمد 

  عبد الرحمن
دار الكتب العلمية 

، ١بيروت الطبعة 
١٩٩٨  

  بيروت -الفكر دار     الشوكاني  إرشاد الفحول -
 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب

المكتب الإسلامي     الألباني  إرواء الغليل  -
 – ٢بيروت الطبعة 

  م١٩٨٥
أسباب اختلاف  -

  المحدثين
الدار السعودية للنشر     خلدون الأحدب

  م١٩٨٥ – ١الطبعة 
الإستذكار لمذاهب  -

  علماء الأمصار
بعة دار قتيبة بيروت الط  عبد المعطي قلعجي  ابن عبد البر

  م١٩٩٣ – ١
الاستيعاب في معرفة -

  الأصحاب
دار الكتب العلمية   علي محمد عوض  ابن عبد البر 

 -١بيروت الطبعة 
  م١٩٩٣

أسد الغابة في  -
  صحابةمعرفة ال

دار المعرفة بيروت   خليل مأمون  ابن الأثير
  م١٩٩٧ – ١الطبعة 

الإصابة في تمييز  -
  الصحابة

ابن حجر 
  العسقلاني

دار إحياء التراث،   
  بيروت

الاعتبار في الناسخ  -
  والمنسوخ

منشورات جامعة   عبد المعطي قلعجي  الحازمي
الدراسات الإسلامية 

:  ٢القاهرة، الطبعة 
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  .م١٩٨٩
  دار العلم للملايين   خير الدين الزركلي  الأعلام -
اقتضاء الصراط  -

  المستقيم
  دار المجد    ن تيميةاب

الإمام بأحاديث  -
  الأحكام

دار المعراج الدولية   حسين اسماعيل  ابن دقيق العيد
  الرياض

دار إحياء التراث   أحمد عبيد   الشافعي  الأم  -
 م٢٠٠٠بيروت الطبعة 

 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب
الإنصاف في معرفة 
  الراجح من الخلاف

دار إحياء التراث بيروت     المرداوي
  م١٩٩٨–١الطبعة 

 ]ب[
 مكتبة دار التراث القاهرة    أحمد محمد شاكر   الباعث الحثيث -
بدائع الصنائع في  -

  ترتيب الشرائع
دار إحياء التراث، بيروت   عبد الرزاق الحلبي   الكاساني

  م١٩٩٨:  ٢الطبعة 
بداية المجتهد ونهاية  -

  المقتصد
دار ابن حزم بيروت الطبعة  ماجد الحموي  ابن رشد 

  م١٩٩٥ – ١
دار الكتاب الإسلامي     الشوكاني  البدر الطالع  -

  القاهرة
 –دار الكتاب المصري   ابراهيم الأنباري  الضبي  بغية الملتمس  -

 – ١القاهرة الطبعة 
  م١٩٨٩

الرياض الطبعة –دار طيبية   الحسين آيت سعيد  القطان ابن  بيان الوهم والإبهام -
  م١٩٩٨ – ١

]Ʃ[ 
المطبعة الخيرية بالقاهرة     الزبيدي   تاج العروس -
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  هـ١٣٠٦
دار الكتب العلمية بيروت   عبد المعطي قلعجي  العجلي  تاريخ الثقات -

  م١٩٨٤الطبعة الأولى، 
 دار الكتب العلمية بيروت    البخاري  التاريخ الكبير -
مؤسسة الكتاب الثقافية   عبد القادر عطا  المزي  Ţفة الإشراف -

 م١٩٩٤:  ١طبعة مكة ال
تنقيح التحقيق  -

  التحقيق وبهامشه
  الذهبي 

  ابن الجوزي 
الفاروق الحديثة للطباعة   أبو قاسم حسن

  والنشر القاهرة
 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب

دار الكتاب العربي بيروت   أحمد عمر هاشم  السيوطي  تدريب الراوي -
  م١٩٨٥ط 

-  Ǚدار الكتاب العربي بيروت     الذهبي  تذكرة الحفا
  م١٩٨٥ط 

تذكرة المحتاج إلى  -
  أحاديث المنهاج

المكتب الإسلامي الطبعة   حمدي السلفي  ابن الملقن
  م١٩٩٤ - ١

 دار الكتب العلمية بيروت    الجرجاني  التعريفات -
تعريف أهل  -

  التقديس
  مكتبة المنار الأردن  عاصم القريوني  ن حجر اب

عبد الوهاب عبد   ابن حجر   تقريب التهذيب -
  اللطيف

 دار الكتاب العربي القاهرة

عبد الوهاب عبد   العراقي  التقييد والإيضاح  -
  اللطيف

 دار الكتاب العربي القاهرة

كملة لكتاب الت -
  الصلة

دار الكتاب المصري   إبراهيم الأبياري  ابن الأبار 
 – ١القاهرة الطبعة 

  م١٩٨٩
دار الكتب العلمية بيروت محمد  –عادل أحمد   ابن حجر   تلخيص الحبير  -
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  م١٩٩٨ ١الطبعة   معوض
الدار المحمدية الطبعة الأولى     ابن عبد البر  التمهيد  -

  هـ١٣٧٨
 ١دار الفكر لبنان الطبعة   صدقي جميل العطار  ابن حجر   تهذيب التهذيب  -

  م١٩٩٥
  وتدار المعرفة بير    الجزائري  توجيه النظر -
مطبعة السعادة القاهرة   محمد محي الدين  الصنعاني  توضيح الأفكار -

  هـ١٣٦٦الطبعة الأولى 
 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب

]ث[

مؤسسة الكتاب الثقافية     ابن حبان  الثقات -
:  ١بيروت الطبعة 

  م١٩٨٨
]Ʊ[ 

ة الطبعة المكتبة العصري  محمد علي القطب  البخاري   الجامع الصحيح -
  م١٩٩٨الأولى 

دار إحياء التراث بيروت     ابن أبي حاĻ  الجرح والتعديل  -
  م١٩٨٨:  ١الطبعة 

بيروت طبعة  –دار المعرفة     ابن التركماني  الجوهر النقي  -
  م١٩٩٢

]Ƶ[ 
دل علي معوض عا  الماوردي  الحاوي  -

  عبد الوجود
دار الكتب العلمية بيروت 

  م١٩٩٩ – ١الطبعة 
]ƹ[ 

مؤسسة الرسالة بيروت   حسين اسماعيل  النووي   خلاصة الأحكام 
  م١٩٩٧
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مكتبة الرشد الرياض   حمدي السلفي  ابن الملقن خلاصة البدر المنير -
  م١٩٨٩ – ١الطبعة 

]ƽ[ 
  دار المعرفة بيروت السيد عبد االله هاشم  ابن حجر   الدراية -
ارف العثمانية مطبعة المع    ابن حجر  الدرر الكامنة  -

  هـ١٣٤٨الهند الطبعة 
دار الكتب العلمية بيروت  مأمون بن محي الدين  ابن فرحون  الديباج المذهب -

  م١٩٩٦: ١الطبعة 
 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب

]ذ[

ذكر من يعتمد قوله  -
  في الجرح والتعديل

مجموعة رسائل حديثية   عبد الفتاح أبو غدة  بيالذه
  بيروت

 ]ر[
رسالة أبي داود إلى  -

  أهل مكة 
  ٢دار العربية الطبعة   محمد الصباǡ  أبو داود

دار الأقصر القـاهرة   عبد الفتاح أبو غدة  اللكنوي  الرفع والتكميل -
  ٢الطبعة 

ابن رشد حياته  -
  وعلمه

      العبادي

]ǅ[ 
سؤالات ابن الجنيد  -

  ليحي بن معين
أبو المعاطي النووي   ابن الجنيد

  ومحمود خليل 
عالم الكتب بيروت الطبعة 

  م١٩٩٠:  ١
سؤالات أبي داود  -

  لأحمد بن حنبل
مكتبة العلوم والحكم   زياد محمد منصور   أبو داود 

  م١٩٩٤المدينة الطبعة 
سلسلة الأحاديث  -

  الصحيحة 
مكتبة المعارف الرياض     الألباني

  م١٩٩٥
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سلسلة الأحاديث  -
  الضعيفة 

ة المعارف الرياض مكتب    الألباني
  م١٩٩٥

  دار إحياء التراث بيروت  أحمد شاكر  الترمذي  سنن الترمذي -
محي الدين عبد   أبو داود  سنن أبي داود  -

  الحميد
  دار إحياء التراث بيروت

شركة مصطفى البابي     النسائي  يسنن النسائ -
 ١القاهرة الطبعة  -الحلبي

  م١٩٦٤
 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب

 دار الكتب العلمية بيروت  فؤاد عبد الباقي  ابن ماجة  سنن ابن ماجة  -
  دار المعرفة بيروت  عبد االله هاشم  الدارقطني  السنن -
مؤسسة الرسالة بيروت   بشار عواد   الذهبي   سير أعلام النبلاء  -

  م١٩٨٤الطبعة 
]ǉ[ 

  الفكر دار    مخلوفشجرة النور الزكية  -
مؤسسة الكتب التجارية     ابن العماد   شذرات الذهب -

  بيروت
شرح الزرقاني على  -

  الموطأ
دار إحياء التراث بيروت     الزرقاني

  م١٩٩٨ ١الطبعة 
مكتبة المنار الأردن الطبعة   همام عبد الرحيم  ابن رجب شرح علل الترمذي  -

  م١٩٨٧ ١
العلمية بيروت دار الكتب   عبد الرزاق غالب  ابن الهمام   شرح فتح القدير  -

  م١٩٩٥: ١الطبعة 
مؤسسة الرسالة بيروت   شعيب الأرناؤوط  الطحاوي شرح مشكل الآثار -

  م١٩٩٤: ١الطبعة 
عالم الكتب بيروت الطبعة  محمد سيد جاد الحق  الطحاوي  شرح معاني الآثار -
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  م١٩٩٤الأولى 
شروط الأئمة  -

  الخمسة 
الهند  مطبعة ندوة العلماء عبد الفتاح أبو غدة   الحازمي

  هـ١٣٩٩
شروط الأئمة  -

  الستة
دار الكتب العلمية لبنان     المقدسي

  م١٩٨٤: ١الطبعة 
]Ǎ[ 

دار الكتب العلمية بيروت   فؤاد عبد الباقي مسلم بن الحجاج   الصحيح  -
  م١٩٩٢الطبعة الأولى 

 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب
مكتب التربية العربي     الألباني  صحيح أبي داود  -

الرياض الطبعة الأولى 
  م١٩٨٩

 –مكتب التربية العربي     الألباني  صحيح ابن ماجة -
الرياض الطبعة الأولى 

  م١٩٨٩
صحيح الجامع  -

  الصغير
المكتب الإسلامي بيروت     الألباني

  م١٩٩٤:  ١الطبعة 
الرياض  –عارف مكتبة الم    الألباني  صفة صلاة النبي -

  م١٩٩٣:  ٢الطبعة 
]Ǒ[ 

دار الكتب العلمية بيروت   عبد المعطي قلعجي  العقيلي  الضعفاء الكبير -
  م١٩٨٤: ١الطبعة 

الرياض  –مكتبة المعارف  موفق بن عبد القادر  الدارقطني الضعفاء والمتروكون -
  م١٩٨٤: ١الطبعة 

ر مكتبة المعارف للنش    الألباني  ضعيف أبي داود  -
 م١٩٩٨ :١الرياض الطبعة
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ضعيف الجامع  -
  الصغير 

بيروت  –المكتب الإسلامي    الألباني
  م١٩٨٨: ٣الطبعة 

]Ǖ[ 
مطبعة عيسى الحلبي    تاج الدين السبكي  طبقات الشافعية  -

  م١٩٦٤القاهرة 
- Ǚطبقات الحفا  
  
  

  دار الكتب العلمية    السيوطي

 طبعةƽار الǼشر وال ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب
]ع[

العبر في أخبار من  -
  غبر

 دار الكتب العلمية بيروت محمد السعيد زغلول  الذهبي

العلل ومعرفة  -
  الرجال 

  الدار السلفية الهند  رضي االله بن محمد  أحمد بن حنبل

بغداد طبعة  –مكتبة المثŘ     ابن أبي حاĻ  العلل  -
  هـ١٣٤٣

 –بة العلمية بيروت المكت  نور الدين عتر  الصلاح  علوم الحديث -
  م١٩٨١الطبعة 

موفق الدين أبو   ابن أبي أصبيعة  عيون الأنباء -
  العباس ونزار رضا

منشورات دار مكتبة الحياة 
  بيروت

]ǥ[ 
عبد العزيز باز فؤاد   ابن حجر   فتح الباري -

عبد الباقي محي الدين 
  الخطيب

  مكتبة الغزالي دمشق

أحمد عبد الرحمن   الفتح الرباني -
  البنا

دار إحياء التراث العربي   
  بيروت
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دار الكتب العلمية بيروت   عبد الرزاق غالب  ابن الهمام   فتح القدير -
  م١٩٩٥: ١الطبعة 

دار الكتب العلمية بيروت،     السخاوي  فتح المغيث -
  م١٩٨٣الطبعة الأولى 

قان بين أولياء الفر -
الرحمن وأولياء 

  الشيطان

  دار إحياء العلوم     ابن تيمية

      ابن مفلح  الفروع -
 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب

]ق[

- ǖالمطبعة المصرية القاهرة     الفيروزابادي  القاموس المحي
  م١٩٣٥

]ǭ[ 
دار الفكر بيروت الطبعة   صدقي جميل  الذهبي  الكاشف  -

  م١٩٩٧: ١
 الحديثة القاهرةدار الكتب   عبد الحليم محمد  البغدادي  الكفاية -
 ٢مؤسسة الرسالة الطبعة   عدنان دروس  أبو البقاء الكفوي  الكليات  -

  م١٩٩٨
 ]ل[

منشورات الأعلمي     ابن حجر  لسان الميزان -
بيروت  –للمطبوعات 

  م١٩٨١: ٢الطبعة 
  مطبعة دار صادر بيروت    ابن منظور  لسان العرب -

]ǵ[ 
الكتب العلمية بيروت  دار    السرخسي  المبسوط  -

  م١٩٩٣: ١الطبعة 
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الطبعة الغريزية الهند     ابن حبان  المجروحين -
  هـ١٣٩٠

  مطبعة المنيرية    النووي  المجموع  -
مطابع الرياض الطبعة  عبد الرحمن بن قاسم  ابن تيمية   مجموع الفتاوى  -

  هـ١٣٧١الأولى 
مطبعة دار الكتب العلمية   عائشة عبد الرحمن  البلقيني  محاسن الاصطلاح -

  رةالقاه
        

 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف Ǽǟواǹ الكتاب
مطبوعات جامعة محمد بن   طه جابر العلواني  الرازي  المحصول  -

سعود الطبعة الأولى 
  هـ١٤٠٠

  دار الفكر بيروت  عبد الغفار سلمان  ابن حزم   المحلى -
مختصر سنن أبي  -

  داود
أحمد محمد شاكر   المنذري

  حامد الفقي
 طباعة بيروتدار المعرفة لل

المدخل في أصول  -
  الحديث

مطبعة راغب الطباخ طبعة    الحاكم النيسابوري
  م١٩٣٢

  دار صادر بيروت    مالك بن أنس   المدونة  -
مطبعة مجلس دائرة المعارف    الحاكم النيسابوري  المستدرك -

  هـ١٣٤١الهند 
التراث الإسلامي  مكتبة  أحمد شاكر   أحمد بن حنبل  المسند  -

  القاهرة
المكتب الإسلامي الطبعة   الألباني  التبريزي  مشكاة المصابيح -

  هـ١٣٩٩: ٢
المكتبة العصرية بيروت   يوسف الشيخ  الفيومي  المصباح المنير -

  م١٩٩٨: ٢الطبعة 
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المطبعة العزيزية الهند     ابن أبي شيبة  المصنف  -
  م١٣٨٩

مكتب Ţقيق التراث     رضا كحالة  معجم المؤلفين  -
  مؤسسة الرسالة بيروت

مطبعة مصطفى الحلبي     ابن فارسمعجم مقاييس اللغة  -
  م١٩٨٢: ٢الطبعة 

أبو عبد االله إبراهيم   الذهبي  معرفة الرواة -
  إدريس

  بيروت –دار المعرفة 

 ƽار الǼشر والطبعة ƛسǶ اƄقƛ ǪسǶ المؤلف ابǼǟواǹ الكت
دار الحديث القاهرة الطبعة  شرف الدين خطاب ابن قدامة  المغني 

  م١:١٩٩٧
دار الكتب العلمية بيروت   محمد عبد القادر الباجي  المنتقى -

  م١٩٩٩: ١ط
دار الفكر دمشق الطبعة   نور الدين عتر  منهج النقد -

  م٣:١٩٨١
  مطبعة المنيرية    الشيرازي  المهذب  -
  وتبير –دار المعرفة   علي محمد البجاوي  الذهبي   ميزان الاعتدال  -

]ǹ[ 
  مكتبة الخافقي دمشق    ابن حجر   نزهة النظر  -
  دار الحديث القاهرة     الزيلعي  نصب الراية -
بيروت  –دار صادر   إحسان عباس/د المقري  نفح الطيب -

  م١٩٦٨: ١الطبعة 
النكت على ابن -

  الصلاح
الرياض الطبعة –دار الراية   هاديربيع بن/د ابن حجر

  هـ٤:١٤١٨
النكت على ابن -

  الصلاح
 –مكتبة أضواء السلف   زين العابدين محمد الزركشي

 م١٩٩٨ :١الرياض الطبعة
 دار الكتب العلمية بيروت    أبي زيد القيرواني  النوادر والزيادات -
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 - دار الكتب العلمية  محمد سالم هاشم الشوكاني   نيل الأوطار-
  بيروت

]ºǿ[ 
  مكتبة الغزالي دمشق  ابن باز  ابن حجر  هدي الساري -
  دار الفكر    طاǉ كبرى زاده  هدية العارفين -
القاهرة  –دار السلام   محمد تامز المرغيناني  الهداية -

  م٢٠٠٠: ١الطبعة 
  دار العلم للملايين  الصفدي الوافي بالوفيات-
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ƩاǟوǓالمو ǅفهر  
  

 Ɣداǿȍا  
  شكر وتقدير 

  ١  ...................................................................المقدمة 
  

  
  التعريف بابن رشد وبكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الفصل الأول 

  ١١  .................................التعريف بابن رشد الحفيد : المبحث الأول 
  ١١  .............................................الحياة الذاتية : المطلب الأول 
  ١١  .............................................ترجمته ومولده : الفرع الأول 
  ١١  .....................................................ترجمته : الفقرة الأولى 
  ١١  .....................................................مولده : الفقرة الثانية 
  ١١  ...............................................نشأته ووفاته : الفرع الثاني 

  ١١  .....................................................نشأته : الفقرة الأولى 
  ١Ï  ......................................................وفاته : الفقرة الثانية 
  ١Ð  ..............................................الحياة العلمية : المطلب الثاني 
  ١Ð  ..............................................سيرته العلمية : الفرع الأول 
  ١Ñ  ....................................................شيوخه : الفقرة الأولى 
  ١Ò  ....................................................تلاميذه : الفقرة الثانية 
  ١Ò  .....................................................مؤلفاته : الفرع الثاني 

  ١Ô  ................................التعريف بكتابه بداية المجتهد : المبحث الثاني 
  ١Ô  ...............................أهمية الكتاب وقيمته العلمية  :المطلب الأول 
  ١Õ  ....................................ابن رشد في تأليفه  طريقة: المطلب الثاني 
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  اختلاǥ الحدśƯ وأسباب اختلافهǶ: الفصل الثاني 
  ÏÏ  ...............اختلاǥ اƄدśƯ وطبيعته وتعارǑ اختلافاǶē: المبحث الأول 
  ÏÏ  .......................................تعريف الاختلاǥ : المطلب الأول 

  ÏÏ  ...........................................................تعريفه لǤة  -
 ÏÏ  .....................................................تعريفه اǏطلاƷا  -
-  ǥوالاختلا ǥلاŬا śالصلة ب........................................  ÏÏ 
-  ǥأنواع الاختلا.....................................................  ÏÐ 

  ÏÑ  .....................................طبيعة اختلاǥ اƄدśƯ : المطلب الثاني 
  ÏÔ  ................................تعارǑ اختلافاƩ اƄدśƯ : المطلب الثالث 
  Ð١  ...................................أسباب اختلاǥ اƄدśƯ : المبحث الثاني 
  Ð١  ..................................الأسباب المتعلقة بالعدالة : المطلب الأول 
  Ð١  ..............................................رواية المجهول : الفرع الأول 

  Ð١  ........................................................تعريف المجهول  -
 Ð١  .........................................................أقǈاǵ المجهول  -
-  śهول العů رواية ǶكƷ................................................  ÐÏ 
 Ʒ...............................................  ÐÐكǶ رواية ůهول الحال  -
  Ʒ....................................................  ÐÐكǶ رواية المǈتور  -

  ƛ...................................  ÐÑنكار الأǏل رواية الفرع : الفرع الثاني 
  ÐÔ  .................أسباب الاختلاǥ المتعلقة باŪرƵ والتعديل : المطلب الثاني 

  ÐÔ  ...............................................عديل تعريف اŪرƵ والت -
 ÐÔ  ............................................................تعريفه لǤة  -
 ÐÔ  ......................................................تعريفه اǏطلاƷا  -
 ÐÔ  .................................................شروǕ اŪارƵ المعدل  -
 ÐÕ  ....................................أقǈاǵ المتكلمś في اŪرƵ والتعديل  -
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  ÐÖ  ...................................اŪرƵ والتعديل المبهمś : الفرع الأول 
  Ñ١  ....................................تعارǑ اŪرƵ والتعديل : الفرع الثاني 

  Ñ١  ........................تعارǑ اŪرƵ والتعديل في الراوȅ  :الفقرة الأولى 
    ÑÐ  الاختلاǥ في تعارǑ اŪرƵ والتعديل من ناقد واƷد في راو واƷد: الفقرة الثانية

  ÑÐ  ............................الاختلاǥ في الحكǶ الǼاتǟ Ʋن كيفية الǈؤال -
  ÑÑ  ...................................التƴريƶ بǈوű Ɣتǎ بشيƺ أو طاƟفة  -
-  ǎتű ǚفƷ Ɣوǈب ȅالراو ƶريš.......................................  ÑÑ  

  ÑÓ  .....................في الاسǼاƽ الأسباب المتعلقة بالانقطاع : المطلب الثالث 
  ÑÓ  ..................................................الارسال : الفرع الأول 

  ÑÓ  ........................................................لتعريف الارسا -
 ÑÓ  ............................................................تعريفه لǤة  -
 ÑÓ  ......................................................تعريفه اǏطلاƷا  -
 Ʒ..................................................  ÑÔكǶ الحديث المرسل  -

  ÒÍ  ..............................................المرسل اŬفȆ : الفرع الثاني 
  ÒÍ  ................................................................تعريفه  -
-  ȆفŬلى معرفة المرسل اƛ Ǫالطري........................................  ÒÍ  
-  ǩالفر ǆوالمدل ȆفŬالمرسل ا śب......................................  Ò١  

 Ǟالمبحث الراب : ƽاǼسȍالفة في اƼالأسباب المتعلقة بالم......................  Ò١  
  Ò١  ...................................................الشاƿ : المطلب الأول 

  Ò١  ................................................................تعريفه  -
  Ò١  ............................................................تعريفه لǤة  -
  Ò١  ......................................................تعريفه اǏطلاƷا  -
  ÒÏ  ........................................أقǈاǵ الحديث الشاƿ وأƷكامه  -
  ÒÑ  ..............................................الاǓطراب : لمطلب الثاني ا
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  ÒÑ  ................................................................تعريفه  -
  ÒÑ  ............................................................تعريفه لǤة  -
  ÒÑ  ......................................................تعريفه اǏطلاƷا  -
  ÒÑ  ...................................................شروǕ الاǓطراب  -
  
  ÒÑ  .....................................................أقǈاǵ الاǓطراب  -

 ǆامŬالمبحث ا : Ŕالأسباب المتعلقة بالم..................................  ÒÖ  
  ÒÖ  ........................................الاختلاǥ في ǃياƽة الثقة : مطلب 

  ÒÖ  ....................................................تعريف ǃياƽة الثقة  -
  ÒÖ  ...........................................أقǈاǃ ǵياƽة الثقة وأƷكامها  -

  في Ǐحة الحديث  الاختلاǥالمترتبة ǟلȄ  الفقهية اƯȉار: الفصل الثالث 
  ÓÒ  ..........................................كتاب الطهارة : المبحث الأول 
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  ÓÒ  ...........................مǈألة ţليل اللحية في الوǓوƔ : المطلب الأول 
  ƽ……………………………………….  ÓÒراسة الحديث  -
  Ţ…………………………………….  ÓÕرير المǈألة الفقهية  -
  ÓÕ  .............................................................التعريف  -
  Ţ.....................................................  ÓÖرير Űل الŗاع  -
  ǟ...............................................  ÓÖرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ǟ.........................................................  ÔÍرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼالم....................................................  ÔÏ  

  ÔÑ  ...............................مǈألة المǟ ƶǈلȄ اŪوربś : المطلب الثاني 
  ƽ……………………………………….  ÔÑراسة الحديث  -
  Ţ…………………………………….  ÔÓرير المǈألة الفقهية  -
  ÔÓ  .............................................................التعريف  -
  Ţ.....................................................  ÔÓرير Űل الŗاع  -
  ǟ...............................................  ÔÔرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ǟ.........................................................  ÔÔرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼالم....................................................  ÔÕ  

  ÕÍ  ..............................مǈألة كفارة ƛتياǹ الحاǒƟ : المطلب الثالث 
  ƽ……………………………………….  ÕÍراسة الحديث  -

  Ţ…………………………………….  ÕÐرير المǈألة الفقهية  -  
  ÕÐ  ..............................................................التعريف  -
  Ţ......................................................  ÕÑرير Űل الŗاع  -
  ǟ................................................  ÕÑرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ǟ..........................................................  ÕÑرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼالم.....................................................  ÕÒ  

  ÕÔ  ............................................كتاب الصلاة : المبحث الثاني 
  ÕÔ  .............................مǈألة أخذ الأƳر ǟلȄ الأƿاǹ : المطلب الأول 
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  ƽ……………………………………….  ÕÔراسة الحديث  -
  Ţ…………………………………….  ÕÕرير المǈألة الفقهية  -
  ÕÕ  ..............................................................التعريف  -
  Ţ......................................................  ÕÖرير Űل الŗاع  -
  ǟ.................................................  ÕÖرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ǟ..........................................................  ÕÖرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼالم.....................................................  ÖÍ  

  Ö١  ...........…………………مǈألة الصلاة لǤير القبلة :المطلب الثاني 
  ƽ……………………………………….  Ö١راسة الحديث  -
  Ţ…………………………………….  ÖÐرير المǈألة الفقهية  -
  ÖÐ  ..............................................................التعريف  -
  Ţ......................................................  ÖÑرير Űل الŗاع  -
  ǟ................................................  ÖÒرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ǟ..........................................................  ÖÒرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼالم.....................................................  ÖÔ  

  ÖÕ  ..............................مǈألة اǖŬ لمن Ÿ Ńد سترة : المطلب الثالث 
  ƽ……………………………………….  ÖÕراسة الحديث  -
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  Ţ…………………………………….  ÖÖرير المǈألة الفقهية  -
  ÖÖ  ..............................................................التعريف  -
  ١ÍÍ  ......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÍÍ  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÍÍ  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  .....................................................المÍ١  

 Ǟفي الصلاة : المطلب الراب Ʃسكتا ǹاǈألة استحǈ١    .....................مÍÏ  
  ١ÍÏ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÍÑ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  ١ÍÑ  ..............................................................التعريف  -
  ١ÍÒ  ......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÍÒ  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÍÓ  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  .....................................................المÍÔ  

 ǆامŬده : المطلب اƷخلف الصف و ǎƼلاة الشǏ ألةǈ١  …………مÍÕ  
  ١ÍÕ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١١Í  .……………………………………المǈألة الفقهية  Ţرير -
  ١١Í  ..............................................................التعريف  -
  ١١١  ......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١١١  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١١Ï  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١١  .....................................................المÐ    

 ǅƽاǈافر والعبد : المطلب الǈالم Ȅلǟ معةŪوب اƳألة وǈ١١  ................مÒ    
  ١١Ò  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١١Ö  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
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  ١١Ö  ...............................................................التعريف  -
  ١ÏÍ  .......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÏÍ  .................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÏÍ  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  ......................................................المÏÏ  

 Ǟابǈهو  : المطلب الǈال ƽوƴفة سǏ ألةǈ١  .................…………مÏÐ  
  ١ÏÐ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÏÒ  .……………………………………ر المǈألة الفقهية Ţري -
  ١ÏÒ  ...............................................................التعريف  -
  ١ÏÓ  .......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÏÓ  .................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÏÔ  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  ......................................................المÏÖ  

  ١Ð١  .….......................................كتاب الǄكاة : المبحث الثالث 
  ١Ð١  .......................................مǈألة ǃكاة العǈل : المطلب الأول 

  ١Ð١  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÐÑ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  ١ÐÑ  ..............................................................التعريف  -
  ١ÐÑ  ......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÐÒ  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÐÒ  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  .....................................................المÐÓ  

  ١ÐÕ  ...............................روǑ التƴارة مǈألة ǃكاة ǟ: المطلب الثاني 
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  ١ÐÕ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÑÍ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  
  ١ÑÍ  .............................................................التعريف  -
  ١Ñ١  .....................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١Ñ١  ...............................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١Ñ١  .........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  ....................................................المÑÑ  

  ١ÑÓ  .........................ǃاǟ ƽلȄ الǼصاب  مǈألة ǃكاة ما: المطلب الثالث 
  ١ÑÓ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÑÕ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  ١ÑÕ  .............................................................التعريف  -
  ١ÑÕ  .....................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÑÕ  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÑÖ  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  .....................................................المÒ١  

 Ǟالمطلب الراب :ǃ وبƳألة وǈالعبد الكافرم Ȅلǟ ١  ................كاة الفطرÒÐ  
  ١ÒÐ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÒÑ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  ١ÒÑ  .............................................................التعريف  -
  ١ÒÒ  .....................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÒÒ  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÒÒ  .........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  ....................................................المÒÔ  

 Ǟالمبحث الراب : ǵ١  ...........................................كتاب الصياÒÖ  
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  ١ÒÖ  .............................مǈألة ƛفطار من ƿرǟه القƔȆ : المطلب الأول 
  ١ÒÖ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١Ó١  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  
  ١Ó١  .............................................................التعريف  -
  ١Ó١  ......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١Ó١  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÓÏ  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  .....................................................المÓÐ  

  ١ÓÑ  ...................................مǈألة Ǐياǵ يوǵ الǈبƪ : المطلب الثاني 
  ١ÓÑ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÓÓ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  ١ÓÓ  ..............................................................التعريف  -
  ١ÓÔ  ......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÓÔ  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÓÕ  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  ....................................................المÓÖ  

 ǆامŬالمبحث ا : ƶƟ١  ..........................................كتاب الذباÔ١  
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  ١Ô١  ..............................................مǈألة ƿكاة اśǼŪ : مطلب 
  ١Ô١  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÔÑ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  ١ÔÑ  ..............................................................التعريف  -
  ١ÔÒ  ......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÔÒ  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÔÓ  .........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  ....................................................المÔÔ  

 ǅƽاǈالمبحث ال : ƽهاŪ١  ..........................................كتاب اÔÕ  
  ١ÔÕ  .…...........  ..............................مǈألة ǟقوبة الǤال : مطلب 

  ١ÔÕ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  
  ١ÕÍ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  ١ÕÍ  .............................................................التعريف  -
  ١Õ١  .....................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١Õ١  ............................................... ǟرǑ المذاǿب الفقهية -
  ١Õ١  .........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  ....................................................المÕÏ  

 Ǟابǈالمبحث ال : ƵكاǼ١  ..........................................كتاب الÕÐ  
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  ١ÕÐ  ................................مǈألة اشتراǕ الولاية في الǼكاƵ : مطلب 
  ١ÕÐ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÕÒ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  ١ÕÒ  ..............................................................التعريف  -
  ١ÕÓ  ......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÕÓ  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÕÔ  .........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  ....................................................المÖÍ  

  ١ÖÑ  ............................................كتاب البيوع : المبحث الثامن 
  ١ÖÑ  .........................مǈألة بيǞ الربوȅ الرطب ǈǼŝه اليابǆ : مطلب 

  ١ÖÑ  .………………………………………ƽراسة الحديث  -
  ١ÖÒ  .……………………………………Ţرير المǈألة الفقهية  -
  ١ÖÒ  ..............................................................التعريف  -
  ١ÖÓ  ......................................................Ţرير Űل الŗاع  -
  ١ÖÓ  ................................................ǟرǑ المذاǿب الفقهية  -
  ١ÖÔ  ..........................................................ǟرǑ الأƽلة  -
-  ƶيƳاقشة والترǼ١  ....................................................المÖÕ  

  ÏÍÏ  ..................................نتاƲƟ البحث وťراته وتوǏياƩ : اŬاŤة 
ǅالفهار  

  ÏÍÒ  ................................................فهرǅ اȉياƩ القرƕنية  -
  ÏÍÓ  ..............................................ث الǼبوية فهرǅ الأƷاƽي -
-  Ʃاƽوالمفر Ǚالألفا ǅفهر.............................................  ÏÍÖ  
-  Ʃد الحديثية والتعقيباƟالفوا ǅفهر.....................................  Ï١Ï  
-  ǶŮ ǶƳالرواة المتر ǅفهر..............................................  Ï١Ð  
-  ǶŮ ǶƳالمتر ǵلاǟالأ ǅفهر.............................................  Ï١Õ  
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-  ǞƳر والمراƽالمصا ǅفهر................................................  ÏÏÍ  
  ÏÐÏ  ...........................................فهرǅ الموǓوǟاƩ التفصيلية  -
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